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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 

  .قيام يوم الدين إلى الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  فصل

  یوب الموجبة للفسخعفي ال

  

  : أمورهي في الرجل و

  . )اًدوارأ أو الفسخ دائماً كان على الجنون سبب لتسلط الزوجة(: قال في الشرائع

ى فكأن انون مستور عل، تارت الاس بمعنى)نةالجُ( و)الجِنة( و)الجَنة(منه  و،نالجنون من ج: أقول

 ا نسان لاستتار الإ)الجُنة( و، يقال للجن لسترهم)الجِنة( أن ماك، من الاشتغالن عقله كعقله فلا يتم

  .مستور لأنه  للقلب)الجنان( و،شجارأراضيها مستورة بالأ لأن )الجَنة( و،الحرب في حال

 ي أشبه سمن أوماجِ أو نما له سبب خارج من مرضإ وبهييفعل بنفسه ما يص انون لان إ حيثو

 أي صيب جنونهأ لأنه سمي به إنما انون أن أما احتمال، الأظهرهذا هو  و،مجنوناً بصيغة اسم مفعول

  . أصابته الجن فضعيف الدليلأو قلبه 

ليس بمجنون لم يحكم  أنه العرفى رأ أنه إذا كما، هأحكاممجنون حكم عليه بأنه  العرفى ذا رأإف

 وإلاّ ،هأحكامكان له  اًسمي مجنونن إ من أشبه ومن مسه الشيطان والمخبط والمعتوه ووالسفيه، هأحكامب

  أما ، هأحكاملم يكن له 



٨

  . اتمن باب ذكر بعض الصغري إلاّ سيذلك فل نحو أو طرافقولهم بفتور الأ

بالجنون ى ميس لاالذي الصرع  أو ضرب الشمس أو غلبة المرض أو رةهيجان المُ أن منه يعلمو

  . أشبه ليس من ذلك ما أو غماءالإ أو يدوارالأ

 كلامه يقال في محك، يدوارلأابالجنون ى  لعل المراد من الخنق في كلام الشيخ الصرع الذي يسمو

العقل من غير حادث مرض وهذا ى أحدهما خنق والثاني غلبته عل ،الجنون ضربانن إ :وتبعه ابن البراج

 وإن ، من مرضه فلا كلامئبر فإن ،خيار غلب عقله المرض فلا وإن ،أيهما كان فالخيار لصاحبه و،أكثر

  . غماء فهو كالجنون لصاحبه الخياررض وبقي الإزال الم

 يوجب حق المرأة في ،متوسطاً  أوثقيلاً  أوخفيفاً، ياًأدوار أو كان اًطباقيأفالجنون ، حال أي ىوعل

 يوماً كان يأخذه كل سنة مثلاً ذاإكما ، جنوناًَ ىسم ي بحيث لادواركون الأ يلا أن شرطى الفسخ عل

  . اانين وعمال السفهاءأيعمل  وفيفقد توازنه

  . عليه ي فهو محكلم يكن محصلاًن إ جماعالإبل ، خلاف معتد به أجده فيه بلا: في الجواهرو

  . خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل اوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة لا: وفي المسالك

 ،اًأدوار أو سواء كان مطبقاً، مقارناً له يثبت لها به الفسخ مطلقاً أو العقد على كان متقدماً ثم إن

 كان لا فإن ،وطأ أم لا سواء كان قد ،كان متجدداً بعد العقدوإن . لا سواء عقل أوقات الصلاة أمو

عدم ى أتباعه عل وعقل حينئذ فأكثر المتقدمين كالشيخ وإن ،أيضاًيعقل أوقات الصلاة فلها الفسخ 

 فإن ،ه بجميع أقسامهإطلاقتناول الجنون ب وييدقعدم اشتراطه لعدم وجود دليل يفيد الت والأقوى ،الفسخ

  الجنون 



٩

  . الجامع بينها فساد العقل كيف اتفق وفنون

 في فاذا تزوجها مثلاً، ي مجيء دور الجنوندواريحتاج في فسخ المرأة بالجنون الأ لا أنه ثم الظاهر

  .  قطعاًدواركان بقاء الأ إذا ول شهر شوال حق لها الفسخأهو يجن في كل سنة في  وأول شعبان

ا به في ما استدلوى  عل،الضرار وخ في الجنون بنفي الضررفسفقد استدل لحقها في ال، كيف كانو

   :الأخباربجملة من  و،بالتدليس وبالغرور و،ما أشبه وخيار الغبن

ذا امرأته إقوم ف إلى سألته عن رجل يتزوج:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، مثل صحيح الحلبي

  . )١(العفل و النكاح من البرص والجذام والجنونيرد إنما ،لا يرد: )عليه السلام(قال  ،عوراء ولم يبينوا له

قوم  إلى في رجل يتزوج: قالنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ،كما في الجواهر خرصحيحه الآو

: قلت، لفالجنون والع والجذام و النكاح من البرصيرد إنما ،يرد لا: قال ،ا امرأته عوراء ولم يبينوا لهإذف

يغرم وليها الذي  و،بما استحل من فرجهالها المهر : قال ،نع بمهرهاصكان قد دخل ا كيف ين إ أرأيت

   .)٢(ليهاإساق  أنكحها مثل ما

 عن امرأة )عليه السلام( إبراهيم بوأسئل :  قال،حمزة علي بن أبي عن، ةثلاثوبرواية المشايخ ال

   ،عرض له جنون أو ،ما تزوجها صيب في عقله بعدأقد  ويكون لها زوج
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   .)١(تءشان إ  منهتترع نفسها أن لها :)عليه السلام(قال 

 من دون تقدم شيء آخر، )العفلو( قوله إلى )يرد النكاحنه إنما إ( :عن موضع من التهذيبو

خبر مستقل  أنه  لا،ذلك من تقطيع الشيخ أن لكن من المعلوم: ثم قال، كذا في الجواهر، )٢(تأخرهو

  . ليه اتحاد السندإللحلبي كما يومي 

 ،الحكم السلبي على نما يدلإ و،يجابي الحكم الإلىيدل ع  لارضر لاالكل بأن ى ربما أشكل علو

صحيح الحلبي ظاهر في عيوب المرأة  و،نما ورد في العنينإالتدليس ليس في المقام و و،دليل عليه الغرور لاو

يؤيده الرويات  و،المعلوم أو  في أول الرواية بصيغة اهول)يرد(هل  أنه للترديد في و،العفلبقرينة 

  . باهول علوم لالمبا) يرد لا (الظاهرن إ حيث، الحديث قوم إلى في رجل يتزوج :له رىالأخ

 أبي عن،  خصوصاً بعد ما رواه عباد الضبي،من عمد الواققية لأنه ،يفعحمزة ض علي بن أبي خبرو

 ،جماعالإإلاّ  فلم يبق في المقام ،)٣(يرد من عيب والرجل لا:  في حديث)عليه الصلاة والسلام( عبد االله

  . موضع اليقينى يقتصر فيه عل أن دليل لبي يجبنه إ حيثو

 لا حتى ذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغاًإو :)عليه السلام(أما ما في الرضوي 

أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليتعرف  وإن ،ق بينهمايعرف أوقات الصلاة فر)٤(.   
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  . يمكن التمسك به  لافلضعف سنده

يستفاد منه  أن  يمكنضرر لادليل  أن قد ذكرنا مكرراً إذ ،لكن الظاهر ضعف الردود المذكورة

 كما يظهر ذلك منه ،)١( لقلع شجرة سمرة)صلى االله عليه وآله(لذا علل به رسول االله  و،يجابيالإالحكم 

حيث كان الضرر مرفوعاً لم  و، ضررلزامالإ فإن ذلك إلى عدم الاحتياج إلى بالإضافةهذا ، عند العرف

نحوه  وثبام خيار الغبنإ كما تقدم مثل ذلك في جملة من موارد الفقه والتي منها ،إلزام يكن من الشارع

  . ضرر لابدليل 

المغرور : )عليه الصلاة والسلام(الفقهاء استدلوا بقوله  فإن ، ظاهر في ذلكأيضاًودليل الغرور 

 النبي ى أنه يما رو إلى بالإضافة ،في كثير من الموارد مما يجبر ضعف سنده ،)٢(رمن غ إلى يرجع

  . هو في المقام يتحقق بالخيار و،للمغرور الرجوع أن ظاهرهماو ،)٣( عن الغرر)صلى االله عليه وآله(

قوله  فإن ،روايات التدليس مما سيأتي ظاهرة في العلية عرفاً إلاّ أن لم يكن في المقام وإن والتدليس

تأخذ المرأة  ويفرق بينهما :)ن خصياً دلس نفسه لامرأةإ ( في جواب من سأله)عليه الصلاة والسلام(

عليه (كذلك ما ورد في الفقه الرضوي  و،ظاهر في العلية ،)٤(يوجع ظهره كما دلس نفسه ومنه صداقها

   .)٥(يوجع ظهره كما دلس نفسهو :)السلام
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 في مقام موجبات فسخ النكاح من غير نظر أنه )نماإ (ظاهرن إ يقال أن كنأما حديث الحلبي فيمو

فهو ، الزوجة و يصح ردها من كل من الزوجعلقةالقبول هو  ويجابالمتحصل من الإ فإن ،الفاسخإلى 

فيقال  ،العيب ماذا له من الحقى المشتري بعد ما أطلع علن إ :قال و عن بيع المعيوبإنسانسأل  إذا كما

 من غير تخصيص طلاق من الجواب الإنالعرف يفهمون إ حيث، كذا ويرد البيع من كذا إنما :وابفي الج

خر كان بضاعة الآ إذا بين المشتري فيما ويرون فرقاً في مثل هذا الجواب بين البائع ولذا لا، بالمورد

  .معيوباً

  : هر بقوله الجواإشكاليرد عليه  لا و،المشهور ذه الرواية منه يعلم وجه استدلالو

 فيكون ،هنا بالمعلومالفعل ة ءمن المحتمل قراو، كذلك بعد معلومية استقلال الجوابنه إ :فيه(

بالخيار لها ـ كما ستعرف ـ كثر لعله لذا لم يحكم الأ و،الرجل فلا يكون مستقلاً إلى الضمير فيه راجعاً

  . البرص وفي الجذام

 من دون تقدم )١( )والعفل(: قوله إلى )رد النكاحيإنما ( :نعم رواه الشيخ في موضع من التهذيب

ليه إى خبر مستقل للحلبي كما يوم أنه ذلك من تقطيع الشيخ لا أن لكن من المعلوم، تأخره وشيء آخر

  . )٢()اتحاد السند

 بأخبار مثله مع قولهم صحابعمل الأ إلاّ أن كان واقفياً وإن نهإحمزة ف علي بن أبي أما خبرو

لا عذر : )عليهم الصلاة والسلام(قولهم  و،)٣(رووا خذوا ما وذروا ما رأوا: )السلامو عليهم الصلاة(

   .)٤( في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنان مواليناحد ملأ
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يكفي في الاستدلال به خصوصاً بعد اعتماد المشهور عليه  ،ولذا عمل بروايام المشهور، ما أشبهو

يوردان في  إنما ماأالكليني حيث ذكرا في أول كتابيهما  وفيهم الصدوق ولهرواية المشايخ الثلاثة  و،هنا

   .تعالى وبين االله سبحانه والكتابين ما هو حجة بينهما

في  أن  إلىبالإضافة، يجب تخصصه بالمقام) يرد من عيب الرجل لا(ـ أخذنا بن إ أنه بذلك يظهرو

 ،)عليه السلام(  أبي عبد االله عن،ية عباد الضبيوقعت في ضمن رواا إ حيث، دلالة هذه الجملة نظر

 ،ذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهماإ و،يأتي النساء فرق بينهما عنين لا أنه علم إذا في العنين: قال

   .)١(عيب يرد من الرجل لاو

حباب تاسى ولذا حمله بعض الفقهاء عل، الذيل وظاهره لزم التهافت بين الصدرى حمل عل إذا نهإف

أقل نفرة في نظر العرف من التهافت بين  أنه وهذا الحمل أقرب من جهة، الطلاق ستراً لعيب المرأة

  . الحكمى حمل عل إذا الذيل والصدر

  حتى،عيوب خاصة فأي فرق بينهما لاإيردان عن عيب  كلاهما لا المرأة والرجل أن  إلىبالإضافة

  . أكثر من العيوب التي ترد ا الرجل قلنا بأن العيوب التي ترد ا المرأةإذا 

 بعد العقد أو ،قبل الوطي وكذا المتجدد بعد العقدو( :الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

 عليه كما هو جماع بل يمكن تحصيل الإ،خلاف أجده فيه مع عدم عقل أوقات الصلاة  بلا،الوطيو

ى بناءً عل،  الصحيحينطلاقلإ و،الضرار ورروفاقاً لجماعة بنفي الض،  بل مطلقاً،ظاهر غير واحد

    عن امرأة يكون لها زوج)عليه السلام( إبراهيم أبو لئ س،حمزة علي بن أبي ولخبر، دلالتهما
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ن إ تترع نفسها منه أن لها :قال ،عرض له جنون أو صيب في عقله بعد ما تزوجهاأقد 

   ).)٢(،)١(تءشا

الجنون  أن العرف يرون فإن ،ولويةن السابق ذه الرواية بالأيمكن الاستدلال لحقها في الجنو هثم إن

ا من لأحجة  والمناط في العرفية ،ه لهإيجابب كان موجباً للفسخ كان الجنون السابق أولى إذا المتجدد

  . الظاهر الذي أمرنا باتباعه

راد من الجنون الم أن ىا قرينة علإ ف،الموضوع وذلك بمناسبة الحكمى بل استدل بعض الفقهاء عل

هو لعدم صحة العقد في حال  إنما بما بعد العقد التقييدن أ و،أيضاًالمقارن  وهو المطلق الشامل للسابق

لتقييد بما بعد  فا، وندرة وقوعه في هذا الحال لو كان العاقد هو الولي،الجنون فيما كان العاقد هو انون

 سيما مع وقوعه في كلام ،ل الحكم ولا في موضوعهيكون تقييد في أص  فلا،الغالبى العقد محمول عل

  . )عليه الصلاة والسلام(مام السائل لا الإ

عدم شعوره كما هو  وفرق في الجنون الموجب لفسخ المرأة بين شعوره أوقات الصلاة لا هثم إن

 ذلك عن أيضاً يبل ربما حك،  الخيار بذلك مطلقاًعن ابن حمزة من تقييد المحكياهر  خلافاً لظ،المشهور

  .  عليهجماعالمهذب مشعرين بالإ والمبسوط

بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة ن إ أنه روي:  قال،الرواية إلى وقد نسبه الصدوق

   . )٣(عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت وإن ،فرق بينهما
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به بعد ذلك جنون ذا تزوج رجل فأصاوا:  حيث قال)عليه الصلاة والسلام(ولعله أراد الرضوي 

عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد  وإن ،يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما لا حتى فيبلغ به مبلغاً

   .)١(ابتليت

  . الجنون في أوقات الصلاة أن لا، المراد البلوغ هذا المبلغ أن لكن الظاهر منهما

ول أكان  وإن ،خلاف في المسألة أصلاً لا أنه  النظرفيى الذي يقو(: وقد أجاد الجواهر حيث قال

من  وتبعه الفاضل و،أول من ظنه المصنف أن كما، عنه يدريس فيما حكإوهم كلامه ذلك ابن ي ما

،  بعدم عقله أوقات الصلاة تحقق الجنون الذي يسقط معه التكليفصحابمراد الأ إلاّ أن ،تأخر عنهما

المسلط للخيار  و،يعقل خر ما لايعقل والآ قسمين أحدهما ما إلى كليفتقسيم للجنون المسقط للت أنه لا

   .)ىهو كما تر إذ نه بقسميه مسلط للخيارإالثاني في الثاني بخلاف السابق ف

جنوناً لم يكن لها حق ى ما يسم إلى ذا لم يصل الحمقإف، الجنون وفرق بين الحمق أنه يخفى ثم لا

  . الفسخ

عليه (علياً ن إ :)عليه السلام(عن أبيه ، )عليه السلام (عن جعفر ،إبراهيم غياث بن ىوقد رو

   .)٢( لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر)السلام

  . الطلاق أو فاقنالإى يجبر الزوج عل أنه د بالعسرلعل المراد من الرو

لم يكن  نوناًمجى صح بما لا يسم وكان مجنوناً قبل العقد ثم أفاق قبل العقد أنه إذ  فيإشكال ثم لا

 ولم تعلم المرأة مثلاً، بعد الوطي أو ،جن بعد العقد قبل الوطي إذ  أما،مجنوناًى يسم لا إذ ،لها حق الفسخ

   فهل لها حق، اق وصحفثم أ

                                                







١٦

كالعيب  أنه من و،صل اللزومالأ وصورة بقاء الجنون إلى  من انصراف الروايات،احتمالان ،الفسخ

 وإن ،ول أحوط والأ،حق الشخص في الخيار يزال بعد الاشتراء بق إذا هنإف، يعالذي ذكروه في باب الب

  . الصناعة إلى كان الثاني أقرب

  . التترل مثلاً أو غبنه في البيع ثم ذهب الغبن بالتضخم إذا مثله ماو

 تثم عرفَ، ي مثلاًدوارهو في الأ أو تزوجها وطلق من قبل الوليا ذإمنه يعرف الاحتمالان في ما و

  . يوجب بطلان الطلاق أم لااخ بم فهل لها حق الفس،ن مجنوناًكاأنه 

  . الصبية بعد موت الزوج لها حق الفسخ أن وقد ورد، ت الزوج مثلاًكذا إذا ماو

  فالظاهراًأدوار أو طباقاًأكان الجنون مستمراً  فإن ،مجنون أنه  بعد ذلكتتمتع ا وقد عرف إذا أما

كانت مدة المتعة في دور صحته  إذا أما ،يالدوام بدو إلى الانصرافو ،دلةلأ اطلاقلإلها حق الفسخ أن 

  . ليس بدوياً وفالظاهر عدم حقها في ذلك للانصراف

بل كاد يكون صريح ى ظاهر الفتاو ثم إن(: واهر حيث قال الجإطلاقمنه يظهر وجه النظر في و

شمول النص ى بل قد يدع، أس بهب لا و،المنقطع و عدم الفرق في هذا الحكم بين الدائم،جامع المقاصد

  . )له

كان الولي عاقداً في حال  أو ،يكون الزوج هو العاقد في حال صحته أن ثم الظاهر عدم الفرق بين

  .الكبيرة وفرق بين الصغيرة لا أنه كما، حال جنونه أو صغره

بأن وإلاّ  ،رآه صلاحاً إذا الحاكم في الصغيرة الفسخ أو الجد أو بالولي سواء كان الأ يتولىو

  . حال البلوغ فلها ذلك إلى بقيت

كانت المسألة  وإن ،نحوه ورث ويؤثر في الإ،ولومات أحدهما قبل الفسخ لم يبعد بقاء حق الفسخ

  . التأمل إلى بعد بحاجة



١٧

 وهو القول ،نحوه و)النكاح يرد( معنى لأنه ، المذكورة هو الفسخ بدون طلاقدلةظاهر الأ ثم إن

 إلى بعض آخر من الاحتياج وعليه فما عن ظاهر الشيخ و،كلماممن ء كما يظهر شهور بين الفقهاالم

  . الطلاق غير ظاهر

 ،حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلاة لم يكن لها اختيارفإن ( :قال الشيخ في محكي النهاية

  . )قهايطل أن ليه وىاختارت فراقه كان عل فإن ،لم يعقل أوقات الصلاة كان لها الخياروإن 

  . دريس فلم يذكرا الطلاقإ ابن وأما ابن زهرة، كذا حكي عن ابن البراج في المهذبو

  . قبله كغيره من العيوب أو طلاق سواء تجدد بعدالدخول إلى لايفتقرنه إ الوجه: عن المختلف قالو

 ،طلاق بوجهالى دلالة فيهما عل في المسألة لاالواردتين أنت خبير بأن الروايتين (: قال في الحدائق

ن أ وهو الفسخ خاصة نماإ تءشان إ تترع نفسها منه أن لها :قوله فيها وحمزة علي بن أبي ظاهر روايةو

هذه ى الظاهر حملها عل إلاّ أن كانت مجملة وإن عبارة كتاب الفقه وى،الاختيار لها فأيهما اختارت مض

  . هو كما ذكره و،)ذكوربالجملة فالظاهر ضعف القول الم و،الرواية لصراحتها في الفسخ

يكفي عدم رضاها  فلا، نشاءبالإ إلاّ تتحقق  التي لامورالرد من الأ أن ىالفتو والنص ظاهر ثم إن

فاد ت الفسخ كما ربما قيل بأنه يسإنشاء إلى فاحتمال كفاية عدم الرضا بالعقد من دون احتياج، فقط

رادا إحصول التفريق بينهما بمجرد ى ل علالدا ت فرق بينهماءن شاإ: )عليه السلام(ذلك من قوله 

  .غير ظاهر الوجه، له

عقد عليها  ولو علمت بأن الرجل الخاطب لها مجنون فقبلت بذلك أا خلاف في لا وإشكال ثم لا

   إنما  المتقدمةدلةظاهر الأ لأن ،لم يكن لها هذا الحق



١٨

  . هو في صورة جهلها بجنونه حال العقد

 من ،لزام ليس من دينها الفسخ بالجنون لم يكن لها ذلك لقاعدة الإية مثلاًذا كانت المرأة مسيحإو

  . كذلك في المخالفة و،اًكافر أو  الزوج مسلماًيكون أن غير فرق بين

  كما، بهقرارمن ملك شيئاً ملك الإ لأن ،قول قولهالوليه فا أو أنكر الزوج وعت المرأة الردذا ادإو

  . كان القول قولها وإلاّ ،ةبينال إلى رضيت وأنكرت المرأة احتاج المدعي أا ىوليه لو ادع أو الزوجأن 

  



١٩

 أي يينث الان فهو سلّ،المد ولخصاء بالكسروأما ا(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر :)١ مسألة(

عيب  أنه صحابور بين الأه فالمش، وهو رضهما،المد وبل قيل منه الوجاء بالكسر  وفي معناه،خراجهماإ

  . )الفسخى أة الجاهلة علمرالاتتسلط به 

ما تقدم من  إلى بالإضافةويدل عليه ،  عدم الانثيين خلقةأيضاًيكون من ذلك  أن يبعد ولا: أقول

  :  جملة من الروايات،الغرور والتدليس وحديث الضرر

ة س نفسه لامرأفي خصي دلّ، ) السلامماعليه(عن أحدهما ، عن أبيه، ما عن ابن بكير: فمنها

رضيت به  وإن ،يوجع رأسه وت المرأةءشان إ يفرق بينهما: )عليه السلام(فقال  ،مسلمة فتزوجها

   .)١(تأباه أن أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها بهو

 ،يفرق بينهما: قال ،خصياً دلس نفسه لامرأةن إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن سماعة

   .)٢(ا دلس نفسهيوجع ظهره كم وتأخذ منه صداقهاو

س  عن خصي دلّ)عليه السلام(سله :  قلت،بعثت بمسألة مع ابن أعين:  قال،وعن ابن مسكان

يكون لها المهر لدخوله  ويوجع ظهره ويفرق بينهما: قال ،دخل ا فوجدته خصياً ونفسه لامرأة

  . )٣(عليها

 أنه هي تعلم و تزوج امرأة عن خصي)عليه السلام(جعفر  أبو سئل:  قال،عبيدة الحذاء أبي وعن

نعم أليس قد : قال ،شاء االله ثم طلقها هل عليها عدة مكث معها مانه إ :قيل له، جائز: قال ،خصي

كان ذلك منه  إذا كانن إ :قال ،فهل كان عليها فيما يكون منه غسل: قيل له، لذت منه ولذ منها

   .)٤(لا: قال ،طلقها أن صداقء من اليرجع بشي أن فله: قيل، عليها غسلاً فإن أمنت

                                                

 



 





٢٠

 ولو بمعونة ،لم تعلم ليس كذلكإذا أا  )هي تعلمو( :)عليه الصلاة والسلام(ن المفهوم من قوله إف

   .ىالفتاو وسائر الروايات

سألته عن خصي :  قال)عليه السلام(عن أخيه ، جعفر علي بن عن جده،  بن الحسنعبد االلهعن و

لم  وإن ،دخل ان إ عليه المهر كاملاً ويوجع ظهره ويفرق بينهما: فقال ،عليه دلس نفسه لامرأة ما

   .)١(يدخل ا فعليه نصف المهر

 ،)خصي (بدل قوله )ىخنث (في بعض النسخ إلاّ أن جعفر في كتابه علي بن ورواه: قال في الوسائل

  . كوما مسألتين ويحتمل صحة الروايتينو

 يسأله عن خصي ، بن ميمونإبراهيم مع )عليه السلام( االله إلى أبي عبد كتب: عن ابن مسكانو

   .)٢(يوجع ظهره ويفرق بينهما: قال ،امرأة على دلس نفسه

يفرق بينهما :  قال،خصياً دلس نفسه على امرأةن إ ،)عليه السلام(وعن سماعة، عن أبي عبد االله 

  .)٣(ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره

يوجع  و فرق بينهما،علم تهي لا وس نفسهتزوجها خصي فدلّوإن  :)عليه السلام(وفي الرضوي 

 رضيت بذلك لم يفرق بينهما فإن ،عدة عليها منه لا و وعليه نصف الصداق،ظهره كما دلس نفسه

  . ليس لها الخيار بعد ذلكو

أخذ منه ت ودلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهماوإن  :وعن المقنع الذي هو متون الرويات

  . وجع ظهرهي وصداقها

 يلاجالإ على الخصي يقدر لأن ،ليس بعيب أنه المختلف والخلاف وعن المبسوط المحكي ثم إن

  ، نما العيب عدم الوطيإو، نزاله ليس بعيبإعدم و

                                                









٢١

يكون  أن  فاستظهروا،التدليسى في النصوص المتقدمة من الاشتمال عل ما إلى ولعل فتواهم مستندة

 بل اعتقد، لم يدلس نفسه لها إذا تظهر الثمرة فيما و،ن الخصاء عيباًمن حيث كو خيارها من جهته لا

 ،كونه من جهة التدليس على بناءً الخيار فيهلها نه ليس إف، جهل بكونه خصياً  أو،تعلم بالحالأا 

  . كونه من جهة الخصاءى يكون لها الخيار فيه بناءً علو

 :الأخبار في غير واحد من )عليه السلام( قولهم الظاهر من لأن ،ما في هذا الاستظهارى يخف لكن لا

  لا،التدليس زاءإيجاع الظهر بالضرب بإ والخيار من جهة الخصاء أن  هو)يوجع ظهره كما دلس نفسهو(

  .  فتأمل،يجاع كليهما من جهة التدليسالإ ون الخيارأ

يتمكن من  من لا ى علالأخبارلعله يحمل و: ومنه يعلم وجه النظر فيما عن كشف اللثام من قوله

  . يلاجالإ

 فدخل ا فوجدته : مثل صحيح ابن مسكان،يولج ه أن المتقدمةالأخبارن الظاهر من بعض إف

   .غير ذلك إلى ،)١(يوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها ويفرق بينهما:  قال،خصياً

  . نحوه أو الاستحبابى ورد من عدم رد الرجل بعيب عل  ماقد تقدم لزوم حمله ثم إن

ن إ :نعم قد يقال(:  حيث قال،مما تقدم يعلم وجه النظر في نوع تردد من الجواهر في المسألةو

من حيث كونه عيباً عساه يومي  ولعل خيارها من جهته لا، التدليس على النصوص جميعها قد اشتملت

تي  الآالنصفي  ما و، اللزومصالةأترلة التعليل مؤيداً ذلك ببم الذي هو ،في بعضها كما دلس نفسه ليه ماإ

  من عدم 

                                                





٢٢

لم يكن الخصاء  بل لو، خباره بنفسهإيكفي في التدليس عدم : يقال إلاّ أن اللهم، رد الرجل بعيب

  .)١() فتأمل،أيضاًعيباً يتحقق الخيار بتدليسه 

يبعد   لا،همااحدإ إلى نحوه بالنسبة وذا كان الرض إرضهما ما أو نثيينمن سل الأى هل يتعدو

 يبالخصى بل قد يقال بأنه يسم، لم يسم في العرف خصياً وإن ، تدليس فيشمله الدليلأيضاً لأنه ،لكذ

  . التأمل إلى كانت المسألة بحاجة وإن ،أيضاً

من لم تخلق له الانثيان  إلى أما بالنسبة، همااحدإ الذي لم تخلق له نسانالإ إلى كذلك بالنسبةو

 أشبه فلا ما أو نثياتأ أما من كانت له ثلاث ،ليه في صدر المسألةإنا ليه كما ألمعإفالظاهر تعدي الحكم 

  . خيار لها

 إلاّ أن اللهم، كان مشكلاً وإن  في الوجاء مع فرض كونه فرداً منهإشكال ولا: قال في الجواهر

ينئذ  ثبوت الخيار حمنه يستفاد و،بمعناه أنه  مع)س نفسهكما دل( :)عليه السلام(يفهم التعليل من قوله 

  .  فيهمالم يكن داخلاًن إ نحوه مما هو كالخصي والموجوء ونثيين خلقةًفي فاقد الأ

ذا كانت مقلدة  إحال ما و،مخالفة كذلك أو ،تعتقد ذا الحكم ذا كانت المرأة كافرة لا إحال ماو

  . يقول به ما تقدم في المسألة السابقة في باب الجنون لمن لا

ما تقدم في من لم تكن  على ،أشبه ذلك ما أو نصفهما أو  منهحال من قطع نصف خصية أن كما

  . واحدة ونحوه له خصية

هل يكفي في التدليس ، العلامة من كون هذا الخيار من جهة التدليس والشيخى فتو على ثم بناءً

 ،دلسه نإ يقال له في العرف لأنه ،ولالظاهر الأ ،ظهاره عدم العيبإيعتبر فيه  أو ،خباره بعيبهإمجرد عدم 

قد دلس  أنه يشك في العرف لا فإن ،فهو من قبيل تعريض المعيب الذي يكون في صورة الصحيح للبيع

   ،بذلك

                                                





٢٣

 بالعيب لا يصدق عرفاً عليه الأخبارمجرد عدم  أن من(:  قائلاًالأمرفي  )رحمه االله( فتردد الحائري

يض نفسه للتزويج نظير تعريض تعر أن من و،خلاف واقعه على الأمرظهار إ التدليس الذي هو بمعنى

  . غير ظاهر الوجه، )شك في كونه تدليساً المعيب الذي يكون صحيحاً صورة للبيع الذي لا

ى وما في معناه مع سبقه عل، الخصاء أي يفسخ بهإنما ( :الشرائع قال ممزوجاًَ مع الجواهر ثم إن

 ولكن ،صاص النصوص بهتاخ وصلللأ وخصوصاً بعد الوطي ، عن المتجدد بعدهالعقد دون المقارن فضلاً

 أنه  ومع،بعد الوطي وبل قيل، تجدد بعد العقد قبل الوطي وإن مع ذلك ففي المتن وغيره قيل تفسخ به

  ). ليس بمعتمد لم نعرف دليلاً معتداً به له

قد يحقق ذلك تدليساً  أنه  إلىبالإضافةهذا ، أيضاً شامل للمقام ضرر لادليل ن إ :لكن قد يقال

 ،بعده أو سواء قبل الدخول بعد العقد و، فلم يقله للمرأة،نثيينخراج الأإعملية  إلى ذا كان محتاجاًإ  مافي

  . دلس نفسه أنه نه يصدق عليهإ ف،نثيين مثلاًأخرج الأ والعمليةى أجر

 فهو داخل في العنوان ، النساء أيضاً ويسمى عنيناًإتيان بعد العقد بما لا يتمكن من يأخص إذا أما

  .تيالثالث الآ

حرجاً عليها من  وكان عسراً إذا الطلاق فيماى  علهإجبار لها الحق في يكون أن يبعد كذلك لاو

  .لم يسم عنيناً وإن ، لعدم انتشار العضو انتشاراً كاملاً،شباعها بعد الخصاءإجهة عدم تمكنه من 

 أو رجل من الدخولحرجاً عليها من جهة عدم تمكن ال ووكذلك الحال في كل مورد كان عسراً

 وسيأتي في آخر، ذلك في بعض المباحث السابقة إلى وقد ألمعنا، أشبه ذلك ما أو صغرها أو لةعظم الآ

  . واالله سبحانه العالم، ينفع المقام مباحث عيوب النساء ما

  



٢٤

هو مرض تضعف معه القوة عن  و،والثالث العنن(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر): ٢مسألة (

 كما في اًحكم أو يبعد اندراج ما كان عن سحر موضوعاً بل لا، يلاجشر العضو بحيث يعجز عن الإن

ى خذة الزوج بالضم التي هي علأ على تية المشتملةلعله المراد من بعض النصوص الآ و،غيره وكشف اللثام

  . )١() واضحفيه منع و،ربما ظهر من بعضهم اعتبار عدم شهوة النساء فيه و،ما قيل رقية كالسحر

،  بقسميه عليهجماعبل في الجواهر الإ، تءاشن إ يوجب فسخ المرأة العقد أنه  فيإشكال وهذا لا

  . الفسخى من العيوب الموجبة لتسلط المرأة عل أنه ى علصحابقد أجمع الأ وفي الحدائق

 أو ،يحاًكان صح وإن يسبب عدم انتشار العضو يشتهي النساء حتى لا أن فرق بين لا أنه والظاهر

  . كان له الاشتهاء وإن نإتيايتمكن من  لا

  . يريدهن  ولايأتي النساء عجزاً العنين كالسكين من لا أن عن القاموس من فما

  .النساء ييشته  النساء ولاإتيانى يقدر عل  رجل عنين لا:وعن المصباح المنير

ن إتياالعجز عن  أحدهما: من أمرين لا بد في تحقق العنن أنه أرادا وإن ،أرادا التفسير فلا بأسن إ

  . ما فيهيخفى فلا ، القلبية بالكلية رادةالإ عدم وثانيهما، الانتشارى عدم قدرته علوالعضو لضعف 

  : أصل الحكم متواتر الرواياتى فيدل عل، وكيف كان

ها فلا عن امرأة ابتلي زوج )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،بصير المرادي أبي مثل ما عن

  . تءشان إ نعم: قال ،الجماع أتفارقهى يقدر عل

   فإن ،فارقته وإلاّ اهاتأ فإن ،ظر سنةتين :ىخرأوفي رواية : قال ابن مسكان

                                                





٢٥

   .)١(قمتتقيم معه فل أن أحب

يأتي النساء  عنين لا أنه علم إذا في العنين:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن عباد الضبي

  .)٢(يرد من عيب  والرجل لا،واحدة لم يفرق بينهما ذا وقع عليها وقعةإو، همافرق بين

ل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر ئسنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ى،بن موس عن عمارو

كان  وإن ،برضاها بذلك إلاّ  غيرها من النساء فلا يمسكهاإتيانى لم يقدر علإذا  : فقال،اإتياى عل

  .)٣(مساكهاإغيرها فلا بأس بى قدر علي

ى من أت: )سلامعليه ال(منين ؤالم ميرأقال :  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن السكوني

   .)٤(لها ثم أخذ عنها فلا خيار امرأته مرة واحدة

 تءشان إ ثمالعنين يتربص به سنة، :  قال،)عليه السلام(وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 

  .)٥(ت أقامتءشا وإن امرأته تزوجت

 عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،الصباح الكناني أبي وعن

  .)٦(تءشان إ نعم: قال ، أتفارقهالجماع أبداًى عل

لج يعا ل سنة حتىالنساء أجى يقدر عل تزوج الرجل المرأة وهو لاإذا  :الصباح قال أبي نعو

  .)٧(نفسه

 : كان يقول)عليه السلام(علياً ن إ :) السلامماعليه(عن أبيه ، عن جعفر، سحاق بن عمارإوعن 

 عرض عنها فليس لها الخيار لتصبر أثم ، تزوج الرجل امرأة فوقع عليها وقعة واحدةإذا  

                                                

















٢٦

   .)١(ة خيارة واحدمر لاإالدهر  ماء ما لم يمسها منولاد ولا الإمهات الأليس لأ وفقد ابتليت

:  كان يقول)عليه السلام(علياً ن إ :) السلامماعليه(عن أبيه ، عن جعفر، البختري أبي وعن

تقيم معه ثم  أن رضيت فإن ،فرق بينهما وإلاّ ليهاإخلص  فإن ،يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته

  .)٢(خيار لها طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا

عنين ورضيت به لم  أنه  ما علمتقامت المرأة مع زوجها بعدأ متىنه إ يرو: قالوعن الصدوق 

  .)٣(يكن لها خيار بعد الرضا

  .)٤(حبتأن إ فارقته وإلاّ ،أتاها فإن ينتظر به سنةنه  إروي: وعن المقنع قال

قضي كان ينه إ :) السلاممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، وعن الحسين بن علوان

  .)٥(يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة أنه في العنين

:  قال،)عليهم السلام(بن جعفر ى عن أخيه موس، جعفر علي بن عن،  بن الحسنعبد االله وعن

  .)٦(يأتي النساء لا أنه علم إذا يفرق بينهما وعليه المهر: قال ،سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله

يقدر  تزوج الرجل المرأة وهو لاإذا  : قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، نانيكالصباح ال أبي وعن

الجماع البتة ى زوجها فلا يقدر عل ي ابتلوسألته عن امرأة: قال، يعالج نفسه حتى ل سنةالنساء أجى عل

  .)٧(تءشان إ نعم: قال ،تفارقة

    ثمدةة مرة واحأامرى من أت:  قال)عليه السلام( إلى علي  بسنده،وعن الجعفريات

                                                

















٢٧

  .)١(عن عليها فلا خيار لهاأ

خيار لها  لا: فقال ،ل عن ذلكئسأنه )  السلاممعليه(عن جده ، عن أبيه، وعن جعفر بن محمد

  .)٢(غشيها مرة واحدة أن بعد

يعالج نفسه  حتى فيه علة تصبر أن هي لا تعلم وتزوجها عنينفإن  :)عليه السلام(وعن الرضوي 

عدة  لا ولم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق وإن ،ولالنكاح الأى صلح فهي امرأته عل فإن ،سنة

  .)٣(يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك رضيت لا فإن ،عليها منه

 ،تءشان إ الجماع فارقتهى ولم يقدر عل يذا تزوج الرجل المرأة وابتلإو: وعن الصدوق في المقنع

  .)٤(قامتأت ءشا وإن ت امرأته تزوجتءشا نثم إ العنين يتربص به سنةو

تزوجها  أنه فذكرت، ليه زوجهاإامرأة رفعت ن إ :)عليه السلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ

ن إ :ثم قال لها بعد الحول،  فأجله حولاً،فسأل زوجها ذلك فصدقها، ليهاإنه لم يصل أو، منذ سنين

  .)٥(ملكأفسك فأنت بن وإلاّ يكفيك المؤنة ويكسوك أن رضيت

ل رفعته أج فإن ،ملكأما صبرت امرأة العنين فهو ا : قالنه إ) عليه السلام(وعن جعفر بن محمد 

تتزوج  وعليها العدة وفلها المهر كاملاً كان قد دخل ا فإن ،لم يكن منه شيء فرق بينهما فإن ،سنته

  .)٦(تءشا متى

                                                















٢٨

  :  فقالت)عليه السلام( يعني علياً ،ليهإت امرأة ءجا و:وعن ابن شهر آشوب في المناقب

  لك أهلاى اثر وأصلحك االلهى ماتر

  في فتاة ذات بعل أصبحت تطلب بعلا

  ذلك حلاى ذن من أبيها أترإبعد 

 فأحضرته حضري لي بعلكأ: )عليه الصلاة والسلام( أمير المؤمنينفقال ، فأنكر ذلك السامعون

  فأنكحها رجلاً، فأقر الرجل بذلكعنيننه إ :)عليه السلام( فقال ،فأمر بطلاقها ولم يحتج لنفسه بشيء

   .)١(تنقضي عدة أن من غير

 فقد عرفت وإلاّ ،)عليه الصلاة والسلام(مام  بالطلاق كان التماساً من الإالأمر أن الظاهر: أقول

التأجيل  مامرادة الإإ بالطلاق من جهة عدم الأمرولعل ، الطلاق إلى تحتاج أمثال هذه العيوب لاأن 

  . لمصلحة رآها

 لم )عليه السلام( علياًن إ :) السلامماعليه(عن أبيه ، عن جعفر، إبراهيموقد تقدم خبر غياث بن 

   .)٢(يرد من العنن و،يكن يرد من الحمق

ولذا ، بعده أو  قبل الوطي،العقد واللاحقى فرق بين العنن السابق عل لا أنه ياتاوظاهر هذه الرو

تجدد بعد العقد كما  وإن لها الفسخ به أن النصوص ظاهرة فين إ( : ممزوجاً مع الجواهرقال في الشرائع

بل لعله ، دلة الأطلاق بقسميه عليه لإجماعبل الإ، أجد فيه خلافاً منا بل لا، صحابالأهو المعروف بين 

  . )الفرد الظاهر المتجدد ولو بالاستصحاب

يكون  إنما القيود الواردة فيها باختلافها أن ذكورةثم الظاهر الذي يفهمه العرف من الروايات الم

  . تحقق موضوع العنن إلى جل طريقيتهااعتبارها لأ

  يأتي النساء  ثبوت الخيار بمجرد العلم بأنه لاى دل عل ما إلى بالإضافةويؤيد ذلك 

                                                







٢٩

صوص في اختلاف الن، يأتي النساء لا أنه علمإذا  : في خبر غياث)السلام و الصلاةهعلي(كقوله 

  . اللازم التقييد بجميعها أن العرفى ير التقييد مما لا

  كصحيحة،تءشان إ لها المفارقة أن ىبعضها دالة عل ، الواردة في المقام التي تقدمتالأخبارن إف

  . )٢(وصحيحة الكناني كذلك، )١(تءشان إ نعم: )عليه السلام(حيث قال ، بصيرأبي 

عليه (  أبي عبد االلهعن،  كخبر غياث،ع عليها دفعة واحدةقلم ي إذا  فيماهثبوتى وبعضها دالة عل

 امرأة مرة واحدة ىمن أت: وخبر السكوني، )٣(ذا وقع عليها دفعة لم يفرق بينهماإف: )الصلاة والسلام

  .)٤(ثم أخذ عنها فلا خيار لها

عليه الصلاة (جعفر  أبي عن، رواه ابن مسلم مثل ما، انتظار سنة ثبوته بعدى وبعضها دالة عل

  .)٥(العنين يتربص به سنة: )والسلام

، مثل الموثق،  غيرها من النساء كان لها الحق في الفسخإتيانى لم يقدر عل أنه إذا ىبعضها دالة علو

 إلاّ يمسكها  غيرها من النساء فلاإتيانى يقدر عل كان لان إ :)عليه الصلاة والسلام(  أبي عبد االلهعن

  .)٦(برضاها

عن ، قدمت بن الحسين المعبد االلهكخبر ، يأتي النساء لا أنه علم إذا ثبوته فيماى ا دالة علوبعضه

  .)٧(يأتي النساء لا أنه علم إذا يفرق بينهما وعليه المهر :حاله عنين دلس نفسه لامرأته ما

   إلى طريقموركل تلك الأ أن جمعوا بين هذه الرويات رأوا إذا ن العرفإف

                                                

















٣٠

 لم يقع عليها أصلاً أنه إذا كون النتيجةت حتى بعضها ببعض تقيد الروايات أن لا ،اكتشاف العنن 

الحاكم كان لها  إلى  سنة من يوم مرافعتهاىمض و غيرها من النساءإتيانى ولو مرة واحده ولم يقدر عل

  . كما تقدمغرور عرفاً وتدليسو ضرر أنه  إلىبالإضافةهذا ، الحق في الفسخ

دون  التقييد ببعضها أو ما مجتمعةإجماعة من الفقهاء بالتقييدات المذكورة جزم  أن بذلك يظهرو

  . بعض غير ظاهر

وعن المختلف ،  عليهجماعلهما الإى أو وادع،ظاهر المفيد تخييرها مطلقاً وعن ابن زهرة يولذا حك

  . التوقف في المسألة

دد لكن جبوت الخيار بالمت في ثإشكالفلا ، كل حالى وعل: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 غيرها مع عننه عنها لم أمكنه وطي أو ،فلو وطأها ولو مرة ثم عن، غيرها يطأ زوجته ولا لا أن بشرط

بل عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه للخيار التي سمعتها ، شهر الأالأظهرى يثبت لها الخيار عل

وظاهر المفيد من تخييرها مطلقاً ، محكي عن ابن زهرة لل خلافاً،ولرجاء زواله حينئذ، المنجبرة بما عرفت

 هاغيرى  حملها علما شاه التي يمكن و وخبر الكناني،وللضرر، عت الموهون بما سمجماعلهما الإ أومدعياً

  .  المقيدةالأخبارمن 

في ما حضرني من نسخة الرياض من نقل الشهرة  أن كما، فما في المختلف من التوقف في غير محله

  . لظهور كونه خلافاً في النقل، ها كذلكوغير

وجوب التأجيل ى الاتفاق عل ي علوقد نقل الشهيد الثاني وقبله المحقق الشيخ(: قال في الحدائق

العقد جاز للمرأة ى كانت العنة متقدمة علن إ أنه نيدالعلامة في المختلف نقل عن ابن الج أن  مع،سنة

 إنما العلمن إ :ثم قال العلامة، جل سنة من حين الترافعألعقد كانت حادثة بعد ا وإن ،الفسخ في الحال

  يحصل بعد 



٣١

  . )ما قاله ابن الجنيدالأقوى السنة ولو قدر حصوله قبلها ف

 المرأة تحتاج أن  لوضوح،يأمره بالطلاقمام أن لم نقل بأن لها الفسخ كان للإ أنه إذا وحتى: أقول

كان حقها في  وإن ،الضرر والحرج والعسر لنساء من أشدها بدون الجماع في غالب اؤالرجل فبقاإلى 

  . الفسخ أقرب

زوجها ى ادعت امرأة عل:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، إبراهيميؤيده ما رواه غياث بن و

عليه ( أمير المؤمنينفأمرها ، يجامعها أنه ىوادع، يجامعها لاأنه ) عليه السلام( أمير المؤمنينعهد ى عل

  . )١(أمره بطلاقها لاإ و،صفر صدقهأخرج الماء  فإن ،تستدثر بالزعفران ثم يغسل ذكرهأن ) السلام

  .)٢( )المفارقة أي اللغوي المعنىى يمكن حمل الطلاق عل(: قال في الوسائل

 أنه من باب التقييد بالقيود المذكورة من باب القدر المتيقن لا أن )رحمه االله( يظهر من الحائريو

  . لظاهر الدلي

 أن لكن يجب، وجههى يخف كان الاحتياط لا وإن ،الصناعة ما ذكرناهى فمقتض، حال أي ىوعل

 الحرج وجانب المرأة بعدم وقوعها في الضرر و، جانب الرجل بعدم فسخها، الاحتياط من الجانبينىيراع

  : بل الاكتفاء بوطيها ولو مرة خلاف ظاهر جملة من الرويات المتقدمة، ما أشبهو

ى زوجها فلم يقدر عل ي عن امرأة ابتل)عليه السلام( عبد االله سألت أبا، بصير أبي حيحمثل ص

  . الابتلاء بعد العقد أن ظاهره فإن ،)٣(الجماع

                                                









٣٢

  .)١(اإتياى  يقدر عللاف عن رجل أخذ عن امرأته ،والموثق

.)٢(الجماعى زوجها فلم يقدر عل ي عن امرأة ابتل،وصحيح الكناني

  .غير ذلكإلى 

ما أشبه لم يكن فرق بين عدم التمكن من  وروالغر والحرج والتدليس وكان المعيار الضرر  إنثم

 ،ما أشبه وينفع المرأة مما يكون فيه عليها العسر والحرج دخال البعض الذي لاإمن  أو ،دخال كاملاًالإ

  . برالقبل لا الدتريد  إنما المرأة غالباً أن  لوضوح،قبلاً مكن دبراً لاأ إذا كذلكو

بل وكذا يسقط خيارها لو وطأها بعد (: ه النظر فيما في الشرائع ممزوجاً مع الجواهرجمنه يظهر وو

ما سمعته ى  بناءً عل، ولاندراجه في النصوص السابقة حينئذ، لارتفاع العنن حينئذ، قبلاًوعن العقد دبراً

 ىوازه فيشكل اندراجه فيها فتبقعدم جى أما بناءً عل، أتييننه أحد المإف، از الوطي في الدبرمن جو

وط بذلك في الروضة قولعله لذا قيد الس، ات المقتضية للخيار حينئذ سالمة عن المعارضطلاقالإ

  . )والمسالك

 انسياق غيره من ى بدعو،أيضاًالقول بالجواز ى بل قد يحتمل ذلك عل: ولعله لذا قال بعد ذلك

  . نصوص التقييد

بسبب خارجي  أو بسبب زوجته أو  سواء كان بسبب الرجلالعنن أن القاعدةى مقتض ثم إن

غيره كذلك  والجنون أن كما، ما تفعله يسبب له العنن أن نت المرأة تعلماك وإن ،يكون الحكم كذلك

  . تحقق تحقق الحكم إذا الموضوعن إ حيث

  وما أشبه فالظاهر   كسحرأيضاًكان الرفع بيدها  وفعلت المرأة ذلك إذا نعم

                                                







٣٣

  . كذلك في الجنون و، عن مثلهدلةانصراف الأ

 ىمقتضن إ( : قال، تأمله كلامإطلاقكان في  وإلاّ ،أراد ما ذكرناه )رحمه االله( ولعل الحائري

كان  أو ،سباب الخارجيةالأ إلى  سواء كان حدوثه مستنداً، ثبوت الخيار ذا العيب مطلقاًالأخبار إطلاق

ى قدامها علليها لإإ ثبوت الخيار به فيما كان حدوثه مستنداً توهم عدم و،المرأة أو إلى ،ليهإمستنداًًَ 

قدام جل قاعدة نفي الضرر كي يمنع عن جرياا مع الإمدفوع بأن ثبوت هذا الخيار ليس لأ، ضررها

كان حدوث هذا العيب بسبب من  إذا ها لماإطلاقجل ما تقدم من النصوص الشاملة ببل لأ، الضررى عل

تمكن من التلخص عما ابتليت به من ت أن جلهو لأ إنما جعل هذا الخيار لهان إ :يقال  إلاّ أناللهم، المرأة

ها ؤيكون ابتلا كان حدوث هذا العيب بسبب منها لا إذا فيما أنه ومن المعلوم، جهة لزوم العقد عليها

  . )لزوم العقد فتدبر إلى ليها لاإ إلاّ ذه البلية مستنداً

لا يسبب لها   ورضاها بأحدهما،ذا  أوالعنن حق لها الفسخ ذاو ولو كان للرجل كل من الجنون

ى غبن فرض وفي المبيع عيبكان  إذا كما، مطلقاًى ليس رض لأنه ،خرعدم التمكن من الفسخ بالآ

يسبب  كيلة عنه في طلاق نفسها لا واشتراط كوا أن كما، خريفسخ بالآ أن له فإن بأحدهما المشتري

ما هو ى  علمهحك لكل و، الطلاق حسب الاشتراط كما لها الفسخ حسب العيببل لها، سقوط الخيار

  . القاعدةى مقتض

 ،أيضاًشل الرجل في أعصابه بحيث لم يتمكن من الجماع  إذا فيما حكم العنين جار أن والظاهر

عض بل يشمله ب، مات المتقدمة والمناط وحدة الحكم بعض العموىضمقت إلاّ أن لم يسم عنيناً وإن نهإف

  . أيضاًالروايات المتقدمة 

   ي عن امرأة ابتل)عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،الصباح الكناني أبي مثل ما عن



٣٤

   .)١(تءشان إ نعم: قال ،الجماع أبداً أتفارقهى يقدر عل زوجها فلا

ر د صاقرب عدم فسخها لو كان قالأن إ( :مما تقدم يظهر وجه النظر في قول القواعد في الجبو

 كما ،نفسها الانتفاعى ئذ هي التي فوتت علنا حيلعله لأو( :علله الجواهر بقوله وإن ،)منها ذلك عمداً

  . )غيرها وصالة اللزوم سالمة عن قاعدة الضررأحينئذ ى  فتبق،عيبه أو لو أتلف المبيع يخيار للمشتر لا

م اعدم استلز وللعموم ور المستأجرة لهكهدم المستأجر الدا لأنه أيضاًوربما احتمل الثبوت (: ثم قال

، صلخلاف الأى الخيار عل و، منع عموم يشمل الفرق:وفيه ،عيب رضاها بالنكاح معهلرضاها با

  .)٢()والقياس باطل عندنا بعد تسليم الحكم في المقيس عليه

، تف كما عردلةفي مورد انصراف الأ إلاّ القاعدة الثبوتى مقتض لأن ،في ذلك ذ قد عرفت ماإ

  . العنن أو سواء في الجب

بعد  أو الوطيقبل اللاحق له  والعقدى لها الخيار في الجب السابق عل أنه فالظاهر، حال أي ىعلو

  .  مطلقاًأيضاً فلها الفسخ ،الوطي

شبه تسلطها به الأ و،العقدى  منشأه التمسك بمقتض،فيه تردد ،وهل تفسخ بالجب(: قال في الجواهر

 ولو حدث الجب لم ،ولو قدر الحشفة  يمكن معه الوطيله ماى يبق لا أن  بشرطلتحقق العجز عن الوطي

  . ) وفيه قول آخر،يفسخ به

بل عن ، فيه خلافاً أجد لا: ي الجواهرفف، كان قبل العقد إذا الفسخى أما تسلطها عل: أقول

 يعن القاض كيالمححدث الجب بعد العقد فالذي ذكرناه هو  وأما فيما لو، الخلاف نفيه عنه والمبسوط

  موضع من  والفاضل في التلخيصو

                                                







٣٥

  . عرفت ماى خلافاً للمحقق عل، بين غيرنا والمبسوط نفي الخلاف فيه بيننا يوعن محك، التحرير

دريس إ منهم ابن ،كان بعد العقد جماعة من الفقهاء إذا وقد ذكر عدم حقه في الفسخ فيما

 عندنا لانه إ بل عن المبسوط، موضع من المبسوطو الخلاف وموضع من التحرير ورشادوالفاضل في الإ

  . خيار فيه

 التدليس بالنسبة والعسر والحرج والضرر ورو العامة من الغردلةالأ إلى بالإضافةالحكم ى ويدل عل

  :  جملة من الروايات المتقدمةإطلاق، بعده أو ما بعده قبل الوطي وبل، ما قبل العقدإلى 

 عن امرأة ابتلي زوجها فلم )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت، بصير أبي صحيح وكصحيح الكناني

   .)١(تءشان إ نعم: قال ،الجماع أتفارقهى يقدر عل

نه يصدق إف، )اإتياى يقدر عل  عن رجل أخذ عن امرأته فلا)عليه السلام(سئل نه إ( ،الموثق وبل

  . عليه ذلك

ولم يقدر  يذا تزوج الرجل المرأة وابتلإف: تالذي هو متون الروايا، وكذا قول الصدوق في المقنع

   .)٢(تءشان إ الجماع فارقتهى عل

  . يكادون يشكون في وحدة الملاك العرف لان أ وياتاالروبل والمناط في سائر 

  : بقولهى ستدلال بالصحيحتين وبالفحولافي ا )رحمه االله(  الحائريإشكال أن ومنه يعلم

    الصحيحتينإطلاقأما الاستدلال ب ى،يخف لا  الاستدلالين مالاوفي ك(

                                                







٣٦

الوطي من عدم الملكة فليس هو عدم القدره مطلقاً بل هو عدم القدرة عما ى ن عدم القدرة عللأ

  . فتدبرى يخف الوطي كما لاى ابوب ليس من شأنه القدرة عل أن من المعلوم و،من شأنه القدرة

 مسوقة لبيان ةتكون القضي أن فهوم الموافقة هوم وىن المراد بالفحوفلأ ،ىوأما الاستدلال بالفحو

بيان  إلى جل التوصل بهوكان المنطوق مقصوداً بالتبع ولأ، صالة منهان هو المقصود بالأاك و،المفهوم

 صلي من هذه القضية ليسالمقصود الأن إ حيث ،)١(فأتقل لهما  ولا: تعالى كما في قوله ،المفهوم

عن القول بأف لهما ليفيد شدة مبغوضية   تعالىىنما إ و،ضرب أو  بشتميذاء الوالدينإبيان حرمة إلاّ 

  . )يذائهماإ

ى ولذا أشكل عل، أمثال هذه الاستدلالات مع الظهور عرفاً محل نظر فإن ،غير ظاهر الوجه

 شخصاً للاتصاف لم يكن قابلاً وإن ابوبن إ :ول الأشكالفي رد الإ ين المذكورين بقولهشكالالإ

  .عدام الملكةإمعه يكون عدم قدرته من  و، نوعاًالوطي لكنه قابل للاتصاف بهى  علبالقدرة

ل شخصاً للاتصاف من خصوص انتفاء وصف عن موضوع قابعدم الملكة ليس عبارة  لأن وذلك

كمه الذي هو من  كالأ،جنساً أو  للاتصاف به نوعاًمن انتفائه عن موضوع قابل وبل هو أعم منه، به

 ،نوعاً إلاّ  للاتصاف بالبصارةكمه ليس قابلاًالأ أن عدام الملكة معإكمه من الأن  فإى،تولد أعم

 يطلق عليه ، للاتصاف بالبصارة قابلاًهو المعروف من عدم كونه نوعاً ماى كالعقرب الذي هو علو

  .  للاتصاف ا جنساًبلحاظ كونه قابلاًى عمالأ

                                                





٣٧

 أو ولوية القطعية هو الأىيكون المراد من الفحون  إلاّ أاللهم(:  الثاني بقولهإشكالرد  أنه كما

يكون الجب موجباً له ، كان الخصاء والعنن موجبين لثبوت الخيار لها شرعاً أنه إذا ىالاطمينانية بدعو

  . آخر كلامه إلى ،)كذلك قطعاً

في  بعدم الخيار ،عدمه و حيث فصل بالدخول ولو مرة، في قول الحدائقأيضاًومنه يعلم وجه النظر 

نما إو، حكم الجب بالكليةى يدل عل  ماالأخبارليس في  أنه نك قد عرفتإ:  قال،ول والخيار في الثانيالأ

الظاهر من تلك  أن وقد عرفت، فراد بالتقرير المتقدم المتقدمة في تلك الأالأخبار إلى المرجع في حكمه

 مفصلها من غير التفاتى ا علمجمله ومقيدهاى حمل مطلقها عل وبعض إلى ضم بعضها  باعتبارالأخبار

حينئذ  و،عدا ذلك الفسخ هو في ما وسخ فمع الدخول ا ولو مرة فلا أنه ضعيف هو أو صحيح منهإلى 

  .  كذلكأيضاًفيكون الحكم في الجب 

 عملية جراحية بوضع آلة غيره ىلو كان مجبوباً قبل العقد لكنه قبل فسخ المرأة أجر أنه يبعد ثم لا

أمثال ذلك  أن )الفقه( وقد ذكرنا في بعض مباحث، ذهب كونه مجبوباً لم يصح لها الفسخمكان آلته بما 

 إلى خول آلة الغير بالنسبةديقال بحرمة   فلا،للعملية ي ويصبح العضو عضواً من الرجل ار،جائز شرعاً

ر صارت عضاء من الكفاكانت الأ وإن ،ذن وغير ذلكلة أصبحت آلة له كالعين والأالآ لأن ،المرأة

  . كتاب الطهارة  كما ذكرناه في،أيضاًطاهرة 

  .  آخر في محل خصيتهإنسان لحاق خصيةإأجروا عليه علمية جراحية ب إذا ومنه يعرف حال الخصي

   ،كما اتفق في زمانناته، وضعت خصية قرد مكان خصي إذا وهل يصدق الخصي



٣٨

  . احتمالان ،ليس هذا من الخصي في شيء أو

كما هو ، وضع في مكانه آلة اصطناعية إنما  بل،ابوبى وضع آلة الغير عللم ت أنه إذا كما

 حق الفسخ حيث يتمكن من اليس له  أو،مجبوب أنه فهل لها حق الفسخ باعتبار ،المتعارف في زماننا

كان احتمال الخيار هنا أقرب من احتماله في الخصي  وإن ،أيضاًاحتمالان  ،التحريك ونزالالدخول والإ

  . يجعل مكان خصيته خصية القرد مثلاًالذي 

 اً لاإنسانكما رأيت ، أشبه ما جراء عملية أوإحدث ذلك بسبب  أو لم يكن له مني خلقةإذا ه ثم إن

فهل  ،تفرغ لة لاصحاء لكن الآ بأنه تتحرك آلته كتحرك سائر الرجال الأ،قال هو اً حسب ماإطلاقيمني 

  . نحوهما له ووالضررلشمول كما دلس ، يبعد ذلك لا ،فسخللها ا

 ، في عدم حقها في الفسخإشكال لانه إ  حيث،يكون ولد له لضعف منيه لا إذا ينقض ذلك بما ولا

 الأمربينما ليس كذلك ، فراغتلتذ اللذة الكافية بدون الإ المرأة لا فإن ،عدم اللذة وللفرق الواضح باللذة

  . التتبع والتأمل إلى  محتاجةكانت المسألة وإن ،يوجد منه الولد فراغ ولاإكان إذا 

، )يمكن معه الوطي ولو بقدر الحشفة له ماى يبق لا أن بشرط(: أما ما تقدم عن الشرائع من قوله

 خيار لها قولاً لا(: الجواهر في قال وإن ،أشبه ما والتدليس والحرج و العامة كالضرردلة للأ،ففيه تأمل

  . ) الخيارأدلةتشمله  ولا الوطي حينئذ عليه أحكام لجريان جميع واحداً

  الوطي لاأحكامجريان جميع  و،له نه كيف يدعي وحدة القول في ذلك مع عدم تعرض كثيرإف

  . غير ذلك مما تقدم إلى ،لم تكن تعلم إذا الحرج للمرأة والضرر والتدليس فيما وينافي العسر



٣٩

 ،حق لها في الخيار لا أن فالظاهر ،هأشب ما أو جراء عمليةإتنقلص أبداً ب لة واقفة لاأما لو كانت الآ

  . أشبه ما والحرج والضرر أو يصدق دلس وا ولاؤينافي ش ذلك لالأن 

دخالها فيها بسبب وسعة المحل لم إنما يتمكن الرجل من إ واًإطلاقتنتصب  لة لاكانت الآ إذا نعم

  . حقها في الفسخ يكف ذلك في عدم

 أو  العامةدلةشملته الأ إذا نهإف، أشبه ما أو طولياً نصفهالة قطع من الآ إذا ومما تقدم يعلم حال ما

  . واالله سبحانه العالم، فلا لاإ و،الخاصة كان حق الفسخ

  



٤٠

ولو واضحاً ى الزوجة خنث أو بان الزوج ولو:  الجواهرقال في الشرائع ممزوجاً مع): ٣مسألة ( 

وليس يرد  : وقوله في الخبر السابق،لزومصالة ال لأ،لها الفسخ مارات المعتبرة لم يكن له ولابأحد الأ

 لها :وقيل والقائل الشيخ في موضع من المبسوط، بةقث أو صبعإ كزيادة ذنه حينئولأ ،)١(الرجل من عيب

ومن هنا حكي عن ،  الذي هو المقصود في النكاحمكان الوطيإ وهو تحكم واضح مع فرض ،ذلك للنفرة

كانت  أن تقتضي بذلك بعد مارات ظنية لاكون الأ و عيباًالشيخ في مواضع أخر التصريح بعدم كونه

  . )هأحكامتجري عليه  ووجه يشخص الموضوعى معتبرة عند الشارع عل

التدليس المستفادة من  وروقاعدتي الغر إلى  بذلك استناداًأفتى إنما الشيخ أن هذا لكن ربما يحتمل

 في نما المعيارإو،  يدخلأيضاًالخصي  فإن ،لدخولعدم ا ونه ليس المعيار الدخولإف، غيرها وروايات المقام

  . خرالآ إلى كان تدليساً بالنسبةى كان أحدهما خنث إذا الزوجة أو الزوج أن ومن الواضح، صدق التدليس

 فلو، ما امرأةإما رجل وإى الخنث فإن ،مشكل في المقامى خنث لا أنه رثكتاب الإ قد تحقق فيه ثم إن

  .  بالعلامات التي يستعلم ا ظهر بطلان العقدالزوجة رجلاً أو ظهر كون الزوج امرأة

 أن القاعدةى مقتض أن  نحننافقد ذكر لاّإو، مر الذي ذكروهللأ، مشكلاًى وكذا لو ظهر خنث

يترتب عليه  وبالنساء أو يلحق نفسه بالرجال أن كان له الحق في، أيهما أنه لم يعين بالعلامات إذا ىالخنث

   ويحتمل ،ه بهلحق نفسأ من أحكام

                                                





٤١

  . أحدهما إلاّ يكون خرة لاالقرعة وبالآ

  . لحاقه بأحدهما بدون العلامات عن جماعة من الفقهاءإوقد نقل الشيخ في المبسوط 

حديث ، وضوحه إلى بالإضافة الزوج أمراةً أو ،ظهر الزوجة رجلاً بطلان النكاح لوى ويدل عل

لحق الزوجة أ )عليه الصلاة والسلام(مام الإ فإن ،رثكتاب الإ غيره الذي ذكرناه في ودينار الخصي

  . بالرجال بدون طلاق

 لا أنه كما، حال موته أو  سواء ظهر ذلك في حال حياة الزوج،أيضاًعدة عليها  لا أنه والظاهر

  . يورث لا ويرث

 فيالشيخ ى  الفسخ في الخنثزبجواالقائل ن إ( : قال،المسالكفي مما تقدم يظهر وجه النظر فيما و

ع بصبمترلة الإ هوإنما و ليس بعيبنه إ : في موضع ثالثأيضاًقال فيه  أنه  مع،المبسوط في موضعين منه

 في ة والزائد،صبع الزائدةالزائد فيها كالإ لأن ىظهرت المرأة خنث وكذا لو ى،قو وهذا هو الأ،الزائدة

كان محكوماً  إذا ع الخلاف ماضمو و،وكلاهما ليس بعيب، كما مثل به الشيخ  لا،الرجل كالثقبة الزائدة

  . )١() تبين فساد النكاحأما لو كان مشكلاً، نوثيةالأ أو له بالذكورية

كان الزوج ملحقاً  ذاإيوجب بطلان النكاح  نه لاأو ،ىهما خنثكلاكما يظهر حال ما لو كان 

، كان باطلاًى نثملحقين بالأ أو كان كلاهما ملحقين بالرجل إذا نعم ى،نثبالرجل والزوجة ملحقة بالأ

حق له  أو ،اًإطلاقيحق له التزويج  المشكل لاى  وقلنا بأن الخنثمشكلاًى كان أحدهما خنث إذا وكذلك

 سواء بدون القرعة كما ،امرأةً أو صبح كلاهما رجلاًأخر حيث التزويج لكنه ألحق نفسه بالطرف الآ

  .بالقرعة أو احتملناه

  . احتمالان ،يبطل أم لا وبالعكس فهل أما لوتبين الرجل امرأةً

  كما ، جريت لها عملية جراحية فصار رجلاًأولو تزوجت وهي امرأة ثم 

                                                





٤٢

  . احتمالان ،نبطل من الآ أو لكن هل النكاح باطل من السابق، أيضاًبطل النكاح  ،اتفق في زماننا

فإن  ،ت آلة الرجوليةيذو وجريت له عملية جراحية ظهر له الفرجأوكذلك لوتزوج وهو رجل ثم 

جريت أذا إنما تظهر له ثقبة كالفرج وإ وبعض الناس له آلة الرجولية في الداخلن إ ذلك ممكن حيث

  . وكذلك العكس،الفرج يية الجراحية عليه ظهرت له آلة الرجولية وذوملالع

  كما اتفق في،أيضاًولاد بل والأ، ذلك ويأتي الكلام في المقامين في مسألة العدة والمهر والنفقة وغير

   .)١(أيضاً هحبلت زوجتأ وقد  حيث كانت حاملاً)عليه الصلاة والسلام(مام زمان الإ

 اشتراك الرجل والمرأة في كون كل من الجنون إلى وذهب ابن البراج في المهذب: المسالك قال ثم إن

لهما في دلي و، وزاد العرج والزنا،وكذلك ابن الجنيد، موجباً للخيار في النكاحى الجذام والبرص والعمو

  . غير الجذام والبرص غير واضح

 النكاح من يردإنما  :)عليه السلام( أبي عبد االله عن،  لصحيحة الحلبي،ي غاية الجودةفوأما فيهما ف

  .)٢(البرص والجذام والجنون والعفل

التخلص  إلى للرجل وسيلة أن ن ثبوما عيب في المرأة مع ولأ،ه للرجل والمرأةإطلاقوهو متناول ب

 التخلص لولاى لعدم قدرا عل ،ليها بطريق أولىإ يوجب كوما عيباً في الرجل بالنسبة ،منها بالطلاق

   مضافاً، أهل المعرفة وطباءباتفاق الأى  وحصول الضرر منه بالعدو،الخيار

                                                







٤٣

من ن النفرة الناشئة ولأ ،)١(سدمن اذوم فرارك من الأ فر: )عليه السلام(اشتهر من قوله  ماإلى 

  . ذلك المنافية للمقصود من الاستمتاع أزيد من غيره من العيوب المتفق عليها

 عدا جماعة من المتأخرين في ،ذلكى عل ي عللم أعرف من وافق القاضي وأبي: وفي الجواهر

  .  قالوا بذلكأيضاًجماعة من المتأخرين  أن  مما يظهر منه،خصوص الجذام والبرص

  . للصحيحة المتقدمة و،غيرهما وضرارام والبرص للغرور وللإيبعد القول بذلك في الجذ ولا

يكون  أن فرق في كونه تدليساً بين ولا، البرصاء ترد من جهة التدليس كما في الرويات أن ويؤيده

  .امرأة فيشمله الروايات المعللة لرد الرجل بالتدليس أو رجلاً

 مورنسبة الرد بالأن أ و،يوب المرأة في صحيحة الحلبي بأن موردها هو السؤال عن عشكالأما الإ

كونه ى وأما بناءً عل، بصيغة المعلوم فواضح) نما يردإ: (كون قولهى ما بناءً علـ أ ،الرجل إلى المذكورة

هو  أنه شك في لا )نما يردإو(: )عليه السلام(قبل قوله ) يرد لا: (ن الفاعل في قولهبصيغة اهول فلأ

العفل الذي هو ى  ولاشتمالها عل،أيضاً هو الرجل )يردإنما ( راد من الراد فيالم أن ى فهذا قرينة عل،الرجل

  . فيه فقد تقدم ماـ ، العيوب المختصة بالرجلى عدم اشتمالها عل و،من العيوب المختصة بالمرأة

  عدم الخيار  إلى كان المشهور ذهبوا وإن ،الصناعة خيارها ماى فمقتض وعليه

                                                





٤٤

اض المعدية الأمرتدليساً من ى يسم بكل ما خيارها إلى م الفقهاءذهب جماعة من أعاظ بل لو

  . العدم حالا دون ذلكى  علجماعلكن الشهرة القطعية بل الإ، وغيرها لكنا نقول بذلك

يمكن   فلا،فيه عدم رد الرجل بعيب فقد عرفت سابقاً ماى دل عل العدم بماى أما الاستدلال عل

  . العدمى الاستدلال به عل

  وذلك لا المعدية حق للمرأة الاجتناب عنهاضالأمربى كان مبتل إذا الرجل أن  فيإشكالنعم لا 

 الرجل بالطلاق إلزامحيان يصح للحاكم الشرعي بل في بعض الأ، وكذلك العكس، النشوزى يسم

 ،)١(حسانإتسريح ب أو مساك بمعروفإف:  لقوله سبحانه،يتمكن من المعاشرة بالمعروف حيث لا

  . مساك بالمعروف حق لها طلب الطلاق وحق للحاكم الشرعي ذلككن الإ يمفحيث لا

  :  ما في بعض الرواياتىثم لعل دليل من قال بأن الرجل يرد من العم

سألته عن رجل تزوج امرأة :  قال)عليه الصلاة والسلام(  أبي عبد االلهعن، الصباح أبي مثل ما عن

زوجها الذي له ويكون لها ى من دلسها ويرد على رد علت: قال ،عرجاء أو برصاء أو فأتي ا عمياء

  .)٢(ت شهادة النساء عليهازجيأيراها الرجال  كانت ا زمانة لا فإن ،وليهاى المهر عل

  يعطي،المعللة للفسخ بالتدليس يبضميمة روايات الخص، في المرأة موجباً للفسخى جعل العمفإن 

  . وستأتي روايات العمياء في عيوب المرأة،  كذلك كلما تحقق تدليسهأيضاًالرجل أن 

الزنا قبل العقد : نيدوقال ابن الج،  بعيب يرد به النكاحالزنا ليسن إ المشهور: الحدائق قال ثم إن

  فلو زنت المرأة قبل دخول ، وبعده يرد به النكاح

                                                







٤٥

  .  فلم ترض المرأة فرق بينهماكان الزاني رجلاًن إ وكذلك، الرجل ا فرق بينهما

زنت المرأة قبل دخول الرجل  إذا : فقال في الكتاب المذكورة،قه الصدوق في المقنع في الزوجفواو

  في المرأة)عليه الصلاة والسلام( علي وللق، الحدث كان من قبلها لأن ،صداق لها ولا، ا فرق بينهما

الحدث كان من  لأن لهاصداق  يفرق بينهما ولا: )عليه السلام(قال ، يدخل ا أن زنت المرأه قبل ذاإ

   .)١(قبلها

 علي قرأت كتاب:  قال) السلامماعليه(عن أبيه ، عن جعفر بن محمد، وفي رواية طلحة بن زيد

 يفرق بينهما وزان لأنه يدخل ا لم تحل له أن قبل تزوج المرأة فزنى إذا الرجلن إ :)عليه السلام(

   .)٢(يعطيها نصف المهرو

  . يمكن العمل به ولذا لا، عرضوا عنهأ والمشهور ،منهى رض بما هو أقولكن الدليل المذكور معا

يدخل  أن  عن الرجل يزني قبل)عليه الصلاة والسلام(  أبا عبد االلهسأل أنه ،ىفعن رفاعة بن موس

  .)٣(لا: قال ،يدخل ا أن قبل زنى إذا هل تفرق بينهما: قلت، لا: قال ،بأهله أيرجم

سألته عن رجل تزوج :  قال)عليه السلام(بن جعفر ى عن أخيه موس، رجعف علي بن أما رواية

  .)٤( سنةىويفرق بينه وبين أهله وينف، يجلد الحد ويحلق رأسه: قال ،عليه ما مرأة فلم يدخل ا فزنىاب

  .المدةيفرق هذه  أي ) سنةىوينف(: فسره بعد ذلك بقوله ن التفريق هو مامفلعل المراد 

                                                











٤٦

هذا القول عدا بعض النصوص في الزاني زوجها بعد العقد ى لا دليل علنه إ :اهرولذا قال في الجو

عدم ى اً علإجماعلم يكن ن إ  بوجوه منه الشهرة العظيمةأيضاًمنها في ذلك ى قبل الدخول المعارضة بأقو

  . الفسخ بذلكى تسلطها عل

خلاف ى  عل)١( رفاعةقد دلت صحيحةنه إ( :اختيارها الفسخى دل عل في رد ما وقال في الحدائق

في المقنع  قد أفتى أنه  مع،الصدوق في علل الشرائع  وذه الصحيحة أفتى،ياتا تلك الرويهما دلت عل

عراض عن  الإصحابظاهر الأ فإن وبالجملة، غريب منه الفسخ وهوى  الدالة علالأخباركما عرفت ب

  .)٢()تلك الروايات وعدم العمل ا

  . حولعله يأتي لذلك مزيد توضي

  

                                                







٤٧

الجنون والجذام : وأما عيوب المرأة فهي سبعة(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر): ٤مسألة (

، في كونه عيباً فيهاى خلاف نصاً وفتو أما الجنون الذي لا. والعرجى فضاء والعموالبرص والقرن والإ

 يار مع السهو السريع زوالهيثبت الخ نه لاأو، هو فساد العقل أنه فقد عرفت،  بقسميه عليهجماعبل الإ

نحوها مما لايصدق معه اسم  وغماء العارض من غلبة المرة ولا مع الإ، لعدم كونه من الجنون،كثروإن 

 إلى الأمريكال إمن ذلك كله الأولى  ولعل ،نحوه مع استقراره وغماءالإ أي نما يثبت الخيار فيهإو، الجنون

  . )العرف الصحيح القاضي بكونه بفنونه عيباً

  :ويدل عليه متواتر الروايات، وهو كما ذكراه

 دلست العفلاء والبرصاءإذا  : في حديث قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، عبيدة أبي مثل ما عن

   .)١(أهلها من غير طلاقى ا ترد علإة ظاهرة فنمن كان ا زما وانونة والمفضاةو

 امرأته عوراء ولم ذاإقوم ف إلى في الرجل يتزوج قالنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن الحلبي

  .)٢(لالجنون والعف والجذام و من البرصالنكاحيرد نما إ و،ترد لا: قال ،يبينوا له

ذام والجنون يرد النكاح من البرص والجإنما  : قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن الحلبي

  .)٣(والعفل

:  قلت،اذومة وترد البرصاء وانونة:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن زيد الشحام

  .)٤(لا: قال ،العوراء

وترد المرأة من :  في حديث قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  أبي عبد اهللالرحمان بن وعن عبد

  .)٥(ذلك فلاى سو فأما ما، الجذام والجنون والبرص والعفل

                                                













٤٨

ترد المرأة من القرن والجذام والجنون : قالنه إ ،)عليه السلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ

 ،ه امن غرى شاء فارق ويرجع بالمهر عل وإن ،شاء أمسك وإن ،كان دخل ا فعليه المهر وإن ،والبرص

لم يدخل ا  وإن ،ء مما يستحل به الفرج  شيكانت هي التي غرته رجع به عليها وترك لها أدنىوإن 

  .)١(شيء عليه ولا شاءن إ رقهافا

علة في الفرج  أو الجنون وترد المرأة من الجذام والبرصإنما  :قال في حديثنه إ) عليه السلام(وعنه 

  .)٢(تمنع من الوطي

 مجنونة أو برصاء أو عفلاء أو تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناءوإن  :)عليه السلام(وعن الرضوي 

  .)٣(أهلها بغير طلاق إلى يردها أن ن لهكان ا زمانة ظاهرة كاأو 

 عفلاء أو تزوج رجل امرأة فوجدها قرناءوإن  :الذي هو متون الرويات ،وعن الصدوق في المقنع

ى  ويرتجع الزوج عل،أهلها بغير طلاق إلى يردها أن كان ا زمانة ظاهرة كان له أو مجنونة أو برصاءأو 

  . شيء له لم يكن أعطاها فلا  وإن،كان أعطاهان إ وليها بما أصدقها

 في الرجل يتزوج ،)عليه السلام( علي عن، )عليهم الصلاة والسلام(مة ئ بسند الأ،وعن الجعفريات

ن إ شاء طلق وإن شاء أمسكن إ :)عليه السلام(قال  ،مجنونة ا قرن أو جذماء أو المرأة فيجدها برصاء

   .)٤(يلزمه شيء من الطلاق لالم يكن دخل ا فرق بينهما و وإن ،كان دخل ا

  .  الشرعي المتعارف بقرينة الروايات السابقةالمعنى  لا،طلاق الإ)طلق(ـ ن المراد ب أوالظاهر

   لوحدة الدليل في ،أيضاًجملة من فروع جنون الزوج يأتي في المقام  ثم إن

                                                











٤٩

  . تكرارها إلى داعي فلا، المقامين

وأما الجذام فهو المرض السوداوي الذي يظهر معه يبس (: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 ضخم وغلظ أي ،تعجر الوجه يكون بيناً فلا يجزي قوة الاحتراق ولا أن بد  ولا،ر اللحمثتنا وعضاءالأ

ا لعدم اعتبار الاستحكام فسخ  لاإ و،لم يعلم كونه منه إذا استدارة العين  ولا،أي عقد ذا عجر صارو

   .)ى النص والفتوطلاق لإ تحققهبعد نافيه عند

عليه (جعفر  أبو  قال،ما رواه محمد بن مسلم ،ما تقدم من الرواياتإلى  بالإضافةذلك ى ويدل عل

   .)١(العرجاء والبرصاء والجذماء وترد العمياء: )السلام

 في رجل تزوج امرأة )عليهم السلام( ي علعن، عن أبيه، عن جعفر، إبراهيمرواه غياث بن  وما

مسك ولا أشاء  وإن شاء طلق فإن كان لم يدخل ا ولم يتبين لهن إ :قال ،جذماء ا برصاء أوفوجده

  .)٢(ذا دخل ا فهي امرأتهإ و،صداق لها

  .اللغوي دون الشرعي لما تقدم المعنىى حمل الطلاق هنا علنه إ وعن الشيخ

  . الاستحباب أو الجوازى يحتمل الحمل عل: وفي الوسائل

  . الروايات السابقةى ترد هذه الرواية عل أن فاللازم، حال أي ىوعل

، العفل هو وتزوج المرأة فوجد ا قرناً إذا في الرجل:  قال، أبي عبد اهللالرحمن بن وعن عبد

   .)٣(لم يدخل ا يردها مانه إ جذاماً أو أوبياضاً

هو  إنما  والوجه وما أشبهتعجر الاحتراق ولا  الاعتبار بقوةمما ذكره الشرائع والجواهر بعد ثم إن

  فالحكم دائر  وإلاّ ،مجذومة في العرفلم تسم  إذا فيما

                                                









٥٠

   .ىيخف مدار صدق الموضوع كما لا

  . يشهد به عدلان كما في الجواهر إلاّ أن ،فالقول قولها ،هل مجذومة أم لا أا ولو اختلفا في

 التي يعول فيها مورين في أمثال هذه الأاعتبار العدلى دليل عل لا لأنه ،د كفاية قول الثقةعيب لكن لا

  . عاتوطباء عرفاً كسائر الموضالثقة من الأى عل

  . طباء سقط أقوالهمااختلف الأ إذا نعم

صفحة ى عرفاً البياض الذي يظهر عل ووأما البرص فهو لغةً(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

صل لكن قد يمنع تسلط الفسخ به للأ، ك لغلبة السوداءالسواد كذل أو :طباءعند الأ و،البدن لغلبة البلغم

ذلك أعم وستسمع التعبير بالبياض في خبر  فإن ،سلم اشتراكه معه في العلامات وإن ،وعدم التسمية عرفاً

  . )البصري

مثل ما ، خربعض الروايات الأ إلى بالإضافة ، جملة من الروايات السابقةأيضاًالحكم هنا ى ويدل عل

 أوا عمياء ى فأت سألته عن رجل تزوج امرأة:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، احالصب أبي عن

 ،وليهاى  ويكون لها المهر عل،زوجها الذي لهى  ويرد عل،من دلسهاى ترد عل: قال ،عرجاء برصاء أو

   .)١(جيزت شهادة النساء عليهاأيراها الرجال  كانت ا زمانة لافإن 

 )عليه السلام( علي ولم يقض  ـ:قال أن لىـ إ سألته عن المحدودة: قال ،ىوعن رفاعة بن موس

   .)٢(دلسها لأنه وليهاى ل المهر عليجع ويفرق بينهما أنه مرأة برصاء بلغني في ان ولك،في هذه

                                                







٥١

   .)١(ياءعمالعرجاء وال وترد البرصاء:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن محمد بن مسلم

 أو ا عمياءى في الرجل يتزوج المرأة فيؤت: قالنه إ ،)عليه السلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ

   .)٢(وليهاى ترد عل: قال ،عرجاء أو برصاء

 :)عليه الصلاة والسلام(  أبي عبد االلهعن، الرحمن وقد تقدم حديث عبد، غيرها من الروايات لىإ

 بياضاًأو)والمراد به البرص،)٣ .   

ى ا علمفرق في الجذام والبرص بين اشتماله  كما لا،نما المعيار الصدقإو، أقسام البرصين ولا فرق ب

بل لعل الظاهر من ، أشبه ما أو الرأسى عل اليد أوى  عل مثلاً،جزء واحد من البدنى عل أو كل البدن

تواريه  بياض لاأنس لما لم يشهد بخبر الغدير فدعا عليه بى  عل)عليه الصلاة والسلام( أمير المؤمنيندعاء 

وعليه فلا يبعد صدق البرصاء ببقعة ، نسانكان في جزء من الإ وإن ،البرص هو البياض أن العمامة

  . سميت برصاء إذا واحدة في البدن

 بأن ،اعتبار بالبهق الذي فرق بينه وبين البرص مع كوما أبيضين لا(: ففي الجواهر، وكيف كان

بل ماء ، برة لم يخرج دمإغرز في الموضع  أنه إذا ومن علاماته، هالعظم دون إلى البرص غائر في اللحم

ذا كان أسودين بأن البرص يوجب إو، نزل وشعره أبيضأويكون جلده  ، إذاًذلك لم يحمر وإن ،أبيض

  .)٤()يكون للمسك تفليس الجلد كما

  . وربما قيل بأن البهق عبارة عن النقط الحمراء في الجسم: أقول

                                                











٥٢

لا بأن كان مرضاً آخر  أو برص أنه  أوق أو برص أنه شك في لو أنه  فيشكالإفلا ، وكيف كان

فسخ وقع في  وكان واقعاً البرص إذا ينفسخ ظاهراً أما لا أنه والمراد، الفسخى  لم يكن تسلط عل،مثلاً

  .  دائرة مدار الواقعحكامالأ فإن ،تقيده بالعلمى دليل عل لا إذ ،هموضع

  . فسخ وكانت في الواقع ذه الصفات وأشبه ما أو برصاء أو مجنونة أا لم يعلم وكذلك الحال لو

أشبه وفسخ حسب قطعه ولم تكن المرأة كذلك لم  ما أو برصاء أو قطع بأا مجنونة أنه إذا كما

  . فسخها نكاح الرجل إلى وكذلك بالنسبة، يقع فسخ

 ،ظم ينبت في الرحم يمنع من الوطي وقيل ع،العفلنه إ وأما القرن فقد قيل(: الشرائع قال ثم إن

  . )ول أشبهوالأ

ن من رفالق، ما شيئانأوالظاهر ، يء واحدش أو ما شيئانأ واللغويون في الفقهاءوقد اختلف 

 والعظم ينبت هناك ،كاملاً أو  وكلاهما ينبت في الفرج فيمنع الوطي كلاً، والعفل لحم،القرن وهو العظم

 وفسر في بعض ،الأخبار وقد ورد كلاهما في ،ينما العفل ينبت من اللحمبو، من العظم المحيطة بالفرج

العفل  يسم وإن يوجب الشمول لكل واحد منهما  كل خبرإطلاق ف،مانع خر ولا أحدهما بالآالأخبار

  . أيضاًقرناً 

خرج من فرجها شيء يشبه  إذا ، من باب تعبعفلت المرأة عفلاً(: قال في كتاب المصباح المنير

  . ) والاسم العفلة مثل قصبة، فهي عفلاء وزان حمراء، الرجلأدرة

ر بكولا يكون العفل في ال: قالوا، العفل لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن(: عرابيوقال ابن الأ

   ،أيضاً وقيل هي المتلاحمة ، المرأة بعد الولادةيصيبنما إو



٥٣

  . )يلاجيمنع الإ حتى ن بين مسلكي المرأة فيقبض فرجهاوهو ورم يك: وقيل

 العفلة وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر أيضاًوالقرن مثل فلس (: وقال في مادة قرن

اقترن مع الذكر خارج  لأنه قرناًى سم أنه  ثم نقل عن الاصمعي،وقد يكون عظماً، كالغدة الغليظة

  ). الفرج

العفل والعفلة : وفي القاموس، ذنقرناً لاقترانه بالأى يسم إنما قرن الحيوان أن ويناسب ذلك

  . ولم يذكر القرن ،درة للرجالة كالأقمحركتين شيء يخرج من قبل النساء وحياء النا

القرن بسكون الراء شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطي يقال : ثيريةوقال في النهاية الأ

  .له العفل

النساء وحياء العفل شيء يخرج من قبل  :قال في موضع آخر إلاّ أنه ،قريب منها قال الجواهريو

  .درة التي للرجل شبيه بالأةقالنا

والاسم القرن :  قال،القرناء هي المرأة التي يخرج قرنة من رحمهان إ :ونقل عن ابن دريد في الجمهرة

  . غلظ في الرحمنه إ في العفل: وقال، وضبطه محركاً مفتوحاً

قد اختلف في الاتحاد والتغاير (:  وكلام أهل اللغةقوالولذا قال في الحدائق عند نقل هذه الأ

هل  أنه ولكنه مختلف في، اتحاد العفل والقرنى وكلام أكثرهم يدل عل، وباختلافه اختلف كلام الفقهاء

 ماى درة علوالأ ،درة للرجالخارج القبل ويكون كالأ إلى هو عبارة عن شيء يخرج من قبل المرأة

 ،عبارة عن عظم كالسن يكون في باطن القبل يمنع من الوطينه أ  أو،تينذكروه وزان غرفة انتفاخ الخصي

 ،عيب يجوز الفسخ به أنه ىالنصوص قد دلت عل فإن كان تقديرى وعل ،لحم ينب في باطن القبل أنه أو

  فبأي 



٥٤

 هذا الاسم بأي معنى  لدوران الحكم مدار،الفسخ به جائز فإن ، كان من هذه المعانيمعنى

  . )١()كان

اللحم  أو اللحم النابتين و الخطب هو المناط القطعي في مشاركة كل من العظمذي يسهلوال

العلة للحكم  أن تفاد من جهتهاس حيث ي،الموضوع ومن جهة مناسبة الحكم ،المنتفخ في الباطن في الحكم

حصلت ا  إذن رغبة الزوج في الوطي كماعالمنع  أو المنع عن بعض الوطي أو  الوطي تماماًعنهو المنع 

  .الرجل ينقبض عن الجماع إلاّ أن هآخر إلى الوطي ممكن فإن ،درةالأ

لم يكن مانعاً عن الوطي يوجب  وإن أيضاًالمانع عن الحبل  أن بل يفهم من بعض الروايات المتقدمة

  . الرد بالعيب

  : ذكر العفلالأخبارففي جملة من 

   .)٢(العفليرد النكاح من البرص والجذام والجنون و: كخبر الحلبي

  .)٣(الجنون والعفل ويرد النكاح من البرص والجذامإنما  :خرالآ وفي خبره

  .)٤(العفل والجذام والجنون ويرد النكاح من البرصإنما  :وفي خبره الثالث

  .)٥(دلست العفلاء والبرصاء وانونة والمفضاةإذا  :وفي جملة الحذاء

  :القرن ذكرى رخأوفي جملة 

ينقبض زوجها  وتحبل هذه لا: قال ،فوجد ا قرناً عن رجل تزوج امرأة، ه صالحكخبر حسن ب

 ،ا ييجامعها فقد رض أن علم ا قبلن إ :قال ،كان دخل ا فإن :قلت، أهلهاى ها ترد علتعن مجامع

نه بما أخذت م ولها ما، أهلها إلى شاء سرحها وإن شاء أمسك فإن ،جامعها بعد ما إلاّ لم يعلم اوإن 

  .)٦(استحل فرجها

                                                















٥٥

 عن رجل تزوج امرأة فوجد )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،الصباح الكناني أبي وفي خبر

 :قلت، مهر لها أهلها صاغرة ولا إلى مجامعتها يردى يقدر زوجها عل تحبل ولا هذه لا: قال ،ا قرناً

 وإن ،ا ينكحها يعني اامعة ثم جامعها فقد رضي أن كان علم بذلك قبلن إ :قال ،كان دخل افإن 

   .)١(شاء أمسك وإن ،شاء طلق بعد فإن جامعها بعد ما إلاّ لم يعلم

  . جل التدليسلأ) صاغرة: (أقول

  :خر تفسير أحدهما بالآالأخباروفي بعض 

 ترد من أربعة المرأة: قال، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  أبي عبد اهللالرحمن بن مثل صحيح عبد

   .)٢(ذا وقع عليها فلاإف، لم يقع عليها الجذام والجنون والقرن وهو العفل ما ومن البرص: أشياء

 في الرجل:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  أبي عبد اهللالرحمن بن عن عبد، آخر وفي خبر

   .)٣(لم يدخل ا يردها ماأنه  جذاماً بياضاً أو أو تزوج المرأة فوجد ا قرناء وهو العفلإذا 

 أنه  ذكر في الجواهر، المذكورة كلها في حق الرجل في الردمورولذا الذي ذكرناه من اشتراك الأ

الفرج مانع  القرن في" : كما عساه يشهد له ما عن المغرب،لهما  ـأي القرنـ   عمومهىيمكن دعو(

 مشاركة ىيمكن دعو أنه كما.. ."عظم أو عةلحمة مرتف أو ما غدة غليظةإ فيه يمنع من سلوك الذكر

   لم يكنن إ نبات العظم له في الحكم المعلوم

                                                









٥٦

 ...الصباح الكناني أبي  كون العلة المنع من الوطي خصوصاً بعد خبرى بدعو،عفلاء قرناء ولا

فالحكم ثابت ،  بعد تصريح النصوص بكون القرن عيباً والعفل كذلكىوكان هذا الخلاف قليل الجدو

  .)١()ول وهي ليست ثمرة معتداً االثاني دون الأى عدد العيوب عل زادن إو  الاتحاد والتعدديتقديرى عل

في  :قالأنه ) عليه السلام(جعفر  أبي  فقد روي عن،الجميعيشمل ولعل خبر محمد بن مسلم 

كون لها نه يإمن تزوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها ف: )عليه السلام( علي كتاب

   .)٢(الذي زوجها ولم يبينى ليها علإويكون الذي ساق الرجل ، الصداق بما استحل من فرجها

 ما لأن ،دتهارإرادته وعدم إكنه وفرق بين تمكن الرجل من الوطي وعدم تم لا )٣(معها أنه والظاهر

  . ذكر في الروايات حكمة وليس بعلة

تركه الميت من حق  ما( لقاعدة ،مات إذا سخيرث الوارث للرجل حق الف أن وعليه فلا يبعد

ويؤيد ، الانقطاع أو ما سواء في الدو،ذا لم يفسخ فلها العدةإو، عدة وفاة عليها ذا فسخ لاإ ف)فلوارثه

 وإن ،يثبت العقد رادا له حتىإى تقدم من عقد الصغيرين حيث مات الزوج وتحلف المرأة عل ذلك ما

  .  والتتبعالتأمل إلى كانت المسألة محتاجة

عفلاء كان له  أو سميت قرناء ذاإ ف،حبالوعن الإ لم يكن مانعاً عن الوطي إذا القرن والعفل ثم إن

لم تسم  إذا نعم، من باب العلة عرفت لا ماى ذلك من باب الحكمة عل أن الظاهر إذ ،الحق في الفسخ

  . بذلك لم يكن له حق الفسخ

                                                









٥٧

صارت كالمعتاد فهل له حق الفسخ باعتبار  حتى يذا كان هناك مانع وأجرت العمل الجراحإو

لكن قد ذكرنا شبه هذه ،  ومن تبدل الموضوع، من الاستصحاب،احتمالان ،لا باعتبار الثاني أو ولالأ

كان  وإن طاب وارتفع السوق إذا  ويؤيده خيار العيب والغبن،المسألة في السابق واستظهرنا بقاء الحق

  . خاف وجه الاحتياط غير

 قلنا إذا  فهل له حق الفسخ فيما،درة مثلاًسبب الزوج ذلك لعنفه في الوطي مما أوجب الأإذا  وأما

وقد ، د ذلكبعي لا ،نون مثلاًلجالنكاح واللاحق عليه كاى يفرق فيه بين السابق عل بأن هذا الحق لا

لما تحقق يتحقق الحكم ك أن القاعدةى مقتض لأن ،أيضاًذكرنا مثل ذلك في بعض المسائل السابقة 

، إنسانيغير سبب  أو ،بسبب ثالث أو ،بسبب الزوج أو ،سواء كان تحقق الموضوع بسببها، الموضوع

  . يقال بانصراف الدليل عن مثله إلاّ أن اللهم

 في إشكال فلا منع من الوطي أصلاًن إ القرنن إ( :ومما تقدم يظهر وجه اختيار المسالك حيث قال

لم يمنعه بأن يمكن حصوله بعسر  وإن ،ص وكلام أهل اللغة والفقهاء عليه لتطابق النصو،ثبوت الخيار به

  : فيه قولان ،فهل يبيح الفسخ

نشأ من حيث  إنما الخيار فإن ،له يكثر لعدم المقتض وهو الذي قطع به الشيخ والأ،العدم: أحدهما

  . المنع من الوطي الذي هو أهم المطالب من التزوج

 بظاهر النص حيث اً تمسك،أيضاًالمصنف من غير تصريح بثبوت الخيار ليه إهو الذي مال : والثاني

 وفي بعضها تصريح ،عدمه ووجود الاسم المذكور الشامل لما يمكن معه الوطي حينئذى علق الخيار عل

يظهر به قائل صريحاً كما يظهر من  لا إذ ،خلافهى  علجماعلم يكن الإن إ  وهذا القول قوي،بذلك

   عبارة



٥٨

غير الجماع في ى  وحمل الدخول والجماع في النصوص عل،ولو قيل بالفسخ أمكن: ولهالمصنف بق

  ). دبعالفرج في غاية ال

بل ربما احتمل تتريل (: ه حيث قال بعد جملة من كلامأيضاًوهذا القول هو الذي اختاره الجواهر 

ى  من عدم القدرة علىوالفت و فيراد حينئذ مما في النص،خلاف حينئذ في المسألة عليه فلاالكل كلام 

  في قعر الرحم فيمنع من ولوج الذكرلا يتمكن من كماله لكونه ثابتاً أنه الجماع في العفل والانقباض

 وكان فيه كمال الضرر باعتبار نقصان الاستمتاع والتلذذ ،ولذا لم تحبل العفلاء غالباً، محله إلى وصولهو

  ). ا عرفتكان محجوجاً بم وإلاّ الفسخ ى تسلط الزوج علإطلاق فناسب ،هما عن غيرفضلاً

الأولى حوط بأس في كون الأ نعم لا، بل هو الظاهر من غير واحد من الفقهاء، وهو كما ذكراه

ففي ، العفل الوطي بعسر أو ولو أمكن مع القرن(: ولذا قال في مناهج المتقين، عدم اختياره الفسخ

  ).بالطلاق إلاّ عدم الفرقة وحوط عدم الفسخكان الأ وإن ،هما ذلك، أظهرسببيته للخيار وجهان

خر القرن وليس في الآ أو كان لها فرجان وأحدهما فيه العفل إذا حق له في الفسخ لا أنه ثم الظاهر

ب حق الفسخ لانصراف اللفظين بيس  والعفلاء لاتسميتها بالقرناء و،يمنع من كمال اامعة لا لأنه ،ذلك

  .عن مثلها

 لظهور الروايات في كون ،عظم كذلك لم يكن له حق الفسخ أو  الدبر لحمكان في أنه إذا كما

  .الفرجإلى  ةبسنذلك بال

 أو كانت عفلاء إذا فهل له الحق في الفسخ، انقطاعاً بشرط عدم الوطي أو ولو تزوجها دواماً

  .  عن مثلهدلة لانصراف الأ،الظاهر العدم ،قرناء

  فلاء قبل العقد ثم عقد عليها بعد ع أو لو كانت قرناء أا ومما تقدم ظهر



٥٩

  .استئصال القرن والعفل لم يكن له حق الفسخ

تحقق الانقباض عن  إذا قيل بأنه إلاّ إذا نبت الشعر في داخل الفرج لم يكن له حق ذلك أنه إذا كما

 أر من تعرض  ولم، في العلة المذكورة في الروايةكان داخلاً ،أشبه زالة بالنورة وماولو أمكنها الإ مجامعتها

  . القاعدة عدم حق الفسخ لعدم القطع بالمناطى ن مقتضكا وإن ،للمسألة

دخال ندياً جداً بحيث يكون الإ أو ،ضيقاً جداً أو ذا كان المحل واسعاً جداً إومنه يعلم حال ما

ذا  إوكذلك حال ما ، ااوقد سألت عن بعض هذه المسائل عن أشخاص ابتلو، ناء ماءإدخال في كالإ

  . أشبه ذلك ما كان مقطوع الشفرتين أو

  . كين واحداًلفضاء فهو تصيير المسوأما الإ: ثم قال الشرائع

 ولا، المسالك الثلاثة واحداً صير إذا كذلك و، للبول والحيض والغائط،المسالك ثلاثة: أقول

  . ترد المرأة به و يوجب الفسخأيضاًذلك  أن خلاف عندهم في  ولاإشكال

  . بقسميه عليهجماعالإ: وفي الجواهر

 في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد ا ،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، ويدل عليه صحيحة الحذاء

من  أو دلست العفلاء والبرصاء وانونة والمفضاةإذا  :)عليه السلام(فقال : قال ،دخل ا عيباً بعد ما

 إطلاقات وطلاقالإ إلى بالإضافة ،الخبر )١(قأهلها من غير طلاى ا ترد علإكان ا زمانة ظاهرة ف

   .بعض الروايات المتقدمة

 أو زوج سابق أو ،قفزة أو ، عملية جراحيةءجراإ أو ،فضاء بأن كانت هيفرق في أسباب الإ ولا

  . فضاء المتأخر عن العقدسيأتي الكلام في الإو،  لدوران الحكم مدار الموضوع،أشبه ما

   لك في كل علة في الفرج تمنع عن الوطييكون الحكم كذ أن وينبعي

                                                

 



٦٠

قال نه إ) عليه السلام( علي عن، ويؤيده رواية الدعائم، لبعض العمومات السابقة والعلل المتقدمة

   .)١(علة في الفرج تمنع من الوطي أو ترد المرأه من الجذام والبرص والجنونإنما  :في حديث

عرف أحداً نالمشهور بل لم نه إ يل بل في كشف اللثاموق(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

ى أحد العيوب المسلطة عل :الرتق، ما اعترف به بعض الفضلاءى  عل،بعده تردد فيه قبل المصنف ولا

مكن أ أو زالتهإلم يمكن  إذا لفوات الاستمتاع حينئذ منع الوطي أصلاًن إ وربما كان ذلك صواباً، الفسخ

  . )٢()وامتنعت من علاجه

يصير فيه مدخل للذكر ويخرج البول معه من  وجه لاى والرتق كما عن الجوهري التحام الفرج عل

 لوحدة الملاك ،ما أشبه أو بسبب مرض أو بالخياطة أو قةلبالخيكون ذلك  أن ولا فرق بين، ثقبة ضيقة

 رج والضررالح و العامة كالعسردلةالأ إلى بالإضافةللفسخ كونه موجباً ى والدليل عل، يعمفي الج

 مما هو كالتعليل للرد ، وغيرهما)٤(والحسن بن صالح )٣(الصباح أبي تقدم في خبر  ما،أشبه التدليس وماو

 ص شامل له بلفظه لانداخل في العفل فال أنه ىير نعم من، الجماعى فل والقرن بعدم القدرة علعبال

  . بالمناط

تمكن  ولةكان الزوج صغير الآ فإن ،الوطيى يكون الزوج غير قادر عل أن دلةوالظاهر من هذه الأ

نعم لو دخل في العفل وقلنا بأن العفل عام ، من الوطي الكامل لم يكن وجه للفسخ لعدم شمول العلة

   سواء تمكن الزوج من الوطي

                                                











٦١

 ىزواج هو مقتضكان المعيار الزوج المتعارف كان عدم الفرق بين أقسام الأ أو لم يتمكنأو 

  . القاعدة

المرأة  لأن ،حق له في الفسخ لا أنه لمرض فالظاهر أو لة خلقةزواج لكبر الآالمتعارف من الأأما غير 

تزوج امرأة معتادة لكن لكبر بطنه لايتمكن هو  إذا فهو كما، ةب في المرأة المعيدلةوالأ، حينئذ ليست معيبة

ولو لم يبلغ الارتاق : سالككأنه لذا قال الم و،نما هو عيب فيهإ و،ذلك ليس عيباً فيها فإن ،من الجماع

  .  لبقاء المقصود بخلاف ما لو منع مطلقاً،لة فلا خيارلصغر الآ حد المنع من الوطي ولو

 صرح ،كان مانعاً من الوطي إذا يثبت بالرتق إنما الخيار أن شبهة في لا: جامع المقاصد يوفي محك

 وإن خيار يمكن معه الوطي فلا ي منه ما ووجهه بقاء مقصود النكاح فلو ارتتق المحل وبق،بذلك المحققون

  . لعدماكان لصغر آلته بخلاف 

وهو مع كونه ( : قال بعد نقل كلامهما،التعميم في الموضوعى رد الجواهر لهما فهو مبني عل أما

 وقد، حكماً أو مناف لدخوله تحت العفل موضوعاًنه إ أيضاً فيه ،مفروضاً في الزوج المتمكن لصغر آلته

  . )١() فمثله يأتي هنا حينئذلهكما أو  منع من الوطييار به متىالخ أن عرفت

الحد  إلى كناً من الوطي كاملا ثم كبرت آلته بما وصلملة متلو كان صغير الآ أنه ويبقي الكلام في

 لا أو ،ن متعارف وهي غير متعارفةالآ أنه  فهل يجوز له الفسخ باعتبار،المتعارف مما لم يتمكن من الوطي

يتمكن من  لة لان كان متعارف الآأوكذلك يأتي الكلام في عكسه ب،  الفسخ للاستصحابيجوز له

  . فتمكن من الوطي بعمل أو الوطي ثم صغرت آلته تلقائياً

اللازم في المقام  لأن ،صل العدمكل ما شك في حقه في الفسخ يكون الأ أنه القاعدةى ومقتض

    التمسك بالعام وليس المقام من،بالاستثناء التمسك بالعام لا

                                                





٦٢

 إذا بخلاف ما ،الفرد داخل في العام أم لا أن لم يعلم هل إذا ذلك فيما لأن ،ةيقفي الشبهة المصدا

  . اللازم التمسك بالعام فيه فإن ،نما كان الشك في دخوله في الاستثناءإو، داخل في العام أنه علمنا

فقول جماعة ، بل يشمل انسداد البعض، لاًيكون الرتق انسداداً كام أن يلزم لا أنه ومما تقدم يظهر

  . من أهل اللغة بما يخالف ذلك بيان للفرد الظاهر

انسد مدخل الذكر من  إذا اءرتقت المرأة رتقاً من باب تعب فهي رتقنه إ :فعن مصباح المنير

  .  جماعهايستطاع لاوفرجها 

  . المبال خاصة إلاّ ق لهاخر لا أو يستطاع جماعها امرأة رتقاء بينة الرتق لا: وعن القاموس

 ،خراج بكل سهولةدخال والإتحته ثقبة يتمكن من الإ أو دخال رتقاً ولكن فوقهولو كان موضع الإ

 الظاهر حقه في الفسخ ،وكذلك الحال في القرن والعفل ،فهل هذا يعد من الرتقاء الموجب للفسخ أم لا

 ،ما في خبر حسن بن صالح المتقدم إلى ضافةبالإهذا ، صدق القرناء والعفلاء كان الحكم ذلكلأنه إذا 

 فإن ،)١(أهلهاى تحبل وينقبض زوجها عن مجامعتها ترد عل هذه لا: )عليه الصلاة والسلام(حيث قال 

تحت الفرج لا يوجب استيناس الزوج بالجماع كالجماع في الفرج فيحصل معه  أو الثقبة فوق الفرج

  .  الحكم المذكورولعل مثل هذه العلة كافية في، الانقباض

كذلك في خيار  أنه كما، مكااإزالة وعدم مكان الإإيدور مدار   لاالأمر أن القاعدةى مقتض ثم إن

  . بمجرد العيب له الفسخ أنه دلةالظاهر من الأ فإن ،الحيوان وغيره إلى العيب بالنسبة

                                                





٦٣

 أن كم كما ذكره لاعتباريكون الح أن نعم يحتمل،  محل تأمل)زالتهإلم يمكن إذا ( :وقول الشرائع

المستفاد منها ولو  لأن ،زالة يوجب عدم وجود العلة المذكورة في الرواياتزالة مع رضاها بالإممكن الإ

يعد ذلك من الداخل  ورم الفرج مدة قليلة حيث لا إذا فهو كما، الموقتة بالانصراف بقاء العلة الدائمة لا

  . عائم المتقدمة المذكورة في رواية الد)علة في الفرج(في 

مكن أ أو زالة المانع عادة بفتق الموضعإلم يمكن  إذا أيضاًنما يثبت الخيار إو(: قال في المسالك

 ولما ،ذلك ليس حقاً له لأن ،ذلكى ها علإجباروليس للزوج ،  ولو رضيت به فلا خيار،وامتنعت منه

لا تعلق  لأنه كن له منعهاادت ذلك لم يلو أر أا  كما،الجراحة من تحمل الضرر والمشقةى قدام علفي الإ

  .)١( )له به

حرجاً كالعمليات الجراحية في الزمان  ولم يكن ضرراً إذا زالةالإى ها علإجباريبعد حقه في  لكن لا

  . زالة الشعر وغيرهإ للمناط المستفاد من يأ المرأة للزوج ب،توجب ذلك الحاضر حيث لا

وفي ، الزوج إلى نه موجب للخيار بالنسبةإف،  فيهاى ترد ا العممن عيوب المرأة التي أنه ىفيخ ثم لا

وكأن الحدائق والحائري ،  عليهجماع وابن زهرة الإىبل عن المرتض، بلا خلاف صريح أجده فيه: الجواهر

بعض  إلى  عن الشيخ في المبسوط من نسبة عده موجباً للفسخىالشهرة باعتبار ما يحك إلى نسبا ذلك

   .ىنا من ألحق ا العمأصحابوفي :  ثم قال،عد عيوب المرأة ستةنه إ  حيث،صحابالأ

 العامة كلا ضرر والغرور دلةالأ إلى بالإضافة لأنه ،القاعدةى فما ذكروه هو مقتض، حال أي ىوعل

  :  يدل عليه جملة من الروايات الخاصة،ما أشبه والتدليسو

  في الرجل يتزوج  ،)سلامعليه ال(  أبي عبد االلهعن، مثل صحيح داود بن سرحان

                                                





٦٤

 وإن ،وليهاى  ويكون له المهر عل،وليهاى ترد عل: فقال ،عرجاء برصاء أو ا عمياء أوى تأالمرأة في

   .)١(جيز شهادة النساء عليهاأيراها الرجال  ة لانكان ا زما

   .)٢(جاءترد البرصاء والعمياء والعر:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وموثق محمد بن مسلم

  . والجذماء: وفي النهاية زيادة

:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، الصباح أبي عن، في نوادرهى وعن أحمد بن محمد بن عيس

ى سها ويرد علمن دلّى ترد عل: قال ،عرجاء برصاء أو أو سألته عن رجل تزوج امرأة فأتي ا عمياء

جيزت شهادة النساء أيراها الرجال  ة لاكانت ا زمان فإن ،يهاولى هر علزوجها الذي له ويكون لها الم

   .)٣(عليها

ترد البرصاء :  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن محمد بن مسلم ، عن نوادرهىخرأوفي رواية 

   .)٤(والعرجاء والعمياء

 ا ىرأة فيؤتفي الرجل يزوج الم: قالنه إ) عليه الصلاة والسلام( علي  عن،سلاموعن دعائم الإ

   .)٥(وليهاى ترد عل: قال ،عرجاء أو برصاء وعمياء أ

ى ياض وغيره علبوبين ظهور نقط ، انسدادها أو فرق في العمياء بين انفتاح العين لا أنه ومنه يعلم

 أو زالة المرض بضرب ميلإيكون الكلام هنا هو الكلام في الرتقاء حيث يمكن  أن نعم ينبغي، عينها

   .ىنه لا اعتبار بالعور لخروجه عن المتفاهم من العم أولكن الظاهر، أشبه ما أو جيةعملية جرا

                                                













٦٥

عن ،  صحيح الحلبي،صل والاحتياطما استدل به الجواهر وغيره من الأ إلى بالإضافةويدل عليه 

   .)١(ترد لا: قال ،ذا امرأة عوراء ولم يبينوا لهإقوم ف إلى مةفي الرجل يتزوج الأ، )عليه السلام(الصادق 

في  قالنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، عن الحلبي، في نوادرهى وعن أحمد بن محمد بن عيس

  .)٢(ترد لا: قال ،ذا امرأة عوراء ولم يبينوا لهإقوم ف إلى الرجل يتزوج

: قيل، البرصاء واذومة ترد: قالنه إ ،)عليه الصلاة والسلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ

  .)٣(ترد لا: قال ،فالعوراء

نعم ربما يشكل ، غيرها ومن أمراض العين كالعشماءى ترد بأسباب غير العم المرأة لا أن كما

 والتدليس ضرر لاكانت معيبة في العين عيباً يوجب الدخول في  ذاإعدم الخيار فيما  إلى ةبسنبال

ى خر بأن كان مكان عينها الأ،ت عين واحدةذا جفان أوكانت مقطوعة الأ إذا كما، أشبه والغرور وما

الشرط  أن وسيأتي، لكنهم له يذكروا ذلك، أشبه ذلك ما أو كانت جاحظة قبيحة الجحوظ أو، ممسوحاً

  . اللفظي والبنائي يوجب الخيار

وقد تضمن كون ـ   العرج في جملة عيوا الموجبة للفسخ في عدا قد اختلفوصحابالأ ثم إن

  : أقوالى عل  ـما ذكرناهاى  علالأخبار من العرج عيباً جملة

 عن الشيخين في النهاية والتهذيب والمقنعة المحكيوهو ، موجباً للفسخعيباً ه مطلقاً عد: أحدها

  . خبار المذكورة للأ،صحابأكثر الأ والصلاح وأبي نيدبن الجاو

   ،كما عن العلامة في المختلف والتحرير، ثبوته بشرط كونه بيناً: وثانيها

                                                









٦٦

ولعل العلامة أراد ،  عليه ببعض الروايات المتقدمةكلامه مستدلاً يدريس في محكإونقله عن ابن 

العلامة نسب  أن ويؤيد ذلك،  واحداًهذا يكون القولان قولاًى وعل، لم تسم عرجاءً بالبين في قبال ما

  . الشيخ لم يقيده بذلك أن  مع،الشيخ في النهاية والتهذيب إلى هذا القول

  . رشادوهو قول المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والإ، قعادتقييده ببلوغه حد الإ: الثهاوث

  .  منه فيفهم منه بالمناطأقعاد فهو أسووأما الإ، ولغي هو القول الأبوالذي ين

وفي تسمية مثل هذا ، معه من المشي  حداً يعجزغيبل أن قعادالإ ظاهر معنىن إ :قال في المسالك

  : هذا التقييد أمرانى الحامل لهم عل و، نظرعرجاً

 خصوصاً مع وقوع الخلاف فيه وحصول ،استبعاد كون مطلق العرج عيباً موجباً للخيار: أحدهما

عدم الرد ى السابقة الدالة عل )١(معارضة صحيحة الحلبي و،الجواز إلى الشك في خروج العقد من اللزوم

  . فيها من العيوب بغير ما ذكر

يراها الرجال  ة لانن كان ا زماإو: انحورود كون الزمانة عيباً في صحيحة داود بن سر :والثاني

وكذا رواية ،  بمفهوم الشرطالرد منوط بالزمانة عملاً أن ظاهرها فإن )٢( بشهادة النساء عليهائاجتز

مر آخر غير المفهوم مفهوم الزمانة أ لأن ،وفيه نظر، المقيدى  فيجب حمل المطلق عل، السالفة)٣(عبيدة أبي

   وليس ذلك من باب المطلق ، النصوص كون كل واحد منهما عيباً برأسهىومقتض، من العرج

                                                









٦٧

  .  والعرج ليس كذلك،يطلع عليه الرجال لا بل الظاهر من الزمانة أمر آخر حتى، والمقيد في شيء

واستبعاد كون العرج ، ثبت الخيار بالزمانة دون العرجأ و،ا أمرينمجعله أنه  عن الصدوقلوقد نق

 والشك في خروج العقد من اللزوم منتف بعد ورود ،عيباً مطلقاً غير مسموع بعد ورود النص الصحيح

  . صحابالنص الصحيح وعمل أكثر الأ

وأما ، يظهر غالباً ولا يوجب نقصاً لاو به أيعب ن ليخرج اليسير الذي لابأس بتقييده بالبي نعم لا

نقلناه عن   خصوصاً بعد ما،مانة كما ذكره بعض الفضلاء فلا شبهة في فسادهالزى حمل العرج البين عل

  . هو كلام جيد و،قائله من الاستشهاد

قعاد في المتن المراد بالإ أن الظاهر(: ومنه يظهر وجه النظر في كلام جامع المقاصد حيث قال

بالمشقة الكثيرة  إلاّ  في العادةيستطيع معه التردد يكون فاحشاً لا أن والقواعد والعرج البين واحد وهو

  . )يكون كذلك فلا ترد بالعرج اليسير وهو الذي لا

 :قعاد قال لاعتبار الإعبيدة دليلاً أبي ذكر صحيح أن نه بعدإوكذا ما ذكره الفاضل الاصبهاني ف

 عن العدم مع الخفاء فضلاًى  والوصف بالظهور يدل عل،قعادالإ إلى المعهود من الزمانة ما تؤديوإن (

خلاف ى هذا مع كون الخيار عل، بل الظاهر من الزمانة غير الظاهر في ذلك، قعاديبلغ الإ العرج الذي لا

 كونه نوعاً منه و،هذا النوع منهى فلنقتصر منه عل، صل والاحتياط لوقوع الخلاف في مطلق العرجالأ

عن  أو عضو منها عن مكانه أو جلفة المعهودة لميل الربه الآ ينما سمإ و،صل هو الميلالعرج في الألأن 

  . )قعادنحوه والميل يتحقق في الإ والاستقامة في المشي

  الزمانة والعرج ن إ( :قال و التي استدلا ادلةرد الأ ولذا ردهما الجواهر كما



٦٨

 فليس النصوص ،ت الخيار ا دونهثبجعل الزمانة غير العرج فأ أنه عن الصدوق يولذا حك، أمران

 إلى رادة الرد ا من غير حاجةالصحيح لإ في وصفها بالظهور أن ى عل،التقييد وطلاقب الإحينئذ من با

جواب الشرط  و،خرأوضحه الصحيح الآ ا تجوز فيها شهادة النساء كماإ ف،شهادة النساء بخلاف الخفية

الأقوى  ف،هايمفهومها عدم جواز شهادن في الظاهرة التي يمكن اطلاع الرجال عل و،جيز شهادة النساءأ

  . )وجه يعد عيباً عرفاًى يكون بيناً عل لا إلاّ أن كون العرج مطلقاً عيباً

صالة عدم أ ف،المنصرف عنه في زماننا لأنه ،قعاد الواردة في الرواية يراد ا الإالزمانة أن والظاهر

  . عمورد في جملة من الكتب تفسيرها بالأ وإن النقل محكمة

  . لزمانة مرض يدوم زمناً طويلاًان إ :المصباح يفعن محك

  . بين الزمانةى مبتل أي  ورجل زمن،الزمانة آفة تكون في الحيوانات: وعن الصحاح

 للشرط البنائي كما، لككان ربما يحتمل ذ وإن ،صل العدملأعم كان االمراد ا الأ أن ولو شك في

ى بلا شعر عل أو مقطوعة الشفتين أو نفمجدوعة الأ أو ذنينمصلومة الأ أو كانت مقطوعة اليدينإذا 

ولشمول بعض التعليلات المتقدمة له من ، ضرر وذلك تدليس وغرور لأن ،أشبه ذلك اً أوماإطلاقرأسها 

  . الشرط البنائي إلى بالإضافةهذا ، أشبه ما وعدم الرغبة في الجماع

لم أر فيما  وإن ،ط واحدة للمنارجلاً أو ، بالعرجاء والمعقد مقطوعة الرجلينقيلح أن نعم ينبغي

  . مورحضرني من الكتب التعرض لهذه الأ

 أو ،كبيرة الرأس أو ،فيه حدبة  أو،كانت منحنية الظهر إذا كما، وكذلك حال أمثال هذه العيوب

  ، نابتة اللحية أو ،ا داء الفيل بكبر الرجل أو ،كبيرة الرقبة



٦٩

 غير إلى ،مقطوعة اللسانأو ، طرشاء و أ،كانت خرساء أو ،ونحوهاى زالة الشعر بالموسإمكن أن إو

  . اض الكثيرةالأمر وذلك من العيوب

 ةمبتلا أو ،مشوهة الخلقة أو ،طويلة شديدة الطول أو ،كانت قصيرة شديدة القصر إذا وكذلك

  . أشبه ذلك ما أو ،اًإطلاقتتمكن من الحركة  بالفالج حيث لا

 والذي استظهر من ،هو عدم عده عيباًَ مطلقاًو، القول الرابع أن فقد ظهر مما تقدم، حال أي وعلي

 ،وكذا ابن البراج في المهذب، لم يعده في عيوب المرأةنه إ كلام الشيخ في المبسوط والخلاف حيث

 أن واعلم: الرواية فقال إلى نما نسبهإو، لم يعده من عيوانه إ المستظهر من الصدوق في المقنع حيثو

ن إ :روي في الحديث إلاّ أنه ،من البرص والجذام والجنون والعفل: أشياءمن أربعة  إلاّ يرد النكاح لا

  . غير ظاهر الوجه، العمياء والعرجاء ترد

 شكاليخلو من الإ والمسألة عندي لا(: كما يعلم من ذلك وجه النظر في قول الحدائق حيث قال

العدم المؤكد ى  الدالة عللأخبارامفهوم الحصر في تلك  و،عده من العيوبى لدلالة الخبرين المذكورين عل

  ).  ذلك فلاىسو ما وأما، بقوله في بعضها

ضافي في ضافي وما أكثر الحصر الإإ والحصر ،ن اللازم تقييد الخبر المذكور بغير المذكوراتإف

  .  في باب الصوم وغيرهالأخبار

 إلى بل يأتي بالنسبة، ص بالمقامتيخ لانه إ :شكالفي جواب هذا الإ )رحمه االله( ولذا قال الحائري

ضافي الإى ما من حمل الحصر في الروايتين علإبد  فلا ،ىفضاء والعمربعة من الإ هذه الأىسو غيره مما

ولذا سأل عن العوراء في ، مطلق العيب في المرأة موجب للخيار أن السائل حيث توهم أن ىبدعو

  موجبات الخيار في  )عليه السلام(مام حصر الإ، وعن الزانية في الرواية، الصحيحة



٧٠

بل الموجب له عيوب خاصة ، يكون موجباً للخيار مطلق العيب لا أن ى للدلالة عل،ربعةالأ

 أن  فلا ينافي،مطلق العيب إلى بالإضافةربعة الحصر فيها  من الحصر في الأ)عليه السلام(فأراد ، ربعةكالأ

  . أيضاًيكون هناك عيب خاص آخر يوجب الخيار 

  كي لا،يةحمطلق المرجوى علـ ربعة وهو المنع عن الرد بغير الأـ وم الحصر ما من حمل مفهإو

  .  فتدبر،كراهةى والعرج على العم وفضاءلاثة من الإثينافي جواز الرد بغيرها من العيوب ال

عليه ( علي ل بقو مستدلاً، بأن زنا المرأة قبل دخول الزوج ا يوجب الخيارالصدوق أفتى ثم إن

الحدث كان من  لأن يدخل ا يفرق بينهما ولا صداق لهاأن زنت قبل  إذا المرأةفي : )مالصلاة والسلا

   .)١(قبلها

  .)٢( مثله،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن السكوني

  .)٣()عليه السلام(جعفر  أبي عن، سلاموكذا عن دعائم الإ

عن رجل تزوج  ) السلامعليه(بن جعفر ى الحسن موس أبا سألت:  قال،وعن الفضل بن يونس

  .٤الحدث كان من قبلها لأن ،صداق لها يفرق بينهما وتحد الحد ولا: قال ،امرأة فلم يدخل ا فزنت

  : لة من الروايات المؤيدة لذلكجم إلى بالإضافةهذا 

 يعلم سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، مثل ما عن الحلبي

 ،معروفاً أو  منها توبةىكان قد رأ إذا يزوجها ويسكت عن ذلك أن ها أيصلح لهولي إلاّ بذلك أحد

  يأخذ صداقها  أن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاءن إ :فقال

                                                











٧١

وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه ، وليهاى كان ذلك عل، من وليها بما دلس عليه

   .)١(يمسكها فلا بأس أن شاء زوجها وإن ،رجهابما استحل من ف

عن رجل تزوج امرأة  )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال، أبي عبد اهللالرحمن بن وعن عبد

ولها الصداق ، جهاشاء زوجها أخذ الصداق ممن زون إ :قال ،كانت قد زنت أا ما تزوجها فعلم بعد

   .)٢(شاء تركها وإن ،بما استحل من فرجها

: ذكره الشيخ قائلاً ماى بد من حملها عل  لا،المشهور لم يعملوا بظاهر هذه الرواياتن إ لكن حيث

  . )دعقلم يكن له رد ال وإن يكون له استرجاع الصداق أن ليس يمتنع(

 مدة النفي لما تقدمى عل أو استحباب الطلاقى يمكن حمل التفريق هنا عل(: ال في الوسائلقو

  ). فتأمل،يحرم الحلال الحرام لا أن حاديثأتقدم في عدة  ودم حصر العيوب وقد تق،يأتيو

  .ومثله في عدم الحق في الرد بالعيب المحدودة بالفجور

 وبه قال سلار وابن البراج،  الشيخ المفيد في عيوب النساء المحدودة في الفجورعد: في الحدائق قال

   .ابن الجنيد وأبو الصلاح وقطب الدين الكيدريو

 لأن ،صداق لها ولا، نه يفرق بينهماإزنت قبل الدخول ا ف إذا المرأة: وقال الصدوق في المقنع

  . الحدث كان من قبلها

فليس ، زنت قبل العقد كذلك التي كانت قد و،ترد المحدودة بالزنا لا: الشيخ في النهايةوقال 

  . بالطلاق إلاّ وليس له فراقها، وليها بالمهرى يرجع عل إلاّ أن للرجال ردها

                                                







٧٢

كان  إذا وليها بالمهرى  بل يرجع عل،ترد المحدودة لا أن في نفسيى الذي يقو: دريسإوقال ابن 

  . راد فراقها طلقهاأ فإن ،عالماًَ بدخلة أمرها

 ،يجوز للزوج فسخ نكاحها أنه  إلىصحابفي المحدودة في الزنا ذهب أكثر قدماء الأ: وفي المسالك

  والعرجى من نحو العمىنفور النفوس منه أقو وزواجلفاحشة التي يكرهها الأ امورذلك من الألأن 

  . لزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضرراً عظيماًو

جوز الفسخ  إذا الزنان إ حيث، استدل له بالروايات المتقدمةن إ يمكن العمل به  لاأيضاًلكن هذا 

  . شهور يقف دون ذلكعراض المإ إلاّ أن ،كان في المحدودة بطريق أولى

 عن )عليه السلام(سألته  :ىعن رفاعة بن موس، في نوادرهى  أحمد بن محمد بن عيسىرو وقد

   .)١(يفرق بينهما لا: قال ،المحدودة

ولما عرفت من مفهومي الحصر ، صلعرفت للأ التحقيق عدم الرد بغير ما(: ولذا قال في الجواهر

، ذلك فلاى سوما وأما ، رأة من العفل والبرص والجذام والجنونترد الم :بل في خبر البصري، والعدد

  . )وخصوص النصوص في الزاني والزانية والمحدود والمحدودة التي تقدمت سابقاً

  .المحدودة مما ينفع المقام والمحدود والزانية والزاني إلى د ما استدل به الجواهر بالنسبةلكنا لم نج

  . واالله سبحانه العالم، الشرط البنائي بههذا ولكن قد يستدل في خيار

  

                                                





٧٣

  

  فصل

   العیوبأحكامفي 

  : وفيه مسائل

العيوب الحادثة  أن في ىخلاف نصاً وفتو لا(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر): ١مسألة (

 أو بل هو مورد النصوص التي هي مستفيضة،  بقسميه عليهجماعبل الإ، بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ

وفي المتجدد بعد ، يفسخ به لا أنه تحصيلاً وفالمشهور نقلاً، يتجدد بعد العقد والوطي وأما ما، اترةمتو

بل هو ، العقد السليم عن معارضى يبيح الفسخ تمسكاً بمقتض لا أنه أظهره، العقد وقبل الدخول تردد

ى المخالف على  علعصار المتأخرةبل لعلها كذلك في الأ، اًإجماعالمشهور شهرة عظيمة كادت تكون 

  ). وجه كان قوله من الشواذ المقطوع ببطلاا

دليل  لا، لم يكن معارضاً بمثله إذا صالة اللزوم في العقد والاحتياطأ ولولا الشهرة المحققة: أقول

سبق العيب ى الروايات الدالة عل فإن ،بعده أو اللحوق به قبل الوطي أو العقدى الفرق بين السبق على عل

  ى الدالة عل أو ات المطلقةوالرواي



٧٤

  . طرح أحدهما أو خريسبب تقييد أحدهما بالآ يان لاإيجاباللحوق 

مرأة اتزوج : الرحمن  في خبر عبد)عليه السلام( قوله ،سبق العيبى الدالة علالأولى فمن الطائفة 

   .)١(فوجد ا قرناً

   .)٢(مرأة فوجد ا عيباًاتزوج : وفي خبر الحذاء

  .)٣(مرأة فوجد ا قرناًاتزوج :  الحسن بن صالح والكنانيوفي خبري

  .)٤(مرأة فوجدها برصاءاتزوج : وفي خبر غياث

  .)٥( دلسته ولم تبينمرأة فيها عيبأتزوج : وفي صحيح ابن مسلم

  .)٦(زوجها وليها وهي برصاء: وفي خبر رفاعة

  .غير ذلك من الروايات التي تقدمت جملة منهاإلى 

  :طائفة الثانية الشاملة لكلا الحالينومن ال

  .)٧(القرن والجنون ويرد النكاح من البرص والجذامإنما  :صحيح الحلبي

  .)٨(اذومة وترد البرصاء وانونة: ورواية الشحام

  .)٩(من البرص والجذام والجنون والقرن: المرأة ترد من أربعة أشياء: الرحمن وصحيحة عبد

  .)١٠(ترد البرصاء والعمياء والعرجاء والجذماء: موخبر محمد بن مسل

ى في الرجل يتزوج المرأة فيؤت ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، بل وكذا مثل خبر داود بن سرحان

  .)١١(وليهاى ترد عل: قال ،عرجاء أو برصاء أو ا عمياء

                                                

























٧٥

 فيما يتعارف من طول المدة اض بين العقد وبين الزفاف خصوصاًالأمرفق أحد هذه تي نه كثيراً مالأ

  . أشبه ما وبينهما من سنة

عن رجل تزوج  )عليه السلام(بن جعفر ى الحسن موس سألت أبا:  قال،بل وخبر فضل بن يونس

   .)١(الحدث كان من قبلها لأن  ولا صداق لها،يفرق بينهما وتحد الحد: قال ،ا فزنتمرأه فلم يدخل ا

 قال:  قال،)عليه السلام(عن أبيه ، )عليه السلام (جعفر بن محمدعن ، زياد أبي سماعيل بنإوعن 

يفرق بينهما ولا صداق : قال، يدخل ا زوجها أن زنت قبل إذا في المرأة )عليه الصلاة والسلام(علي 

   .)٢(الحدث كان من قبلها لأن لها

مرأة يكون لها زوج ا عن )عليه السلام( إبراهيم أبو سئل:  قالة،حمز علي بن أبي بل وصريح خبر

   .)٣(تءشان إ تترع نفسها منه أن لها: قال ،عرض له جنون تزوجها أو صيب في عقله بعد ماأقد 

يقدر  مرأة ابتلي زوجها فلااعن  )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،بصير المرادي أبي وعن

  . تءشان إ نعم: قال ،جماع أتفارقهى عل

تقيم معه  أن تبحأ فإن ،فارقته لاإأتاها و فإن ينتظر سنة: ىخرأية وفي روا: قال ابن مسكان

   .)٤(فلتقم

يقدر  مرأته فلاال عن رجل أخذ عن ئسنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ى،وعن عمار بن موس

 كان وإن ،برضاها بذلك لاإ غيرها من النساء فلا يمسكها إتيانى لم يقدر علإذا  :فقال ،اإتياى عل

   .٥مساكهاإغيرها فلا بأس بى يقدر عل

                                                













٧٦

ت ءشا ثم إن، تربص به سنةيالعنين :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن محمد بن مسلم

   .)١(ت أقامتءشا وإن ،مرأته تزوجتا

يقدر  زوجها فلا يعن أمرأة ابتل )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،الصباح الكناني أبي وعن

   .)٢(تءشان إ نعم: قال ،ع أبداً أتفارقهالجماى عل

 لا ذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغاً حتىإو: )عليه السلام(وعن الرضوي 

   .)٣(عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت وإن ،يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما

 زوجها فلا يمرأة ابتلا عن )عليه السلام(ته وسأل:  قال،في نوادرهى وعن أحمد بن محمد بن عيس

   .)٤(تءشان إ نعم: قال ، تفارقه،الجماع البتةى يقدر عل

  .  غير ذلكلىإ

ن أ و،عسر حرج ولا لا وضرر لا العامة المتقدمة مثل دلة والأ،الأمرالحكمة في  إلى بالإضافة

  . أشبه ذلك ما و،تحبل الرجل ينقبض عن جماعها وهي لا

الخلاف جواز الرد بالمتجدد بعد العقد من غير  ويظهر من الشيخ في المبسوط(: سالك قالوفي الم

  ).ييتجدد منه بعد الوط فيشمل ما، تقييد بكونه قبل الدخول

ا هي الجنون والجذام وكل العيوب التي يحدث ـ  ،العيب حدث افإن ( : المبسوطةعبارو

  : فيه قولان ،الخيار أم لافهل له ـ  ذا حدثإف، والبرص والرتق والقرن

  . خيار له لا: أحدهما

  . )الأخبار لعموم الأظهروهو ، له الخيار: والثاني

  وفي موضع آخر من المبسوط صرح بأن العيب الحادث بعد الدخول 

                                                











٧٧

ن إ أماو( :قال أن  إلى،)كان قبل الدخول سقط المهر فإن فأيهما فسخ نظر(:  قال،يثبت به الفسخ

كان كالموجود حين حدوث العيب فقد  ذاإالفسخ  لأن ىعد الدخول استقر المسمكان العيب حدث ب

  . )صابة فاستقر المهر ثم فسخ بعد استقرارهحدث بعد الإ

وأما الحادث بعد العقد (: قال لأنه ،كان قبل الدخول إذا الفسخ حرج أنه ويظهر من المسالك

دريس إذهب ابن  وخ في المبسوط والخلاف صرح به الشي،الثبوت: أحدهما ،ها قولانبوقبل الدخول ف

خر كان القول الآ وإن ،بأس ذا القول ولا (:قال أن لىإ )عدم الفسخ به إلى والمنصف وباقي المتأخرين

  . )أيضاًيخلو من قوة  لا

كان ن إو ، وهو ثبوت الفسخ بالجنون المتجدد،ويظهر من ابن الجنيد اختيار قول ثالث(: ثم قال

 الدخول لم يفرق بينهما  قبل العقد بعديوجب الرد ولو حدث ما": قال لأنه ،كالرجلبعد الدخول كان 

  .)١()حدث بعد الدخول وإن فجعل الجنون موجباً للخيار في كل منهما، "الجنون فقطإلاّ 

ى  تقدم العيب علالأخبارظاهر هذه : قال لأنه ،يظهر من الحدائق نوع توقف في المسألة أنه كما

ى هذا فتبقى وعل،  من التقدمالأخبارما دلت عليه هذه ى قل يمكن حمله علل منها وهو الأجمأما  و،العقد

  . أصالة لزوم العقد سالمة عن المعارض

  .يخلو من نوع توقف بعد لا إلاّ أنه ، القول المشهور بين المتأخرينوبه يظهر قوة

ما استدل لقول  بعد لأنه ،وبعدهعدم الفرق بين قبل العقد  إلى بل ظاهر الحائري في تقريراته الميل

هذا ن إ :بأن يقال وهو، ثباته بالمتجدد بالاستصحاب التعليقيإيبعد التمسك ب لا  نعم:المشهور قال

  العيب لوكان قبل العقد لكان موجباً 

                                                





٧٨

اب لزوم العقد حاستصى وهذا الاستصحاب حاكم عل، ن كما كانالآ إذ ،ن كما هوللخيار والآ

   .ىيخف عيب كما لاالثابت قبل حدوث ال

 كان لا وإن ،الجماعى فالمسألة مشكلة خصوصاً في مثل الجنون وعدم قدرته عل، حال أي ىوعل

  . مكنأن إ قول المشهور مع رعاية الاحتياط من الجانبين إلى محيص عن الذهاب

  



٧٩

بل ، خلاف أجده فيه  بلارالفوى خيار الفسخ عل(: قال في الشرائع ممزوجاً الجواهر): ٢مسألة (

 وتحرزاً من الضرر اللازم ،تيقنالمى صل علخالف الأ  اقتصاراً في ما،غير واحد الاتفاق عليهى حك

المرأة  أو وحينئذ فلو علم الرجل،  غير مرةهتعمكنت المناقشة بما سم ولولاه لأ،جماع والعمدة الإ،بالتأخير

وكذا الخيار مع ، باللزومى يكن ذلك منهما عن رضلم  وإن ،زم العقدلادر بالفسخ يببالعيب فلم 

   .)غيره أو يبعالتدليس بال

 بعد كون القدر الخارج ،صالة لزوم العقدأ وضرر لادليل  وجماعيستدل به للفور الإ وعمدة ما

 صحابظاهر الأ(: ولذا استدل بذلك في المسالك قائلاً، ار الخيأدلةتيقن من منه هو الفور حسب كونه الم

 وهو ،الفسخى الغرض من الخيار رفع الضرر بالتسلط عل لأن ،الفورى يار علكون هذا الخى الاتفاق عل

  ). وليس لهم في ذلك نص بخصوصه، يحصل به مقدار ماى صل علصر فيما خالف الأتقت و،يحصل بذلك

  .الفوريةى في بعض الروايات دلالة علن إ :لكن عن سبطه في شرح النافع

ى يدل عل  ولم يذكر ماصحابالأ إلى نسبه لأنه ،قفيكون ظاهر الحدائق التو أن عد يبنعم لا

نه أ و،مجمع عليه أنه لا، الفور هو المشهور أن ظاهر المامقاني في منهاج المتقين أن كما، القبول والرد

المرأة بالعيب فلم يبادر  أو علم الرجل نه لوأالفور وى خيار الفسخ عل أن المشهور:  قال،اختار التراخي

  . شبه التراخيفالأ وإلاّ ،وهذا لكونه أحوط يتعين الالتزام به، بالفسخ لزم العقد

كثيراً ما يكون معارضاً بالاحتياط في  لأنه ،يسبب التعين الاحتياط في جانب لا أن ومن الواضح

  .جانب آخر

 من غير تقييده ،النصوص ظاهرة في ثبوت هذا الخيار مطلقاً أن )رحمه االله( وظاهر الحائري

    الزمان يتمكنبخصوص مقدار من



٨٠

  .عماله بالفسخإفيه من 

  . م القول بذلكزالفور لى  الاتفاق علصحابظاهر الأن إ لكن حيث

أحدهما به أخذ ليس  أنه  مع،عدم تنبيه الروايات بالفور  بعد خصوصاً، هو التراخيدلةالأى ومقتض

الرضا في ى فور تعليق الحكم عليؤيد عدم الو ،أشبه ما ويكون مع التراع والتشاور إنما بل،  متعارفاًفوراً

  : جملة من الروايات

ل عن رجل أخذ عن امرأته فلا ئسنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ى،مثل ما عن عمار بن موس

 وإن ،برضاها بذلك لاإ غيرها من النساء فلا يمسكها إتيانى لم يقدر علإذا  :فقال ،اإتياى يقدر عل

   .)١(مساكهاإس ببأ غيرها فلاى كان يقدر عل

 كان )عليه السلام(علياً ن إ :)عليهما السلام( عن أبيه ،عن جعفر ،يالبختر أبي وكذلك خبر

تقيم  أن رضيت فإن ،فرق بينهما لاّإليها وإخلص  فإن ،يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته: يقول

   .)٢(لها خيار معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا

عنين ورضيت به لم يكن  أنه  أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمتمتىنه إ :وفي رواية الصدوق

   .)٣(لها خيار بعد الرضا

   .غيرها من الروايات التي تقدمت جملة منهاإلى 

:  قال،الصباح أبي  مثل رواية،السقوط بالدخولى بل قد تقدم في بعض الروايات ما يدل عل

كان  فإن :قلت ـ :قال أن لى ـ إ عن رجل تزوج امرأة فوجد ا قرناً)عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت

  ينكحها  أن كان علم بذلك قبلن إ :قال ، ادخل

                                                









٨١

 وإن مسكأشاء بعد  فإن ،بعد ما جامعها لاإلم يعلم  وإن ،جامعها فقد رضي اثم يعني اامعة 

  . الطلاق المصطلح  لاطلاقطلاق الإالمراد بال أن وقد عرفت فيما تقدم .)١(شاء طلق

 ،عن رجل تزوج امرأة فوجد ا قرناً، )عليه السلام ( أبي عبد االلهعن، وفي رواية حسن بن صالح

 :قال ،كان قد دخل ا فإن :قلت، أهلهاى تحبل وينقبض زوجها عن مجامعتها ترد عل هذه لا: قال

ييجامعها ثم جامعها فقد رض أن كان علم قبلن إ شاء بعد  فإن بعد ما جامعها إلاّ  يعلملم وإن ،ا

   .)٢(أخذت منه بما استحل من فرجها ولها ما، أهلها إلى شاء سرحها وإن ،مسكهاأ

  . غير ذلك لىإ

السقوط بالدخول ى نعم في بعضها ما يدل عل(: ومنه يعلم وجه النظر في القول الرياض حيث قال

  . النظر في استثنائه إلى ةشارإ بالتدبر مرهأوكأن ، )الفورية فتدبرولكنه غير 

 إلى عدم الفور يحدد الاختيار في الفسخ وعدمه بالقدر المتيقن وعدم الضرر بالنسبةى عله ثم إن

 لأنه ،يمكن الالتزام به  وذلك مما لا،سنة مثلاً إلى لم يكن فور يلزم التوسعة ولونه إذا إ : فلا يقال،خرالآ

  . دلةفاد من الأتيس لا

 السابقة سقوط دلةفالظاهر من الأ، رضيت أو نعم لو رضي، المرأة وفرق في ذلك بين الرجل ولا

  .أشبه باللفظ وما إلاّ يعرف ذلك غالباً كان لا وإن ،مظهر خارجي إلى يحتاج  ولا،الخيار

  . من يقول بالفور إلى نعم يضر التروي بالنسبة، أما حالة التروي فليست حالة الرضا
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 كما ذكروا مثل ذلك في الخيارات في ، الدقي العقليفور العرفييراد بالفور عندهم ال  أنيبعد ثم لا

  . باب المعاملات وغيرها

  : فورية هذا الخيار للعالم بالعيب والخيار يمكن بطريقتين(: قال )رحمه االله( الحائري ثم إن

عدم مبادرة الزوج يلتزم بأخذ خصوصية في الموضوع الذي حكم عليه بالخيار يكون  أن :أحدهما

  .بالفسخ مع علمه بالعيب والخيار موجباً لارتفاع تلك الخصوصية

من  أن ،لزوم العقد لو أخر الفسخ عالماً بالعيب والخيارى  علجماعنستكشف من الإ أن :ثانيهما

  ). ولو للتروي،  مااًمسقطات هذا الخيار هو الرضا بالعقد ولو آن

  .لحكماأو تقييد تقييد الموضوع : وحاصله

يكون الزمان قيداًً  أن ويمكن،  لشيء محدوداًيكون الزمان أخذ ظرف أن  فيمكن،وكيف كان

  بخلاف ما،كان ظرفاً يكون للاستصحاب مجال إذا الزمان أن وقد ذكرنا في باب الاستصحاب، مفرداً

لكن ، وعموض إلى الحكم من موضوع يمن تسر لأنه مقام للاستصحاب نه لاإف، كان قيداً مفرداًإذا 

قول المشهور وبين ما بين  شككناذا إف، قيداً  كون الزمان ظرفاً لامورالظاهر من أمثال هذه الأن إ حيث

  . اخترناه يكون للاستصحاب مجال واسع

 أو ،ما قالواى  عليات مثلاًفوراً ففوراً مثل صلاة الآ أنه نعلم هل لكن لا، لو علمنا بالفوريةه ثم إن

ذا شك فيما إف، بقدر ما خرج إلاّ أصل اللزوم يقتضي ذلك إذ ،القاعدة الثانيى قتضفم، فوراً واحداً فقط

 وبل هذا ه، وليس هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ،خرج لم يكن مجال للتمسك بالمستثنى

  .  الاستثناءعلم في دخوله في العام وشك في إذا ما لا ،لم يعلم هل هذا الفرد داخل في العام أم لا إذا فيما
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 ،واا فيسقط الخيار بفية، الفورية فيه قيدضرورة كون(: ولعل الجواهر أراد ما ذكرناه حيث قال

  .)١()حسب التكاليف الفورية التي من الواضح الفرق بينهماى ا أمر آخر عل ألا

كان  وإن يار فوراًلم يأخذ بالخ إذا  الشارعة يمكن في المقام باعتبار مخالف)ففوراً فوراً( أن يخفى ولا

  . صح وضعاً ففوراً

 دلة الأإطلاق من الخارج لأن ،لم يأخذه به إذا لم يعلم بالخيار لم يسقط خياره أنه إذا ثم الظاهر

بالخيار ولا يعلم يعلم كان  إذا وكذلك الكلام فيما، القول بالفور هو صورة العلم بالخيارى المتقدمة عل

  . بالفورية

، المرأة و سواء الرجل،ليه الفسخ مختاراً مع علمه ا بطل خيارهإلو أخر من ( :ولذا قال في الرياض

ى بناءً عل، ات مع انتفاء المخصص لهماطلاقصل والإعذر للأ أنه الأقوىالفورية ف أو ولو جهل الخيار

 همايوكذا لو نس، رالفوى فيختار بعد العلم عل،  الذي هو العمدة في التخصيص بغيرهجماعاختصاص الإ

ثم يعتبر ، زوال المانع إلى فالخيار بحاله، كراهاًإوجه يعد ى منع عل أو ،فيهى  عنه بالقبض علهمنعأو 

  .)٢()الفورية حينئذ

  . أيضاًالقول في ذلك محكي عن جامع المقاصد  أن كما، وتبعه في ذلك الجواهر وغيره

ن أ و،اد هذا الاستدلالمر فس عرفت فيما(: هومنه يعلم وجه النظر فيما رد الحائري ذلك بقول

ى  علجماعكان وهو الإن إ أيضاًذا علم بالفورية  إ الذي يكون المتيقن من محله هو ماجماعالمراد من الإ

ى فورية هذا الخيار على  علجماعهذا التقدير يتوقف الإى عل إذ ،مستلزم للدورنه إ يهفف، فورية هذا الخيار

كان  وإن ، عليهاجماعمن قبل الإ إلاّ علم ا لا إذ ،الفورية ى علجماعالإى  المتوقف عل،العلم بالفورية

 إذ ،جماعهذا مستلزم للغوية هذا الإن إ ففيه، سقوط هذا الخيار بالعلم بفوريتهى  علجماعالمراد منه هو الإ

  سقوطه  إلاّ لفورية الخيار معنى لا
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ى  علجماع يكون قيام الإ ومعه،فمجرد العلم بفوريته يكفي في سقوطه بالتأخير، بتأخير الفسخ

  ). فائدة ولغواً لابسقوط بالعلم بفوريته 

 من طلاق الخيار المستفاد ذلك الإطلاق المقيد لإجماعيدعون وجود الإجماع إنما ذ المدعون للإإ

  . الذي ذكرهشكالفلا يرد أحد شقي الإ، يب وبالخيار وبالفورية في صورة العلم بالعالأخبار

ولذا صح ، بعدم الفوريةوالقول  ،طلاقخذ بالإ يلزم الأجماعفي الإهذا فكل مورد شك ى وعل

توقف ثبوته  وإن ، بالفسخةفالفورية معتبر نزاع فيه بينهما كان ظاهراً لان إ  العيب:يقول أن للمسالك

  . ذا ثبت يختار الفسخ فوراًإف، الحاكم إلى  في المرافعةةفالفوري الحاكم والمرافعةى عل

وكذلك عن ، العيبى كانا متفقين عل وإن ،الحاكم إلى الفورية هو المرافعةأن أطلق وفي التحرير 

المسالك غير ى  الجواهر علإشكال أن ومنه يعلم ،الحاكمى  علالأمر وهو حسن حيث يتوقف ،الشيخ

  . ظاهر فراجعه

  . ذا أخر عالماً عامداً بدون محذور إ خيار الفسخ ماإطلاقمن  القدر المخرجن إ :والحاصل

 دليل الخيار إطلاق ف،أشبه ذلك ما أو الحاكم إلى الرجوع إلى كان هنالك نزاع واحتياج إذا اأم

عند الحكام وبعد  لاإيكون  زواج في الفسخ ونحوه لاالبت في قضايا اختلاف الأ أن من الواضح و،محكم

  . يقال بأن مثل ذلك ينافي الفور أن فكيف يمكن، أشبه ومراودة وما أخذ وعطاء

غير ظاهر ، )حاله في جميع ذلكى  وهو فورية الفسخ علجماعبقاء معقد الإالأقوى ( :لجواهرفقول ا

ليه ثم إفورية المرافعة   فالفورية بمعنى،حكم الحاكمى يتوقف الفسخ عل(: ولذا قال في كشف اللثام، الوجه

  ). طلبه منه بعد الثبوت
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فليس الحاكم في كل وقت يتقبل الدعاوي وإلاّ  ،الحاكم هي الفور العرفي إلى والمراد بفورية المرافعة

  . أشبه وما

د هذا قكان لمعن إنه إ( : قال الحائري راداً عليه،الجواهرى  علشكالولذا الذي ذكرناه من الإ

 معقد  أن إطلاق مع،خير الفسخأ في لزوم العقد بت شرطاًأيضاً فلم جعلتم العلم بالفورية إطلاق جماعالإ

 إلى فعةاالمر إلى فلم جعلتم تأخير الفسخ إطلاقلم يكن لمعقده  وإن ، يعلم بالفوريةلم لو  يعم ماجماعالإ

ذا علم بالفورية ولم  هو ما، هإطلاقعدم ى بناءً عل ن من معقدهقالمتي أن منافياً لفورية الخيار مع الحاكم

  ). الحاكم إلى المرافعةى يتوقف ثبوت العيب عل

 فإن ،أشبه ما أو طفولة أو نونج أو غماء لإ،خذ فوراً بالخيار الأذا لم يمكن إحال ما ومما تقدم يعلم

  .  الخيار لكل هذه المواردأدلة إطلاقالقاعدة شمول ى مقتض

خذ فوراً  الأ،كان الوكيل هو المباشر للعقد إذا كيلأو الو، كان له ولي إذا الوليى وهل اللازم عل

 في الفورى دليل عل لا أنه ومن، هأحكامه أحكام قائم مقامه فيكون أنه من، احتمالان ،القول بهى عل

  .  الخيار محكمأدلة إطلاقف، الزوج في قلنا بالفور إذا المقام حتى

، عدم أخذه أو ،في مسألة أخذ الوكيل بالخيار مطلقاً ،كتاب الوكالة ينفع المقام في ذكرنا ما وقد

  . واالله سبحانه العالم، وغيره التفصيل بين الوكيل المطلق أو
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 لعدم اعتبار ،الفسخ بالعيب ليس بطلاق قطعاً(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر): ٣مسألة (

 أحكامغير ذلك من  يعد في الثلاث ولا وحينئذ فلا يطرد معه تنصيف المهر ولا، لفظ الطلاق فيه

  . )إشكالخلاف ولا  كما لا يشترط فيه شيء من شرائطه بلا، الطلاق

لة ما تقدم جمى  عل، كما فهمها الفقهاء،الفسخ دون الطلاق ىة الروايات علوذلك لدلال: أقول

 مثل ما، بل الطلاق اللغوي، يراد به الطلاق المصطلح  لا)الطلاق( فما في بعض الروايات من لفظ، منها

ن إ جذماء أو في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء: )عليهما السلام (عن أبيه، عن جعفر، في خبر غياث

ذا دخل ا فهي إو، مسك ولا صداق لهاأشاء  وإن شاء طلقها فإن ،ن لم يدخل ا ولم يبين لهكا

   .)١(امرأته

نشأت أ و)عليه الصلاة والسلام( إلى علي تء في المرأة التي جا، شهر آشوببنتقدم عن ا ومثله ما

   .)٢( بطلاقهافأحضرته فأمر، حضريني بعلكأ: )عليه السلام( أمير المؤمنين فقال ،أشعاراً

ن المراد بالطلاق في أمثال هذه الروايات الفراق والفسخ بدون الطلاق المشترط بالشروط إف

  .  لوضوح عدم اشتراط الطلاق المخصوص بالشرط المزبور،المعروفة

 ،يستلزم ذلك عدم محرمات المصاهرة فاء حكم النكاح رأساً حتىتيوجب ان الفسخ لا أن والظاهر

  . ذا كان بعد الدخول إدخول بله ماكان قبل الوإن 
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ى بل مقتض، الاطرادى دليل عل قدم فلاقد ثبت نصف المهر في العنين للدليل الخاص الذي ته ثم إن

، كان له حق الفسخ فطلق طلاقاً شرعياً إذا أما، منها وسواء كان الفسخ منه أ، القاعدة عدم المهر للمرأة

بل ، يكون له الطلاق  الفسخ لاحيث يكون له أنه ى دليل عل ولا،هأحكامالطلاق كل ى نه يترتب علإف

  . أيضاًجار في المقام  أنه  الطلاقأدلة إطلاقى مقتض

وقد ،  ولكل حكمه،لهبة المدة أو نما المورد للفسخإو، اًإطلاقد للطلاق مور  فلاتزوجها متعةً إذا نعم

  .  جارية في المتعةأيضاًالعيوب المذكورة  أن تقدم

 يظهر وجه النظر في قول ، للمصاهرةحكاميوجب رفع سائر الأ الفسخ لا أن من تقدم ومما

، صلجعله كأن لم يكن من الأ والفسخ عبارة عن حل العقد أن ريب في لا(: الحائري حيث قال

  الزوجة المهر أصلاًقالزوجة بأحد العيوب الموجبة للفسخ لم تستح لو فسخ الزوج أو أنه هذاى ومقتض

حل العقد هو حله بجميع توابعه التي ى مقتض أن  ضرورة،هبعد أو  كان الفسخ قبل الدخول سواء،مطلقاً

  ). لو كان الفسخ بعد الدخول ما استثنىه ثم إن ،منها استحقاق الزوجة للمهر

 المرتبطة مور وذلك يقتضي ترتب الأ،الفسخ من حينه لا من أصله أن دلةظاهر الأ أن ذ قد عرفتإ

  . مثل هذه المسألة فيما سبق إلى ألمعناوقد ، المصاهرةى عل

دل عليه النص   الفسخ موجب للقطع حسب مانلأ، فسخ لم يكن له الرجوع أنه إذا ىيخف ثم لا

  .ةءكانت موطو وإن فليس كالعدة مما يوجب الرجوع ،ىوالفتو

سخ الف لأن ،خر لم ينفعذا كان لكليهما حق الفسخ للعيب فيهما ففسخ أحدهما ولم يفسخ الآإو

  .ونحوهذا كان لهما خيار في البيع  إحال ما، يمكن القطع من طرف مع بقاء العقد عبارة عن القطع ولا

   أنه إذا قد تقدم أن كما
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  . من له الفسخ لم يكن له بعد ذلك الفسخ يرض

، فرضيت المرأة بالجنون، كأن كان الرجل مجنوناً وعنيناً، عيبانهناك بعيب وكان  يرض إذا نعم

  .  دليل العيوبطلاق كان لها الفسخ به لإ،لم ترض بالعننلكنها 
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وكذا ، ذن الحاكمإيجوز للرجل الفسخ من دون (: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر): ٤مسألة (

 ولها التفرد، جل كما ستعرفالحاكم لضرب الأ إلى بوت العنن يفتقرثنعم مع ، دلة الأطلاق لإ،للمرأة

ى يدل عل بتة للخيار السالمة عن معارضة ماث المدلة الأتضى كما هو مقعذر الوطيبالفسخ عند انقضائه وت

 في الحكم المزبور صحابالأ ومن هنا أفتى،  عن مباشرته نفسه الفسخذنه فضلاًإ أو اعتبار حضور الحاكم

  ). تردد  فيه ولاإشكالمن غير 

وقد ، الأمرلزوم الحاكم في   إلىكثرا لم تشرى الرويات عل فإن ،القاعدةى ذكره هو مقتض وما

 إلى أيضاًحاجة في العنن  هو لحصول العلم فلا إنما جل سنةضرب الأن أ و، كذلكأيضاًالعنن  أن عرفت

  . حصل العلم إذا الحاكم

 عند من يجوز حكمه من والي إلاّ ريدت الفرقه لم يكنأنه إذا إ( :عن ابن الجنيد ما أن منه يعلمو

  . غير ظاهر الوجه، )سلطان متغلب أو كانا في بلاد هدنةن إ بمحضر من المسلمين أو ،خليفته أو المسلمين

 الأظهرى الحاكم عل إلى فتقر الفسخ بالعيوب الثابتة عندهما في أيهما كانتي لا(: قال في الرياض

سكافي خلافاً للإ،  النصوص مع انتفاء المخرج عنهماإطلاقصل و للأ،اًإجماعيكون  أن بل كاد، شهرالأ

  . )١()الشيخ الطوسي وهو شاذو

قال في موضع  أنه عنه يقال بذلك في موضع الاختلاف حيث حك إنما الشيخ الطوسي أن والظاهر

  . )فسخ مختلف فيه لأنه ،يفسخ بغير حاكم أن يجوز لا(: من المبسوط

 أو يكون عند الحاكم أن جل أصل كون الفسخ يجبلأ  لا،جل التراعذلك لأ أن ن ظاهر تعليلهإف

 الجزم بأن للمرأة الاستقلال بالفسخ محتجاً :ولذا حكي عنه في موضع آخر، هو الذي يفسخ أنه  أو،ذنهإب

  .الأخبار إطلاقب

  ، إنشاءً ليس نشاء وطلب الإ،إنشاءالفسخ  لأن ،طلب الفسخ من الحاكم ليس فسخاً أن ىيخف ولا

                                                





٩٠

  . الرجل إلى ك بالنسبةكذل و،الحاكم وطلبت الفسخ لم يقع الفسخ إلى ت المرأةءذا جاإف

 إذ ،كان ذلك الفعل مظهراً لقصده الفسخ إذا ،وقد يكون فعلياً، قد يكون الفسخ لفظياً أنه كما

  : كفاية الفسخ الفعلي موارد في جملة من الرواياتى ويدل عل، لزوم كون الفسخ باللفظى دليل عل لا

   .)١(قامتت أءشا وإن ،ت تزوجتءشان إ :)عليه الصلاة والسلام(كقوله 

  .)٢(تءشان إ تفارقه: وفي بعضها

  .)٣(فارقته وإلاّ ،أتاها في ضمن السنةفإن  :في بعضهاو

   .)٤(أهلها من غير طلاقى المرأة ترد عل: وفي بعضها

  . يكون الفسخ قولياً أن يلزم لا أنه غير ذلك مما هو ظاهر في لىإ

جوع في العدة كما ذكروا مثل ذلك في الر، لو تزوجت بقصد الفسخ كان فسخاً أا ومنه يعلم

جراء العقد لذلك خلاف ظاهر إيكون الفسخ قبل التزويج فلا يكفي  أن واحتمال لزوم، بفعل الزوج

نه يصدق إف، تءشا تترع نفسها متى أن لها: )عليه الصلاة والسلام(مثل قوله ،  المذكورةدلةالأ

  . بالتزويج نزع النفس

 قرارمن ملك شيئاً ملك الإ:  لقاعدة،أقر بأنه فسخ قبل قوله إذا ،ه الفسخ منهما لكلاًن إ ثم حيث

  .به

كانت هنالك جهة موجبة  إذا نعم، خر في تحقق الفسخعلام الآإ إلى ذا فسخ أحدهما لم يحتجإو

  . علام في الفسخ لا من جهة مدخلية الإ،علام وجبت من تلك الجهةللإ

                                                











٩١

 :ولعله لذا ورد، ذلكى  أجبره الحاكم عل،سخ من له الفسخلم يحضر من عليه الفسخ لقبول ف ولو

يفرق بينهماي والنهالأمرنه خطاب لمن له قوة في إ ف.   

، علمت ولم أفسخ: قال إذا كما، لم يقبل رده، كذبت: ثم قال، فسخت: ولو قال من بيده الفسخ

، قرارنكار بعد الإمن الإ لأنه ،ةذلك الفور وقلنا بالفوري نافىن إ  لم يقبل قوله في فسخه،فسخت: ثم قال

  . غير مقبول أنه وقد حقق في محله

 أدلة طلاق لإ،هؤمضا إ نفذ فسخه أو، وحق له ذلك،وكيل إلى مضاءولو جعل أمر الفسخ والإ

  . لزوم كون الفسخ من نفس الفاسخى الوكالة بعد عدم وجود دليل عل

أفاق انون ولم يقبل  أو ذا بلغ الصبيإف، عقدها ثم فسخ قبل فسخه أو كان الولي عقد ا أنه إذكما

  .  الولاية الشامل لما نحن فيهأدلة طلاق وذلك لإ،بالفسخ لم يحق له الرجوع

 ذونه إ فهل له ذلك حيث، أفاق انون وأراد الفسخ أو علم الولي بالعيب ثم بلغ الصبي إذا أما

 وربما يقال بنفوذ فسخهما ،يبعد النفوذ لا ،ليهإمضاء الولي بالنسبة إلم يحق له ذلك لنفوذ  أو ،الحق

  .عقدهما الوليان ثم بلغا كان لهما حق الرد إذا ماأحيث تقدم ، بلغ الصبي ورد النكاح إذا بالمناط فيما

  . عدمه لم يستبعد استصحاب الحقوفاقة في الفسخ ولو شك في حق الصبي وانون بعد البلوغ والإ

  



٩٢

 ىكان جلياً كالعم فإن ،اختلفا في العيبإذا ( :ممزوجاً مع الجواهرقال في الشرائع ): ٥مسألة (

 وإن ،ظهر له ماى  نظر الحاكم فيه وحكم بمقتض،يمين لىإقامة بينة وإ إلى والجنون ونحوهما مما لم يحتج

عليك جريان حكمها من ى يخف  كغيره من الدعاوي التي لا،منكره مع عدم البينةل وقكان خفياً فالقول 

  . )يمين والنكول ونحوهما في المقام الذي هو أحد أفرادهارد ال

 ،لا من اوز للفسخ أو أنه في العيب في أو ، كأن يختلفا فيما تقدم،صور الاختلاف كثيرة: أقول

الطرف هل كان عالماً بالعيب  أن في أو، قبله فيما كان لهما حكمان هل حدث بعد النكاح أو أنه فيأو 

هل  أنه في أو ،حين العقد مثلاًعلمه ى عل يبق أو ،ينس أو ما كان عالماً هل جهل دبع أنه في أو ،أم لا

حق له في  هل حدث بفعل من يريد الفسخ فيما لو قيل بأنه لو حدث بفعله لا أنه  أو في،لا أو به يرض

 ،لن زاإو حدوثه موجب للخيار أن تقدم  لما قد،لم يحدث أصلاً أو ،هل حدث وزال أنه في أو ،الفسخ

  . فيما لو قلنا بلزوم الفسخ فوراً ،مع التراخي أو الفورى هل فسخ عل أنه فيأو 

الصحة ى كان معيباً ثم ادع أنه إذا كما،  الصحةت العيب استصحبىكان صحيحاً ثم ادع ثم إن

  . الموازين المقررةى استصحب العيب عل

ما  لأن ، التقييد لم يقع الفسخنحوى كان عل فإن ،أشبه ذلك ما أو ثم لو فسخ بالقرن وكان عفلاً

كما هو كذلك في سائر ، صدر من أهله ووقع في محله لأنه ،وقع وإلاّ ،وما قصد لم يقع وقع لم يقصد

  . خ بالعيب مثلاًكان له خيار الغبن وفس إذا كما، المعاملات



٩٣

  . الطرف البينةيقيم  إلاّ أن ، لقاعدة من ملك،ذا اختلفا في القيد كان المتبع قول الفاسخإوعليه ف

بعد  يهل رض أو ،فسخ قبل الوطي أو ،هل وطأ ثم فسخ أنه ومن الاختلاف ما لو اختلفا في

  . أشبه ذلك ما أو ،بعد الرضافسخ  أو ،الفسخ

  



٩٤

  . كان قبل الدخول فلا مهر فإن ،فسخ الزوج بأحد العيوب إذا :قال في الشرائع): ٦مسألة (

  . بقسميه عليهاعجمبل لعل الإ، بلاخلاف: وفي الجواهر

.خلاف فيه لا أنه الظاهر: وفي الحدائق

  : ويدل عليه متواتر الروايات

 لم يكن دخل ا فلا عدة لها ولاوإن  :عبيدة أبي  في خبر)عليه الصلاة والسلام(مثل قول الباقر 

   .)١(مهر لها

   .)٢(مهر لها أهلها صاغرة ولاى يردها عل: الصباح أبي  في خبر)عليه السلام(وقول الصادق 

عليه (عن أبيه ، )عليه السلام (عن جعفر،  في خبر غياث)عليه الصلاة والسلام( علي وقول

شاء  فإن كان لم يدخل ا ولم يبين لهن إ ،جذماء أو في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء :)السلام

   .)٣(ذا دخل ا فهي امرأتهإو، صداق لها ولا، مسكأشاء  وإن طلقها

  .  خاصةأحكامالطلاق المصطلح عليه مما له  لا، الفراق المراد بالطلاق اللغوي بمعنى أن قدموقد ت

 ولا، لم يكن دخل ا فرق بينهماوإن  :)عليه الصلاة والسلام( علي عن، وفي رواية الجعفريات

   .)٤(يلزمه شيء من الصداق

شيء  شاء ولان إ فارقها يدخل الم وإن  :)عليه الصلاة والسلام( علي عن، وفي رواية الدعائم

   .)٥(عليه

   .غيرها من الرواياتإلى 

                                                













٩٥

الزوجة  أو قدرة الزوجعدم مع  أو ،كان النكاح بشرط عدم الوطي إذا  فيماشكالنعم قد تقدم الإ

 في المقام منصرفة عن مثل دلة والأ، القاعدة ثبوت المهرىمقتضن إ  حيث،الوطي مما يعلمان ذلكى عل

  . التأمل والتتبع إلى نت المسألة بعد بحاجةكا وإن ،ذلك

 أو تمتع ا وهي حائض لمدة يوم أو ،هايجوز شرعاً جماع كانت صغيرة لا إذا  في المتعةلوكذا الحا

  . مثلةغير ذلك من الأ إلى ،وقلنا بحرمة وطي الدبر مثلاً، يومين مثلاً

الفسخ عبارة عن حل العقد ن إ( ):رحمه االله( وقد عرفت فيما تقدم وجه النظر في قول الحائري

الزوجة بأحد العيوب الموجبة  لو فسخ الزوج أو أنه  هذاىومقتض، صلوجعله كأن لم بكن من الأ

حل العقد هو حله بجميع توابعه التي ى مقتض أن  ضرورة، مطلقاًللفسخ لم تستحق الزوجة المهر أصلاً

  . )منها استحقاق الزوجة للمهر

، فلا يستدل به لعدم المهر، من أصله الفسخ من حينه لا أن قاعدة هوالى مقتض أن ذ قد عرفتإ

  .  له من أصلهبطالاًإوليس هو ، زالة قيد النكاح حال الفسخلإ لاإالفسخ ليس : ولذا قال في الجواهر

 من غير جماعدل عليه من النصوص المتواترة والإ  لماى،كان الفسخ بعد الوطي فلها المسمن إه ثم إن

  . كما يظهر من كلمام، مخلاف بينه

 ،أهلها من غير طلاقى ا ترد علإف: )عليه الصلاة والسلام(جعفر  أبي عن، عبيدة أبي ففي رواية

  . )١(ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها

                                                





٩٦

في امرأة زوجها وليها : )عليه الصلاة والسلام( علي المروية عن قضاءى وفي رواية رفاعة بن موس

 لأنه نما صار عليه المهرإالذي زوجها وى المهر عل وإن ،لها المهر بما استحل من فرجهان إ ، برصاءوهي

   .)١(دلسها

كان قد دخل ا كيف ن إ أرأيت: قلت، )عليه الصلاة والسلام(  أبي عبد االلهعن، وفي رواية الحلبي

   .)٢(ليهاإساق  لذي أنكحها مثل ما ويغرم وليها ا،المهر لها بما استحل من فرجها: قال ،يصنع بمهرها

وليها ويكون ى ترد عل:  قال،)عليه الصلاة والسلام(  أبي عبد االلهعن، وفي رواية داود بن سرحان

   .)٣(وليهاى لها المهر عل

نه يكون لها الصداق بما إف: )عليه الصلاة والسلام(جعفر  أبي عن، وفي رواية محمد بن مسلم

   .)٤(الذي زوجها ولم يبينى ليها علإ الذي ساق الرجل ويكون، استحل من فرجها

  .غيرها من الروايات الكثيرةإلى 

أحد ن إ وحيث، مالكه إلى د كل عوضالفسخ هو رى مقتض أن من: يقال وبذلك يخرج عما قد

مهر المثل  إلى بد من الرجوع فلا، رجاعهإيمكن  ولا قد استوفاه أنه ين هنا وطي البضع والمفروضالعوض

  . لذي هو قيمة لها

 أن المتعة إلى نعم قد احتملنا سابقاً بالنسبة، دائماً أو تكون متعةً أن فرق في الحكم المذكور بين ولا

ا مثل المرأة التي تتخلف بعد  لأ،أكثر من النسبة إلى حق لها بالنسبة كانت هي الفاسخة لا إذا المرأة

  حيث يقسم ، العقد عليها

                                                











٩٧

  . ما ذكرنا تفصيل ذلك فيما سبقى عل، يء وقدر التخلفقدر اى المهر لها عل

 ،كراهاًإ أو لجاءًإ أو اضطراراً أو يكون الوطي اختياراً أن فرق في الحكم المذكور بين لا أنه والظاهر

الوطي في حال  إلى واحتمال الانصراف، دلة الأطلاقغير ذلك لإ أو ،منها أو  منهفي حال النوم مثلاًأو 

  . الخلافى لم تكن قرينة عل إذا دمقالوا بأن ظاهر الفعل المباشرة والعلم والعن إو،  بدويدمالعلم والع

 أو حرامالإ أو  كأن كانت حالة الحيض،حلالاً أو يكون حراماً أن فرق في الوطي بين وكذلك لا

  .قلنا بحرمة وطي الدبر إذا في الدبر أو الاعتكاف

وهو الظاهر من ، البقية لها أو عطاء الكلإ وجب عليه بعضاً  أوطاها المهر كلاًعذا لم يكن أإف وعليه

: قال ، عن رجل تزوج امرأة فوجد ا قرناً)عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،خبر حسن بن صالح

أهلهاى تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد عل هذه لا ،ا فإن :قلت قال ،كان قد دخل: كان ن إ

 وإن مسكهاأشاء بعد  فإن ،بعد ما جامعها إلاّ لم يعلم وإن ،ا يعها ثم جامعها فقد رضيجام أن علم قبل

   .)١(أخذت منه بما استحل من فرجها ولها ما، أهلها إلى شاء سرحها

 كان بعض المهر مأخوذاً وبعضه غير فإن ،غيره لها لا القدر المأخوذ أن يكون المراد أن فاحتمال

،  بن الحسنعبد االلهسناد عن خبر قرب الإ أن كما، المأخوذ غير ظاهر عض غيرمأخوذ لا حق لها في الب

   )عليه السلام(عن أخيه ، جعفر علي بن عن

                                                





٩٨

   .)١(يفرق بينهما ولا مهر لها: قال ،سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء: قال

  .  فلا قيمة لوطيها،المدلسة لا مهر لها أن أتي منيس كما، كانت مدلسة إذا نما هو فيماإ

المدلس وذلك لتواتر  ىوله الرجوع به عل: ذكره الشرائع وغيره بقوله  فيماشكالينبغي الإ لاه ثم إن

  :الروايات بذلك

ذا امرأنه عوراء ولم إقوم ف إلى  في الرجل الذي يتزوج،)عليه السلام(عن الصادق ، كصحيح الحلبي

كان قد ن إ أرأيت: قلت،  من البرص والجذام والجنون والعفليرد النكاح إنما ،ترد لا: قال، يبينوا له

 ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما، استحل من فرجها الها المهر بم: قال ، كيف يصنع بمهرهادخل ا

  . ليهاإساق 

   .)٢()عليه السلام(عن الباقر ، ونحوه صحيح محمد بن مسلم

عن الرجل يتزوج المرأة ا الجنون والبرص  ) السلامعليه(  أبا عبد االلهسألت :وفي خبر ابن بكير

  .سلالمد إلى يل بأن الضمير يرجعقذا إ ،)٣(هو ضامن للمهر: قال ،وشبه ذلك

جارة  أو ات قرابةذ مرها أوأفي رجل ولته امرأة  ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ،وصحيح الحلبي

الذي ى يكون عل يؤخذ المهر منها ولا: قال ، اله لا يعرف دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو

   .)٤(زوجها شيء

                                                







 



٩٩

  . كان يعرف دخلية أمرهان إ  عليهالأمر أن ىا تدل بمفهومها علإف

عليه ( علي في كتاب :قالنه إ) عليه الصلاة والسلام(جعفر  أبي عن، وخبر محمد بن مسلم

نه يكون لها الصداق بما استحل من إف، لزوجها من زوج أمرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك :)السلام

   .)١(الذي زوجها ولم يبينى ليها علإ ويكون الذي ساق الرجل ،فرجها

في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد ا :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، عبيدة أبي وصحيح

نونة والمفضاة ومن كان لها زمانة دلست العفلاء والبرصاء واإذا  :فقال: قال ،ما دخل ا عيباً بعد

لم يكن  فإن ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها،أهلها من غير طلاقى ا ترد علإظاهرة ف

أصاب الزوج شيئاً مما أخذت منه  وإن :قال. أهلهاى شيء عليه ويرد عل وليها يعلم بشيء من ذلك فلا

لم يكن  وإن ،كان دخل ان إ وتعتد منه عدة المطلقة: لقا ،شيء له يصب شيئاً فلالم  وإن ،فهو له

   .)٢(مهر دخل ا فلا عدة عليها ولا

يرد النكاح من البرص إنما  :في حديث قال )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وصحيح الحلبي

ا بما المهر له: قال ،كان قد دخل ا كيف يصنع بمهرهان إ أرأيت: قلت، والجذام والجنون والعفل

   .)٣(ليهاإساق  يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما واستحل من فرجها

    يتزوج المرأةلفي الرج، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن داود بن سرحان

                                                









١٠٠

   .)١(وليهاى وليها ويكون لها المهر على ترد عل: قال ،عرجاء أو برصاء أو  ا عمياءىفيؤت

ترد المرأة من القرن والجذام والجنون : قالنه إ) عليه السلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ

 ،ه امن غرى رجع بالمهر عليو، شاء فارق وإن شاء أمسك وإن ،كان دخل ا فعليه المهر وإن ،والبرص

لم يدخل ا  وإن ،يستحل به الفرجشيء مما  نت هي التي غرته رجع به عليها وترك لها أدنىاكوإن 

   .)٢(شيء عليه  ولاشاءن إ ارقهاف

  . الاستحبابى يث محمول علدفي ذيل هذا الح وكأن ما

 في )عليه السلام(علي ولم يقض : قال أن  إلى،سألته عن المحدودة: قال ،ىوعن رفاعة بن موس

   .)٣(دلسها لأنه وليهاى نه يفرق بينهما ويجعل المهر علأولكن بلغني في امرأة برصاء و، هذه

   .واياتغيرها من الرإلى 

 الحكم المذكور بأنه لما استمتع ا ودخل كيف يكون لا ى علشكالومنه يعلم وجه النظر في الإ

يدعان  المسألة لاى  علجماعالنص الخاص والإ فإن ،وربما يطول ذلك عشر سنوات مثلاً، شيء عليه

  . شكالموضعاً لمثل هذا الإ

فلو أنفق عليها طيلة مدة بقائهما معاً بدون ، ةبالنفق هو بالمهر فقط لا إنما الرجوع أن نعم الظاهر

 النفقة أدلة إطلاقف، من أصله الفسخ من حينه لا أن  لما عرفت من،يرجع بالنفقة عليه  لا،علم منه بعيبها

  . محكم

  فسخ الزوج بعد الدخول استحقت الزوجة إذا :ولذا قال في الحدائق

                                                

 







١٠١

ذلك بين كون العيب الذي فسخ به كان قبل في فرق  لا أنه  القواعد الشرعيةىومقتض ى،المسم

صحة العقد في ى ثبوت الخيار فرع عل و،فسخ بالخيار وإن النكاح صحيح لأن ،حدث بعده أو العقد

  . ولهذا لا يرجع بالنفقة الماضية، يبطله من أصله الفسخ لا لأن ،نفسه

 أو في الدوام، غيره أو  شرعياًاًولي، متعدداً أو فرق في تحمل المدلس المهر بين كونه متحداً لاه ثم إن

ولوكان المدلس متعدداً كان عليهم بالتساوي مع التساوي في ،  النصطلاقكل ذلك لإ، في التمتع

  . الضمانى مقتض لأنه  فبالاختلافمع الاختلاف و،التدليس

ة  لقاعد،الغارى القاعدة كون قرار الضمان على فمقتض،  بسبب غيرهأيضاًرر س غُكان المدلّ ولو

 ليست ذات قرنا إ :ثم قال، لها عملية جراحيةى أجر ولو كان المدلس الزوج كما لو، الغرور وغيرها

لم  إذا  فليس هناك مدلس، بأا هينت كذلك ثم تزوجها نفس الطبيب جاهلاًاذات عفل بينما كأو 

  . نما يجب عليه دفع المهر لها كاملاًإ و،تعرف المرأة عدم برئها

اً لها حيث إطلاقمهر  ما لاإو، الزوجى ما علإ لأنه :ثلاثة صورى حكم المهر عل أن ومما تقدم يظهر

  . سالمدلّى ما يكون علإو، كانت هي المدلسة

  عن المتوليفضلاً، التدليس بأن كان العيب خفياً لم تطلع عليه المرأةى قال في الحدائق فيما لو انتف

 بل هو ظاهر النصوص المعللة باستحقاقها المهر ،لذلك يقض لانتفاء المت،رجوع لا أنه الظاهر(: هايجبتزو

لما ى  فيدفع حينئذ لها تمام المسماستقرار المهر بالوطيى دل عل ماى بل هو مقتض، لاستحلاله فرجها

  . )عرفت

  لها المهر بما استحل من فرجها  أن حاديثقد تقدم في جملة من الأ: أقول



١٠٢

وكذلك في رواية الحلبي ، )عليه الصلاة والسلام( عبد االله أبي عن ى،في رواية رفاعة بن موس كما

   .)١(المهر لها بما استحل من فرجها: قال ،كان قد دخل ا كيف يصنع بمهرهان إ ،)عليه السلام(عنه 

 شاء سرحها وإن  أمسكهاشاء بعدفإن  :)عليه الصلاة والسلام(عنه ، وفي رواية حسن بن صالح

   .)٢(ا استحل من فرجهات منه بم ولها ما أخذ،أهلهاإلى 

   .)٣(وليهاى  لها المهر علويكون): عليه السلام(وفي رواية أبي الصباح، عنه 

   .)٤(كان دخل ا فعليه المهروإن  :)عليه السلام( علي عن، وفي رواية الدعائم

   .)٥(لصداقكان دخل ا فلها افإن  :)عليه الصلاة والسلام(عن الباقر  ،وفي رواية الدعائم

 وهو الذي يقتضيه ،ويظهر من العبارة الرجوع بجميع المهر حيث يرجع(: المسالك قال ثم إن

 يصلح منه أقل ما نه حينئذ يستثنىإف، المرأةى كان الرجوع عل إذا جماعة منه ما  واستثنى، النصوصإطلاق

عوض  لأنه قل مهر مثلهاأ: وقيل، يخلو البضع عن عوض لا لأن ،يتمول عادة يكون مهراً وهو ماأن 

تقديره فلا ى غيرها لسلامة المهر لها على كان الرجوع عل نما لم يستثن ذلك لوإو، ولشهر الأ والأ،البضع

نه لولاه لخلا النكاح المحترم عن العوض والنصوص خالية عن إف، ذا كان الرجوع عليها إمحذور بخلاف ما

  ). هذا الاستثناء

                                                













١٠٣

 طلاقالقاعدة لإى  وهو مقنض،كان الرجوع عليها إذا شيء لها فيمايقول ببقاء  لا أنه وظاهره

  .  والتدليس سبب ذلك عقوبةدلةالأ

ليها مطلقاً من دون إويستفاد من الخبرين الرجوع بالمهر : في قول الرياض منه يعلم وجه النظرو

أما مهر ،  منه شيئاًَكثر فاستثنواعن الأ ي خلافاً للمحكى،وبه صرح جماعة وهو أقو، مطلقاًشيء استثناء 

 وهو ،يخلو البضع عن العوض لا لأنه ،كثريتمول كما عن الأ أقل ما أو ،سكافيأمثالها كما عن الإ

  .كان في تعيينه نظر وإن ،حوطالأ

القدر الذي ى الجميع عل إلى صل ولزوم الاقتصار في مخالفة النصوص الحاكمة بالرجوعفالأ، وعليه

سكافي قدره الإ ما إلى  وتعليل الاستثناء يقتضي المصير،كثرقدره الأ ما إلى يندفع به الضرر يقتضي المصير

  . وهو أحوط

بل هي ظاهرة في رده (: النصوص خالية عن الاستثناء قال أن نقل عن المسالك أن وفي الحدائق بعد

   .)١()لما عرفت من حديث رفاعة

نقل  أن نه بعدإف، أيضاًأيده الجواهر  وهو الذي ، غير حديث رفاعة مما تقدمأيضاًويدل عليه : أقول

ويمكن القول برجوعه أجمع من حيث (:  قال،)مهراًيكون  أن بما يمكن لاّإرجع عليها (: عن القواعد

في مثل الفرض التي كانت هي السبب في   وعدم خلو البضع عن العوض حتىدلة الأطلاقالتدليس لإ

  .)٢()ذلك ممنوع

وخصوص ما ، الشهرة المتقدمة والتعليل المذكور إلى هة النسبةعطائها شيئاً من جإبأس ب نعم لا

ته رجع به عليها وترك لها كانت هي التي غروإن  :)عليه السلام( علي عن، سلامتقدم عن دعائم الإ

   .)٣( شيء مما يستحل به الفرجأدنى

                                                









١٠٤

  : ثم للاختلاف في المقام صور

ذا أنكرت إو، مهر لها ا صدقت الزوجة التغرير فلاذإف، ج تغرير الزوجة لهوز ادعاء الةصور :الأولى

  .حلف الزوج وكان الحق معه وإلاّ ،أقامت البينة فهو فإن ،الزوج كان يعلم أن بأن ادعت

علمها كان الحق ى أقام الزوج البينة عل فإن ،علم بالعيب الذي فيأكنت  ما: قالت الزوجةوإن 

 المغرور يرجع أن يأتي هنا احتمال ولا،  وأخذت المهرعدم علمها بالعيبى  الزوجة علتحلف لاّإ و،معه

 لمكان النصوص الخاصة في المقام التي ،جاهلاً أو عدم الفرق بين كون الغار عالماً إلى  بالنسبةمن غرإلى 

  . قد تقدمت جملة منها

ه علم أنكر الولي بادعائ وإن ،صدق الولي فالمهر عليه فإن ،الزوج تغرير الوليى لو ادع: الثانية

الزوج ى  فالبينة علالأمرنكر الولي بادعائه عدم علمه بأ وإن ،الزوجى الولي واليمين على الزوج فالبينة عل

  . الوليى واليمين عل

كذبت الزوجة  وإن ،صدقت الزوجة فلا مهر لها فإن ،الولي تغرير الزوجة لهى ادع ما لو: الثالثة

كان  وإن ،كان كلاهما يجهلان فلها المهر وإن ،هر لهاكان كلاهما يعلمان فلا من إ ففي عالم الثبوت

ثبات يعمل وفي عالم الإ، مهر لها كانت هي تعلم دون الولي فلا وإن ،الولي يعلم دوا كان المهر عليه

  . حسب موازين البينة والحلف مما هو واضح

لو نه إ حيث، الزوجمع مشاركة الولي للزوجة في التغرير بأن صارا معاً سبب تغرير  أنه ثم الظاهر

ولو كانت المرأة قد أخذت المهر من ، الوليى شيء عل  ولاأيضاًمهر لها  فلا، كان أحدهما لم يتغرر الزوج

  . قاعدة الغرورى هو مقتض كما، لا  تنصيفاً أو،بالتبعيض  بالكل أو،أيهما شاءى الزوج فله الرجوع عل

   يها بين العيب قبل العقدفرق ف  العيوب لا أن أحكامتقدم من ماى مقتض ثم إن



١٠٥

  . فرق فيها بين كل ذلك  لاأيضاً المذكورة هنا حكامالأ أن ،بعده أو  قبل الوطيه،بعدأو 

كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول ن إ( :حيث قال، ذكره المبسوط ومنه يظهر وجه النظر في ما

كان بعيب موجود قبل  وإن ،ره بعد استقرارئالعيب الطا إلى يستند إنما الفسخ لأن ى،فالواجب المسم

حال  إلى مستند إلاّ أنه كان في الحال وإن الفسخ لأن ،بعده قبل الدخول وجب مهر المثل أو العقد

 أحكام ويلحقه حدوث العيب فيصبر كأنه وقع مفسوخاً من حين حدوث العيب فيصير كأنه وقع فاسداً

  ).  ويجب مهر المثلةبعده فلا نفقة للعدكان  وإن ،نفقة كان قبل الدخول فلا مهر ولان إ ،الفاسد

 أن  أعم من،مع الدخولى لها المسم فإن فسخ متى أنه ى دالة علالأخبارن إ( :ولذا قال في الحدائق

ى هو تقدم العيب عل إنما بل ظاهر أكثرها كما قدمنا بيانه، متأخراً أو العقدى يكون العيب متقدماً عل

   .)ى والروايات صريحة في المسم، لالعقد وهو الذي حكم فيه بمهر المث

يبطله  كان بسبب العيب السابق لا وإن  والفسخ،النكاح وقع صحيحاًن إ فيه( :وفي الجواهر قال

كان العيب حادثاً بعد  إذا  التي سبقت عليه خصوصاًحكاميزيل الأ  ولا،بل من حين الفسخ، من أصله

  . )ناأصحابقه عليه من  وافء عليه ولم أجد أحداًييج دليلة لا فإن ،العقد

 يرض الطرف لم إذا نعم في الفضولي، من أصله كما تقدم الفسخ من حينه لا أن قد تقدم: أقول

  .  المصاهرة وغيرهاأحكام العقد من النفقة وأحكام فلا يترتب عليه شيء من ،يكون الفسخ من أصله

   دخولوكذا لو فسخت الزوجة قبل ال: الشرائع بعد حكمه السابق قال ثم إن



١٠٦

  .ىولو كان بعده كان لها المسم، في العنن إلاّ فلا مهر

 :وبعد الحكم الثاني، ى وفتو نصاًإشكالخلاف ولا  بلا: ولوقال في الجواهر بعد الحكم الأ

  .  عليهجماعبعضهم الإى بل حك، بلا خلاف معتد به أجده فيهى بالمسم

الحكم على  يدل ،ما عرفتى  علحسب القاعدةى بعد كون الحكم في كلا المقامين عل: أقول

عن امرأة حرة تزوجت  )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،رواه محمد بن مسلم ول ولو بالمناط ماالأ

ت ءشا وإن ،ت قرت معهءشان إ ،هي أملك بنفسها: فقال ،مملوك أنه حر فعلمت بعد أنه ىمملوكاً عل

 ما هو دخل ا بعد فإن ،ن دخل ا فليس لها شيءلم يك وإن ،كان دخل ا فلها الصداق فإن ،فلا

   .)١(مملوك وأقرت بذلك فهو أملك ا أنه علمت

 مملوكاً سألته عن امرأة حرة تزوجت رجلاً:  قال،عن محمد بن مسلم ى،وعن نوادر أحمد بن عيس

لم  وإن ،قكان دخل ا فلها الصدا فإن ،هي أملك بنفسها: قال ،مملوك أنه حر فعلمت بعد أنه ىعل

   .)٢(خيار لها مملوك فلا أنه ما علمت بعدا علمت هي ودخل  وإن ،ء لها شي يدخل ا فلا

في امرأة حرة دلس لها عبد بنفسه فأنكحها ى قضنه إ ،)عليه السلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ

  . ت فارقتهءشا وإن ،قامت معهأت ءشان إ :فقال، فظنته كما قال حراً

، يس لهالم يدخل ا فل وإن ،ا الصداقهكان دخل ا فلفإن  :)عليه السلام(جعفر  وقال أبو

   .)٣(مملوك فهو أملك ا أنه علمت دخل ا بعد مافإن  :قال، اختارت فراقه إذا يعني، شيء

                                                









١٠٧

   .ىومنه يعلم وجه المسم، وعن الصدوق في المقنع نحو ذلك

 أن  نعم قد ذكرنا سابقاً، الخاصةدلةسيأتي الكلام حولها للأأما مسألة العنين التي ذكرها الشرائع ف

ذلك كذلك في المقام  أن ،ولو بعد الدخول خالفت المرأة في المتعة إذا تقسيط المهرى دل عل ماى مقتض

  . لم أجد من تعرض له وإن ،دليل الصداقى دليل التقسيط حاكم عل لأن ،أيضاً

 أن  فلها المهر كملاً،بالخصاء بعد الدخول  ـ الفسخأيـ  وكذا لو كان(: الشرائع قال ثم إن

  . )حصل الوطي

  . جملة منها إلى شارةوذلك للعمومات وللروايات الخاصة الواردة في المقام مما تقدم الإ: ولقأ

يفرق : قال ،خصياً دلس نفسه لامرأةن إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، مثل ما عن سماعة

   .)١(ها ويوجع ظهره كما دلس نفسهبينهما وتأخذ منه صداق

 عن خصي دلس )عليه السلام(سله : قلت، بعثت بمسألة مع ابن أعين:  قال،وعن ابن مسكان

يكون لها المهر لدخوله  ويفرق بينهما ويوجع ظهره: قال ،دخل ا فوجدته خصياً ونفسه لامرأة

   .)٢(عليها

سألته عن خصي :  قال)عليه السلام( أخيه عن، جعفر علي بن عن جده،  بن الحسنعبد االلهوعن 

لم  وإن ،دخل ان إ يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملاً: فقال ،دلس نفسه لامرأة ما عليه

   .)٣(يدخل ا فعليه نصف المهر

  فتوا بعدم المهر أالمشهور  فإن ،لكن هذه الرواية خلاف المشهور

                                                









١٠٨

وكأنه ، محكي عن الصدوقين حيث جعلا نصف المهر لها مطلقاً للخلافاً، مع عدم الدخول اطللاقاً

تعلم فرق  وقد دلس نفسه لها وهي لا يتزوجها خصوإن  :)عليه الصلاة والسلام(للفقه الرضوي 

   .)١(عدة عليها منه يوجع ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق ولا وبينهما

كان يؤيده  وإن ،سناد بصحيحة قرب الإت المهر كلاًاإطلاقولذا جمع بعض بين الرضوي وبين 

ل عن رجل مجبب دلس بنفسه لامرأة فتزوجته ئس أنه )عليهما السلام(عن جعفر بن محمد ، رواية الدعائم

 يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملاً: قال ،ذلك فقامت عليهى فلما دخلت عليه اطلعت منه عل

هو مثل هذا : قال ،فما تقول في العنين: قيل له، ليه نصف المهرفع لم يدخل ا وإن ،كان دخل ان إ

   .)٢(سواء

لم يكن الدخول بانتصاب ويتعذر عليه  وإن  يتمكن من الدخولأيضاًالعنين  لأن وكأنه: أقول

مهر مع  لا أنه  وهو،من هنا كان المتجه مساواة الخصاء لغيره في الحكم الذي ذكرناه و،عميدخال الجإ

  . ولولا الشهرة المحققة لكان القول بالتفصيل موجهاً،  والكل معه،ولعدم الدخ

 دلة لعموم الأ،طلقها هو أو ،يكون الخصي دخل بالزوجة ثم فسخت أن فلا فرق بين، هذاى وعل

ى  عن خصي تزوج امرأة عل)عليه السلام(سألت الرضا :  قال،وخصوص خبر أحمد بن محمد بن نصر

   .)٣(عدة عليها لف التي أخذت منه ولالها الأ: قال ،دخل اما  ألف درهم ثم طلقها بعد

                                                









١٠٩

   . االله تعالىشاء إنسيأتي الكلام في العدة في باب العدد 

ظاهر بعض (: قال في الجواهر وإن ،الخلوة المعيار في استحقاقها كل المهر الدخول لا أن ثم الظاهر

  ).لحاق الخلوة بالدخول في وجوب الكلإوصريح آخر 

  ). بالخلوة كما يجب بالدخولالمهر يجب كملاً(:  عن المختلفالمسالك نقلاًوفي 

، الخلوة اردة هو غير والاعتبار بالدخول أن هو،  في المقامدلةظاهر الأ لأن ،وذلك الذي ذكرناه

  . مهر عدة ولا فمع عدم الدخول لا، ولذا اختار الجواهر المشهور بأن المعيار بالدخول فقط

   .)١(مهر لها عدة ولا لم يكن دخل ا فلان إ :عبيدة أبي يحوقد تقدم صح

  .)٢(دخل ان إ وعليه المهر كاملاً: سنادوخبر قرب الإ

   .ذلك غيرإلى 

إذا  : قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، عن حفص بن البختري مثل ما: يؤيده الروايات المطلقةو

   .)٣(الغسل والختانان وجب المهر والعدةى التق

كان واقعها في الفرج ولم فإن ، )عليه الصلاة والسلام(  أبي عبد االلهعن،  بن سنانعبد االلهوفي خبر 

   .)٤(العدةوأدخله وجب الغسل والمهر إذا  :فقال ،يترل

 إلاّ يوجب المهر لا: سمعته يقول:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وخبر يونس بن يعقوب

   .)٥(الوقاع في الفرج

   .االله تعالى شاء إنغيرها من الروايات التي تأتي في باب المهور  لىإ

  ستراً ى أغلق باباً وأرخإذا  :)عليه السلام(الحسين  علي بن  عن،ورد في رواية فما

                                                













١١٠

  .الطريقيةى يحمل عل أن يجب ،)١(وجب المهر والعدة

عن رجل تزوج امرأة  )ليه السلامع( بد االله سألت أبا: قال،واه يونس بن يعقوب ويدل عليه ما

 إلاّ جب الصداقوي لا: قال ،ل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق ولمس وقبراًخى ست وأرفأغلق باباً

   .)٢(الوقاع

   .االله تعالى شاء إنغير ذلك مما سيأتي تفصيل الكلام فيه  لىإ

  .أحد المأتيينه  لأن،الدبر أو القاعدة هو عدم الفرق بين الوطي في القبلى مقتض ثم إن

، أشبه ذلك ما أو ملجئاً  أواًمكره أو وقد تقدمت مسألة عدم اختياره في الوطي بأن كان مضطراً

لم تعلم هي بالعيب وحصل الدخول لم يكن الدخول  أو لم يعلم هو لو أنه  إلىلماعقد تقدم الإ أنه كما

  . مسقطاً للخيار

 أبي صحيح وصل وذلك للأ، عليهجماعيل الإبل يمكن تحص، لم أجد فيه خلافاً: وفي الجواهر

ى يحمل عل أن سقوط الخيار بالدخول يجبى دل عل فما، وغيرها، )٥(والكناني، )٤( وخبر الحسن،)٣(عبيدة

  . مطلقاً الدخول مع العلم لا

يكون الدخول اختيارياً  أن الظاهر أن كما، كان في حكم الجهل ي نسكان علم ثم أنه إذا والظاهر

:  قال،الصباح أبي وذلك لما تقدم في حديث، ما أشبه في نوم أو أو ،لجاءًإ أو كراهاً إلخيار لافي سقوط ا

كان دخل  فإن :قلت: قال أن  إلى،رناًقعن رجل تزوج امرأة فوجد ا  )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت

  لم  وإن ،ا يينكحها يعني اامعة ثم جامعها فقد رض أن كان علم بذلك قبلن إ :قال ،ا

                                                













١١١

   .)١(شاء طلق وإن مسكأ شاء بعد فإن ما جامعها بعد إلاّ يعلم

يوجب الجماع  ذا لم يكن أحدهما لاإف، يكون الجماع عن علم وعمد أن )ا يرض (ن ظاهرإف

ولذا قال في ، سقاط الخيارإالرضا بعد العلم كاف في ى يدل عل كل ما أن  وظاهر التعليل،السقوط

الزوجية كاللمس ى مقتضى لحق به كل فعل يقع منها علي أو الوطيى  يقتصر في ذلك علهل(: الجواهر

  . ) أقواهما الثاني،وجهان ،والتقبيل والتفخيذ ونحو ذلك

تصورها فاجرة فجامعها  أو ،غير المعيبة أا فجامعها باعتبارى خرألو تصورها زوجة  أنه ومنه يعلم

  . سقاط لعدم وقوع الرضا الذي هو المعيار في الإ، لم يكن ذلك مسقطاً للخيار،زناً ا

 ففي الخيار وعدمه ،تسع بعده في ذلك العضوا ثم ببرص مثلاً يولو رض(: الجواهر قال ثم إن

نه عيب ولأ، يتولد منه الرضا بالشيء رضا بما لأن ،كما عن التحرير والجامع، واهما العدمق أ،وجهان

 نعم لو، ا عيب لم يحصل الرضا به في القواعد فله الخيار لأ خلافاً للفاضل،واحد قد حصل الرضا به

عن المبسوط  المحكي أن  لظهور المغايرة حينئذ مع،حصل البرص في غير ذلك العضو اتجه ثبوت الخيار فيه

 إشكال لاأما مع اختلاف الجنس ، يوجب الرضا بفرد منه الرضا بغيره اتفاق الجنس لالأن ، التوقف منه

  . )٢()يارفي ثبوت الخ

فليس الرضا  وإلاّ ،في عضو آخر أو سواء بما يتولد،  مدار الرضاالأمرالقاعدة دوران ى لكن مقتض

   يكون أن كما يمكن، بالشيء ملازماً للرضا بما يتولد منه

                                                







١١٢

  .  فليس المعيار ما ذكر في الموضوعين،الرضا بالشيء رضا بما يحدث من مثله في مكان آخر

تتجنن في ا إ : حيث قيل لهالزوج بجنون المرأة في الصيف مثلاً يرضلو ما ومنه يعلم حال 

، يلازم الرضا بغيره الرضا بشيء لا فإن ،في الشتاء تتجنن في الشتاء والصيف معاً أو أا  فظهر،الصيف

  . كان الزوج كذلك إذا حق المرأة في الفسخ إلى  كما بالنسبة،فيكون له حق الفسخ

بالجنون الملازم لتلويث  ي رضمثلاً، نوع من الجنون فظهر نوع آخر منهب يرض إذا وكذلك الحال

خمش  خر أوفظهر الجنون بنوع آخر مثل التراع والسباب وخنق الآ، أشبه خرق الثوب وما والبدن

  . باسم واحدى كان كلاهما يسم وإن ،يلازم الرضا بغيره الرضا بشيء لا فإن ،أشبه ما أو الجسم

بأحدهما فظهرت   أو،بقرا فظهر عفلاً أو، قرناً  فظهر، بعفل المرأةمثلاً يرض إذا وكذلك الحال

غير  إلى ،مقعدةبالقرن فظهرت  يرض أو ،بالبرص فظهرت قرناء يكأن رض، أشبه ذلك بما أو مفضاة

  . الرجل إلى في المرأة بالنسبة أو، المرأة إلى سواء في الرجل بالنسبة، ذلك

لفاظ وظاهر الأ، نونالتجنن غير الج لأن ،لا حق في الفسخكنه تجنن فلم يكن أحدهما مجنوناً ل ولو

يفسخ بكل  لا لأنه ،يستلزم الحق في الفسخ وكون التجنن عيباً لا، معانيها الخيالية معانيها الواقعية لا

  . عيب

كان مستصحب الجنون  وإن ،كان مستصحب الصحة استصحبت فإن ،هولو شك في جنون

لم  الموضوع ما لأن ،القاعدة عدم الحق في الفسخى ستصحاب كان مقتضلم يكن ا وإن ،استصحب

  . يتحقق لم يتحقق الحكم

ام سنتين أو  سنة أو مثلاً،فاقة مدةالإى عل يثم أفاق وبق،  فرضيتولو جن  



١١٣

  لها حق الفسخ باعتبارفهل،  يوجب حق الفسخأيضاًبأن الجنون الحادث  وقلنا، ثم جن ثانياً، أشبه

 ،نما الصحة هبة لها في البينإالجنون شيء واحد و لأن ،لا  أو،بالجنون السابق لا ذا الجنون يترضأا 

  . بعد عدم شمول الرضا لمثل ذلكدلة الأطلاقيبعد حقها في الفسخ لإ كان لا وإن ،احتمالان

  . غير ذلك فتأمل إلى ،ثم بعد مدة تجدد البرص، ببرصها ثم زال البرص يرض وكذا الحال لو

فلا شك في حقه كحقها في الخيار ، بعيب ثم زال ذلك العيب وحدث عيب آخر يرض إذا ماأ

  .  يوجب الخيارأيضاًالمتجدد من العيوب  أن تقدم من ماى عل

ط حقها في ق لم يس،عنيناً فوضع آلة اصطناعية كما يتعارف في بعض البلاد أو لوكان مجبوباًه ثم إن

مناء ثم الحركة والإ ودخال الكاملاللذة من الانتصاب والإأدخل وحصل سائر شرائط  وإن ،الفسخ

  .يوجب عدم الحكم بالخيار لعدم الموضوع كل ذلك لا فإن ،لة الاصطناعيةالتقلص للآ

 ،أشبه ذلك ما العدة ولا الحد ولا الغسل ولا  ولا،يوجب محرمات المصاهرة مثل ذلك لا أن كما

  . المقامدخول في   ولا، الدخولأحكامكل ذلك من فإن 

  



١١٤

  . نكوله أو هإقرارالبينة ب أو  الزوجإقرارب إلاّ يثبت العنن لا: قال في الشرائع): ٧مسألة (

ذا علم الرجل إف، للحاكم أو للمرأة أو العيب يثبت بالعلم سواء للرجل أن  القاعدةىمقتض: أقول

ينافي احتياج  خ واقعاً لاحق الفس و،علمت المرأة بالعيب حق لها الفسخ إذا كما، بالعيب حق له الفسخ

ا حجة  لأ، في ثبوت العيب بالبينةإشكال  ولا،ثار في مورد التنازعثبات عند الحاكم لترتب الآالإ

 ذلك حتىى شياء كلها علالأ: )عليه الصلاة والسلام( لقوله ، بقول أهل الخبرةهيبعد ثبوت بل لا، مطلقاً

  . وط خلاف ذلكحالأ كان وإن ،)١(تقوم به البينة أو تستبين

 ككوما طبيبين عارفين ،بل يعتبر في الشاهدين مع العدالة العلم بذلك العيب(: وفي الجواهر

 إلاّ يعلمه غالباً كان لا وإن ،ينيكان مما يمكن علم الغير به كالبرص والجذام الخفن إ يقطعان بوجوده

  . )صاحبه كالعنن لم تسمع البينة

  . أيضاًمعرفة صاحبه به كذلك يمكن معرفة البينة له العنن كما يمكن  فإن ،وفيه نظر

 المذكورة بدون ذكر مورثبات بالأومنه يعلم وجه النظر في قول الشرائع السابق حيث حصر الإ

  .  بهقرارمن ملك شيئاً ملك الإه فلقاعدة إقراروأما كفاية البينة ب، البينة

 كما،  فشهدت بذلكدلةا ثم صارت عدلةاعتكون البينة حال لمسها لعننه غير  أن ن من الممكنإف

  . وغيره ى له كما ذكروا مثله في باب الخنثدلةايبعد جواز تجربة البينة الع لاأنه 

                                                





١١٥

 إلاّ يعلم  لكونه لا،العنن نفسهى تسمع منها البينة عل لا(: ومنه يعلم وجه النظر في ما قاله الجواهر

  . ) بخصوصها امرأة، ضرورة كونه أعم من العجز عن وطيمن قبله

يكون علة للحكم  أن يمكن لا) ضرورة ( وقوله،ذلكى مكان اطلاع البينة علإقد عرفت  ذإ

مكان اطلاع الغير إنعم قد يشكل أصل الحكم بأن قبول يمينها يقتضي : ولعله لذا قال أخيراً، المذكور

  . فيتجه سماع البينة عليهقرارمن جهة الإ عليه لا

سواء كانت البينة في جهة ،  يساوي البينةالأمر بنفسه عن حقيقة استطلاع الحاكم أن والظاهر

  . ادعاء المرأة عيب الرجل في جهة المرأة بادعاء الرجل عيب المرأة أو أو الرجل

  . لها موضوعية أن لا، الظاهرى وطرق الاستطلاع المذكورة في الروايات طريقي عل

 ،)عليه السلام( عبد االلهبي قالت امرأة لأ: ال ق،عن بعض مشيخته،  بن الفضل الهاشميعبد االلهفعن 

 تحشوها القابلة الخلوق ولا: قال ،عنين وينكر الرجل أنه عليه امرأته يعن رجل تدع: سأله رجلأو 

صدقت  وإلاّ ،ذكره الخلوق كذبت وصدقى خرج وعل فإن ،نعلم الرجل ويدخل عليه الرجل

   .)١(وكذب

  . )يه الصلاة والسلامعل(  أبي عبد االله عنأيضاًورواه هو 

عهد ى زوجها على ادعت امرأة عل:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، إبراهيموعن غياث بن 

  أنه لا يجامعها وادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير) عليه السلام( المؤمنين أمير

  

                                                





١١٦

فر صدقه، وإلا أن تستدثر بالزعفران ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أص) عليه السلام(المؤمنين 

  .)١(أمره بطلاقها

والظاهر أن الأمر كان لادعاء المرأة أنه عنين لا أنه لا يجامعها، فالمراد بطلاقها إطلاقها، ولذا قال 

  ).يمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة، فإن للزوج الفسخ: (في الوسائل

إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين ): معليه الصلاة والسلا(قال الصادق : وعن الصدوق، قال

وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكره فهو عنين، 

  .وإن تشنج فليس بعنين

بل على الرماد، فإن ثقب بوله : إنه يطعم المسك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له: وفي خبر آخر: قال

  .)٢(بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنينالرماد فليس 

وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنيناً كان أو غير عنين، فيقول الرجل إنه ): عليه السلام(وعن الرضوي 

قد جامعها، فعليه اليمين لأا المدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فإن 

  .)٣( ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنينالحكم فيه أن يجلس الرجل في

  . وساق الحديث مثلهوإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين: وعن الصدوق في المقنع

في رجل ادعت امرأته أنه عنين، ) عليه السلام(قضى أمير المؤمنين : وعن كتاب صفوة الأخبار

  يحشون فرج المرأة بالخلوق،فأنكر الزوج ذلك، فأمر النساء أن 

  

                                                









١١٧

  . )١(تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين فإن ،هاتاي: ثم قال لزوجها، ولم يعلم زوجها بذلك

  كسماع بينته بالنسبة،غير ذلك أو مجبوباً أو كونه عنيناً إلى ولما ذكرناه من سماع بينة المرأة بالنسبة

  . أشبه ما أو ءعفلا أو كوا قرناءإلى 

يمكن اطلاع الغير  لو كان العنن مما لانه إ :في رد من قال بعدم سماع بينتها )رحمه االله( ئريقال الحا

فسماعهما منه ، ياه وسماع يمينها عليهإالزوجة ى دعو لم يكن وجه لسماع، رارقمن جهة الإ إلاّ عليه

الزوجة وغيرها الفرق بين ى ودعو، ومعه يتجه سماع البينة عليه، مكان اطلاع الغير عليهإكاشف عن 

ضرورة ى كما تر، تعاضد القرائن بخلاف غيرها وحوالوتكرر الأ ياممكان اطلاعها عليه بمرور الأإب

والمنصوص ، ار بالعلامات المذكورة في الكتب الطبيةب خصوصاً مع الاختأيضاًمكان تعاضد القرائن للغير إ

  . الأخبارا في بعض 

لة عن الانتشار العنة عبارة عن ضعف الآن إ( :يث قالومنه يعلم وجه النظر في قول الحدائق ح

 ،يمكن الاطلاع عليه للشهادة حينئذ فلا، به ييطلع عليه غير من ابتل والولوج في الفرج فهو أمر مخفي لا

هذا لو ادعت المرأة عليه ى فعل، هقرارقيام بينة لإ أو نفسهى  صاحبه علإقرارب إلاّ الحكم به إلى طريق فلا

حلف استقر  فإن ،صالة العدمأ إلى صالة السلامة الراجعةأ ب عملاً، قوله بيمينهالرجل فالقولذلك وأنكر 

حلفت ثبت  فإن ،المرأةى ردت اليمين عل وإلاّ ،قضينا بمجرد النكول ثبت العيب فإن نكل وإن ،النكاح

  . )لابد في حلفها من حصول العلم لها به إلاّ أنه ،العيب

                                                





١١٨

 زوجات عادلات فشهدن  بأن تزوج قبلها مثلاً،ساء في كون الرجل عنيناًيبعد حجية قول الن ثم لا

 إذا وكذا، أشبه ما أو عفلاء أو كوا قرناءى العكس كذلك بأن شهد الرجال عل أن كما، عننهى عل

  .  في باب الشهادةدلة بعض الأطلاق لإ،خصي أو الرجل مجبوب أن شهدن

تزوج الرجل المرأة الثيب إذا  : يقول)يه السلامعل(جعفر  أبا سمعت، حمزة أبي ولخصوص صحيح

 أن عليه والقول في ذلك قول الرجل فإن ،لم يقرا منذ دخل ا أنه فزعمت، التي قد تزوجت غيره

مثل  فإن ليهاإلم يصل  أنه تزوجها وهي بكر فزعمتفإن  :قال، المدعية ا لأيحلف بأنه لقد جامعها

 فإن ،يؤجله سنةمام أن الإى عذراء فعل أا ذا ذكرتإ ف،ا من يوثق به منهنليهإهذا يعرفه النساء فلينظر 

   .)١(عدة عليها عطيت نصف المهر ولاأفرق بينهما و وإلاّ ليهاإوصل 

ولو ،  شامل للمقاممثل هذا يعرفه النساءفإن  :)عليه السلام(ن العلة في هذه الرواية وهي قوله إف

  . دة المناط في المقامين في العلة قلنا بوحطلاقمنع الإ

 معليه( علي  عن،عن أبيه،  أبي عبد االلهعن، زياد أبي سماعيل بنإرواه  ذكرناه ما ويؤيد ما

عليه (فقال ، ليها فقلن هي عذراءإالنساء فنظرن  زنت فأمر أا أتي رجل بامرأة بكر زعمنه إ ،)السلام

   .)٢(يز شهادة النساء في مثل هذاوكان يج ،ضرب من عليه خاتم من االلهما كنت لأ: )السلام

  .  كذلكه روايت)عليه السلام(عن الصدوق والطبرسي في صحيفة الرضا ، وعن الشيخ

  عن رجل تزوج ، )عليه السلام(جعفر  أبا سألت:  قال،رواية زرارة إلى بالإضافةهذا 

                                                







١١٩

: قال ، عليهخلتدأوتزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أ، يجامع مثلها جارية لم تدرك لا

 لها نصف الصداق الذي فرض  فإن كن كما دخلن عليه فإن ،ليهن من يوثق به من النساءإهاتان ينظر

لها الميراث ونصف فإن  :قال ،يطلق أن مات الزوج عنهن قبل فإن :قلت، عدة عليهن منه لها ولا

   .)١(الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشراً

 أن فمن الواضح وإلاّ ، بقرينة ذيل الرواية،هي في العنين إنما ذكورةالصحيحة الم أن ثم الظاهر

حادث فكل واحد منهما  الدخول أمر أن وليةالقاعدة الأ إذ ،وليةالرواية ليست مخصصة للقاعدة الأ

 كل ما أنه القاعدةى ولذا فمقتض، وكل واحد منهما يدعي عدمه عليه الحلف، يدعي الدخول عليه البينة

ادعت عليه عدم جماعه لها فالرجل  إذا أما، صل السلامة ونحوهاثبات لأالإ إلى ن احتاجتادعت العن

المشهور من ى عل، مرة يجامعني كل أربعة أشهر لا: الحاكم وقالت إلى تءذا جاإف، ثباتالإ إلى يحتاج

 أن امإو، يثبت الجماع أن ماإفالرجل ، صل معهاكان الأ ،اشتراطهم الوطي مرة في كل أربعة أشهر

  . الرجل الحلفى لو ادعت الجماع وأنكر الرجل كانت البينة عليها وعل أا كما، تحلف هي

الوطي فالقول قوله مع ى ولو ثبت العنن ثم ادع(: ومنه يعلم وجه النظر في قول الشرائع حيث قال

 أو  قبله ويتعذرمن إلاّ أيضاًيعلم  لا لأنه ، عدم العنن أصلاًىكدعو: علله الجواهر بقوله وإن ،)هيمين

ولعدم ثبوت العنن قبل مضي ، قراءأة انقضاء العدة بالأمرالاى دعوكل قوله بقامة البينة عليه فيقإيتعسر 

  ولذا أجل ، كن معه العنة وعدمهانما الثابت قبلها العجز الذي يمإو، سنة التأجيل

                                                





١٢٠

نكارها إ إلى ينئذ دعواهفيرجع ح، ثبت وإلاّ هقدر فلاعن فإن ،الوطي أم لاى سنة لينظر أيقدر عل

 واستصحاب العجز الثابت سابقاً لا،  في ثبوت قوله فيهشكالول الذي قد عرفت عدم الخلاف والإكالأ

  ).  ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب،اعتبار العجز سنة فيهى بناءً عل، ثبات العننيصلح لإ

  . ن كل ذلك كالمناقشة في قبال الدليلإف

 يالمعيار في المدع أن كتاب القضاء  فقد ذكرنا في،نكارهاإ إلى جع حينئذ دعواهفير: أما قوله

من عدم وجوب ى مآل الدعو إلى ينظر دائمة لا أو متعة أا ذا اختلفا فيإف، المآل والمنكر المصب لا

  . مثلةغير ذلك من الأ إلى ،المتعة يصل مع مدعالأن إ :يقال فلا، المتعةى النفقه عل

 ومورد ،هنذا ثبت عن إ بأن محل البحث ما،الصحيح المزبورى المسالك في الاستدلال علولذا أشكل 

ا لأالأولى في المسألة   وقبول قوله هنا واضح كما مر،مع عدم ثبوت ذلك الرواية دعواه عليه ذلك

 يدع لتحقق العيب فهو فيه الم،بخلاف موضع التراع،  لموافقه قوله أصل السلامة،المدعية وهو المنكر

  . لزوال ما كان قد ثبت

 وعدمه الشامل مورد الخلاف بينهما في الوطي أن يدفعه ظهور الصحيح في(: ورد الجواهر له بقوله

 ما و،صالة عدم وطئها ومخالفة قوله لذلكوقد جعلها المدعية فيه مع موافقة قولها لأ، ه محل التراعإطلاقب

ذيل الصحيح  أن عرفت أن غير وارد بعد ،)فسخ للصورتينالى ثبات التسلط علإا تريد بذلك لأ إلاّ هو

  . صدرهى دليل عل

: فيقول الرجل، غير عنين أو يجامعها عنيناً لا أنه ادعتإذا  :وأما استدلال الجواهر بصدر الرضوي

  ، ا المدعية البينة لأامين وعليهيني قد جامعتها فعليه الإ



١٢١

يبين  أن أراد إنما ،غير عنين أو عنيناً: )لصلاة والسلامعليه ا(قوله  أن لظاهرا إذ ،ظاهرالفغير 

 بالإضافة وهي ،العنين في القطعة الثانية حكم غير حكم العنين في هذه القطعة كما ذكر  فذكر،الحكمين

:  مضطربة الدلالة حيث ذكر بعد هذه القطعة من الرواية،يمكن العمل ا ضعف السند حيث لاإلى 

فإن ،يجلس الرجل في ماء بارد أن الحكم فيه فإن ،يكون كذلك أن  وأنكر الرجلذا ادعت عليه عنينإو 

   . )١(تشنج فليس بعنين وإن ،نينذكره فهو عى استرخ

في  أنه ولذا ذكر في المقنع نفس ذلك بتفاوت، يكون ذلك من عبارة والد الصدوق أن عد يبولا

ولعل الرضوي جمع بين الروايتين صدر  ،)عنين أنه زوجهاى ذا ادعت المرأة علإو(: صدر كلامه قال

  . الرواية الثانية في الاختبار ولذا حصل الاضطراب والصحيح

 اختبرا كانت بكراً فإن الوطيى ولو ثبت العنن ثم ادع: ولذا الذي ذكرناه قال في مناهج المتقين

بحيث لا يعلم به لوق فرجها الخى يحش أنه كانت ثيباً فقد ورد وإن ،أربع نساء ثقات وثبت بشهادن

 ولكن لا، صدقت وكذب وإلاّ ،كذبت وصدقالزوج ويدخل عليها، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق 

  وذلك لا،يشهد بعدم وطيه لها في ذلك الس إنما  خروجه وذكره خال من الخلوقنوثوق بذلك لأ

  . عدم صدور الوطي منه قبل ذلكى يدل عل

، نهيالقول قوله بيمن إ :فقد قال جمع، ثيباً أو رتي كوا بكراًمكان استعلام الحال في صوإثم عند 

ثبات الوطي مدع إفهو في ، وكون التراع في وقوع الوطي منه، الغرض ثبوت العنن لأن ،ولي فيه نظر

  . عدم وقوع الوطي منهى  القول قولها بيمينها علنفاللازم هو كو، وهي منكرة

                                                





١٢٢

  . الدبر أو وطي غيرها في القبل أو فرق في ذلك بين دعواه وطيها ولا

 رواه مثل ما، الدليل إلى المنكر يحتاجن أ و،صل الوطيلة من الروايات كون الأظاهر جم: يقال لا

الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق : )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،بصيرأبو 

 لا: فقال، لم آا: فيقول ،يتهاتويسأل هو هل أ، أتاني ما: قولاك فتتفتسأل المرأه هل أ، الباب ثم يطلقها

كانا  إذا يعني، يدفع المهر عن نفسه أن ويريد هو، تدفع العدة عن نفسها أن تريد أا  وذلك،يصدقان

   .)١(متهمين

ى خالثيب فير أو في الرجل يتزوج المرأة البكر: )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، عبيدة أبي ورواية

: قال ،لم أمسها: ويقول هو ،لم يمسني: فتقول، هاقعليه وعليها الستر ويغلق عليه وعليها الباب ثم يطل

ا تدفع عن نفسها العدة ويدفع  لأ،يصدقان لا نفسه المهرعن)٢(.   

ولهذا ورد عن ، وليةحسب القواعد الأ كما سيأتي في باب المهور المسألة في المتهم لانه إ :نه يقالإف

سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل ا فيغلق :  قال،)عليه السلام(الحسن  أبي عن، سحاق بن عمارإ

: قلت، لا: قال ،عليها عدة، وتصدقه هي بذلك، لم يمسها أنه ويزعم، عليها ستراً يعليها باباً ويرخ

   .)٣(اكانا مأمونين صدق إذا يعني، خرج الماء اعتدتأن إ :قال ،نه شيء دون شيءإف

 وطأ أنه ىولو ادع( :ومما تقدم يعرف وجه النظر في قول الشرائع بعد قوله المتقدم في ثبوت العنن

   ويحكم عليه ،كان القول قوله مع يمينه، ها دبراًأوط أو ،غيرها

                                                









١٢٣

  ). القضاء بالنكولى بل يرد اليمين عليها وهو مبني عل:  وقيل،ن نكلإ

ه وطي غيرها فقد ؤدعااوأما ، البينة وهي المنكرة إلى دعي المحتاج وطيها دبراً فهو المىادع إذا نهإف

  . ينفع في عدم اختيارها في الفسخ ثبت قطعاً لا إذا مثل ذلك حتى أن تقدم

وفسادها بطريق من الطرق ولو ى مكن معرفة صحة الدعوأن إ أنه وقد تحصل من جميع ذلك

أشبه مما يتبين منه الدخول وعدم   الموضع وماالطرق العلمية الثابتة في الحال الحاضر كالكشف عن

، اأصحا إلى رجاع الحقوق بالفحص لإأمورالحاكم م لأن ،الدخول بحيث يحصل العلم بذلك فعل ذلك

 قد: )عليه الصلاة والسلام(فقوله ، الحاكم الشرعي كالحاكم العرفي أن كتاب القضاء وقد ذكرنا في

نقص  أو في الموارد التي زاد إلاّ يعمل كما يعمل الحكام في العرف  أنيجبنه إ ،)١(جعلته عليكم حاكماً

  . الشرع إلى  فكلها راجعةحكامأما الأ، الشرع في الموضوع

ادعت  فإن ،والمنكر يقاعدة المدع إلى وفسادها كان المرجعى ن لم يمكن معرفة صحة الدعوإو

  . طي كان الرجل المدعي وهي المنكرةالو ادعت عدم وإن ،كونه عنيناً كانت هي المدعية وهو المنكر

 ىمكن معرفة صحة الدعوأن إ أنه المحصل من النصوص أجمعن إ( :ومنه يعلم النظر في قول الجواهر

والمنكر  يقاعدة المدع إلى كان المرجع وإلاّ ،وجه يحصل العلم بذلك فعلى فسادها بطريق من الطرق علو

  . )ا هي المدعية وهو المنكرأو

  

                                                





١٢٤

صبرت  فإن ،ثبت العنن بأحد الوجوه السابقةإذا ( :قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر): ٨مسألة (

بل لعل ، رادتهأ إذا ذلكخلاف في عدم الخيار لها بعد  لا كما،  فلا كلامعالمة بالموضوع والحكم راضيةً

  . ) بقسميه عليهجماعالإ

  : ة من الروايات جمل،ذلكى  علجماعمن الإى ما ادع إلى بالإضافةويدل عليه 

عنين  أنه  أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمتمتى أنه روي:  قال،مثل ما رواه الصدوق

   .)١(ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا

 : كان يقول)عليه السلام(علياً ن إ :) السلامماعليه(عن أبيه ، جعفر أبي عن، وخبر البختري

تقيم معه ثم  أن رضيت فإن ،فرق بينهما لاإ و،ليهاإخلص  فإن ،رأتهيؤخر العنين سنة من يوم مرافعة ام

   .)٢(خيار لها طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا

 ،لسنة يعالج نفسه  تصبر حتى،تعلم فيه علة تزوجها عنين وهي لافإن  :)عليه السلام(والرضوي 

عدة عليها  بينهما ولها نصف الصداق ولالم يصلح فرق  وإن ،ولالنكاح الأى صلح فهي امرأته علفإن 

  .يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك رضيت لا فإن ،منه

حق  لأنه ،بعد السنة أو قبل العقد أو  السنةء سواء في أثنا،سقاطهذا الخيار يسقط بالإ أن ثم الظاهر

  . سقاطوالحق قابل للإ

  . ق بمجرد العلم بالعننفلها الح لاإ و،هي لكشف الواقع إنما السنة أن وقد تقدم

  سقاط ولو في أثناء السنة الظاهر سقوط هذا الخيار بالإ(: قال في الجواهر

                                                







١٢٥

تقدير عننه ى بل لولم تعلم بعننه فأسقطت خيارها عل، لعدم الفرق فيما قبلها وبعدها وأثنائها

 أجده في شيء من خلاف  بلا،سقاط خيار العيب في البيع قبل العلم بثبوتهإنحو ى فالظاهر السقوط عل

  . )ذلك

 عسراً وحرجاً الأمركان  إلاّ إذا ،حق لها بعد ذلك في المطالبة بالطلاق سقطت الخيار فلاألو ا إ ثم

 والحاكم يتمكن من ،الحاكم إلى ترفع أمرها أن لها الحق أن  الثانوية تقتضيدلةالأ فإن ،ضرراً أو عليها

لتضرره بالجماع  أو لعدم رغبته أو يجامعها عصياناً ولكنه لاكن عنيناً يلم  ومثله لو، الطلاقى جبره عل

  . حسانإتسريح ب أو مساك بمعروفإى مقتض لأنه ،أشبه يب ومابلمنع الط

مرور  والحاكم إلى تراجع الحاكم فوراًَ فيما قلنا باشتراط ذلك بالمرافعة أن نه ليس عليها أثم الظاهر

 خصوصاً يظهر من قوله ، في ذلكةوايات يعطي عدم الفوري الرإطلاق فإن ،ذلكى  لعدم الدليل عل،سنة

الحاكم بعد  إلى نما أرادت الرجوعإ وذا لم ترضإف، الرضاى المدار عل أن )ن رضيتإف: ()عليه السلام(

  .  للرواياتأشبه كان مشمولاً ما أو سبوعأ

 كان )عليه السلام(علياً ن إ :) السلامماعليه(عن أبيه ، عن جعفر، البختري أبي بل لعل في خبر

   .)١(أخروا العنين سنة من يوم ترافعه امرأته: يقول

كان يقضي نه إ :) السلاممعليه(علي عن ، عن أبيه، بن محمد عن جعفر، وخبر حسين بن علوان

   .)٢(يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة أنه ينفي العن

   عن، سلاماه دعائم الإرو بل هو الظاهر من ما، ن المرافعة ليست فوريةأ

                                                







١٢٦

ل رفعته أج فإن ،صبرت امرأة العنين فهو ا أملك ما: قالنه إ ،)عليه السلام(جعفر بن محمد 

 وتتزوج ، وعليه العدةكان قد دخل ا فلها المهر كاملاً فإن ،لم يكن منه شيء فرق بينهما فإن ،هسنت

   .)١(تءشا متى

عدا مثل الثمار في  زمان ماهر في كل روايات الأية كما هو الظاسثم المراد بالسنة القمرية لا الشم

ة بسنال لأن طاب لم يكن لها خيار نه بعد السنة لو أالظاهر أن كما، ذلك إلى لماعالزكاة كما تقدم الإ

  . موضوعي العجز لا إلى حسب المفهوم العرفي طريقي

لم تصبر بل رفعت  فإن( :حيث قال،  الشرائع ممزوجاً مع الجواهرإطلاقوقد تقدم وجه النظر في 

 أن قد عرفت إذ ،)خيار واقع غيرها فلا أو واقعها نإف، الحاكم أجلها سنة من حين المرافعة إلى أمرها

  . الاكتفاء بالعجز عنها إلى ولذا ذهب المفيد، هذه المرأة إلى ةبسنتنفع بال مواقعة الغير لا

ففي ، العقد والحادث بعدهى  علفرق في حقها في الفسخ بين العنن السابق لا أنه تقدم أنه كما

وقد تقدمت روايات السنة ووجه ، ) عيلهجماعبل عن جماعة الإ، خلاف معتد به أجده فيه لا(: الجواهر

  . الطريقيةى خر مما أوجب حمل روايات السنة علالجمع بينها وبين الروايات الأ

ربص تأورطوبة في، الصيف  إلىربص بهتبرد في أو ،الشتاء إلى ن العجز قد يكون لحر فيتربص بهإف

انقباض نفس لموت  أو ،الصحة إلى مرض فيتربص به أو ،الربيع إلى يبوسة فيتربص به أو ،الخريف إلى به

المسحور حيث  إلى وكذلك بالنسبة، الحالة الاعتيادية إلى أشبه فيتربص به ما انكسار تجارة أو أو قريب

  . الحل عن عقده عن حليلته إلى يتربص به
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  . احتمالان ، كذلكالأمر بعد سنة ونصف فهل  مثلاًؤان العنن بسبب سحر مما يبرولو ك

  . طباء حسب تشخيص الأنصف مثلاً و بعد سنةؤكان بسبب مرض يبر إذا وكذلك

:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن،  لما تقدم عن محمد بن مسلم، كذلكالأمريبعد كون  ولا

ت أقامتءشا وإن ،مرأته تزوجتت اءشا ثم إن، العنين يتربص به سنة)١(.   

  . غيرها من الروايات المطلقة لىإ

 زوجها فلا ي عن امرأة ابتل)عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،الصباح الكناني أبي نعم في خبر

  .)٢(تءشان إ نعم: قال ، أتفارقهالجماع أبداًى يقدر عل

تصلح  ولذا لا، )عليه الصلاة والسلام(مام الإفي جواب  لا  في عبارة السائل)أبدا(لكن كلمة 

يكون الحكم  الجماع لاى المشهور ثم قدر على فارقت بعد السنة عل ولذا لو، مقيدة لمطلقات الروايات

  . يظهر من كلمام ماى  فيه علإشكال وكأنه لا، استرجاعها بتبين بطلان الفسخ

بعده في حقها في  أو اللاحق عليه، قبل الوطيو  أالعقدى فرق بين العنن السابق عل لا أنه وقد تقدم

  . تبين عننه إذا الفسخ

  . السنة إلى المشهور بالاحتياجى عرفت ما في فتو وقد

 فيجوز لها الفسخ ،الحادث بعد العقد دون السابقى من قصر التأجيل عل ي أبي علعن ما أن كما

  يأتي  نين لاع أنه علمإذا  :)عليه السلام( لقول الصادق ،فيه في الحال

                                                







١٢٨

  . تام غير، الصباح المتقدم وغيرهما أبي وخبر، )١(النساء فرق بينهما

 بالنسبة ذلك ممكن حتى فإن ،دخال الحشفة بمعونة اليد في الفرجإاعتبار ب لا أنه ا ذكرنا سابقاًثم إن

  . العنينإلى 

 الفرج بحيث يشتمل ومن المعلوم سقوط حكم العنة بتغيب الحشفة في(: قول الجواهر أن ومنه يعلم

نعم لولم يشتمل عليه الشفران ، هأحكامسائر ل معتبر شرعاً مستوجب إنه أقل وطي ف،عليه شفراها اتفاقاً

المشهور في معناه  فإن ، أظهرهما الاعتبار لحصول التقاء الختانين،بأن انقلبا ففي الاعتبار وجهان للشافعي

 الذكر من خرقهى يلف عل  وكون الشفرين بمترلة ما،لعنينيقدر عليه ا يلاج الذي لاالتحاذي ولتحقق الإ

  .محل نظر ،)نحوهاو

فهو مجبوب يحكم  وإلاّ ،منه النساء فهو يمنه قدر يكتفى كان يبق فإن ،أما مقطوع بعض الذكر

في عدم  ييكف يكتفي النساء لا لا وبقاء قدر قليل بقدر الحشفة مما، تقدم فيه ماى عليه بجواز الفسخ عل

  . يحصل بذلك العشرة بالمعروف ونحوه نه لاإف، في الفسخحقها 

ل ئسأنه ) عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، سلام حديث دعائم الإ،صلالأ إلى بالإضافةويؤيده 

: قال ،ذلك فقامت عليهى فلما دخلت عليه اطلعت منه عل، عن رجل مجبب دلس بنفسه لامرأة فتزوجته

ان إ لمهر كاملاًيفرق بينهما وعليه ا ويوجع ظهره ا فعليه نصف المهر وإن ،كان دخل لم يدخل ،

   .)٢(هو مثل هذا سواء: قال ،فما تقول في العنين: قيل له
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وربما ، ولو كان مقطوع الحشفة فالظاهر اعتبار قدرها(: ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر

كذلك مع   ولا،ليهإللوطي المعتبر حد يرجع مع وجود الحشفة يكون  لأنه احتمل اعتبار دخول اموع

  .)١()وعن التحرير التردد، بتغيب الجميع إلاّ القطع فلا يقطع بحصوله المعتبر منه

كما فرض مثل ذلك ، دخال فيها ملتوياًالإى  لكنه يقدر عللو كان عنيناً ومما تقدم ظهر حال ما

  . في مبحث الجنابة )رحمه االله( كاشف الغطاء

ذلك ى دل عليو، فلها نصف المهر وإلاّ ،جامعها ثم فسخت فلها كل المهر أنه إذا هورالمش ثم إن

  : جملة من الروايات

عطيت أق بينهما وفر لاإليها وإوصل فإن  :حمزة أبي  في صحيح،)عليه السلام(مثل قول الباقر 

   .)٢(عدة عليها نصف المهر ولا

صلح  فإن ،يعالج نفسه بسنة  تصبر حتى،فيه علة  أنتعلم تزوجها عنين وهي لافإن  :وفي الرضوي

 فإن ،عدة عليها منه لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا وإن ،ولالنكاح الأى فهي امرأته عل

   .)٣(يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك رضيت لا

ه المهر ويفرق علي: قال ،حاله عن عنين دلس نفسه لامرأة ما، سنادولذا يلزم حمل خبر قرب الإ

  .المهر في الجملةى عل، )٤(يأتي النساء لا أنه علم إذا بينهما

قاعدة التنقيص من المهر ى أما في الانقطاع فعل، المنصرف من هذه الروايات في الدوام أن تقدم وقد

 مزيد من التتبع إلى كانت المسألة بحاجة وإن ،هناك  التي ذكرناهادلةبقدر التخلف حسب بعض الأ

  . واالله العالم، تأملالو
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 واليمين المردودة ، صاحبهإقراريثبت غير العنن من العيوب ب(: قال في الجواهر): ٩مسألة (

  ). وفي العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع من النساء عادلات،  وشهادة عدلين،قولى والنكول عل

 العنن من العيوب بالطرق القاعدة ثبوت غيرى مقتض أن  كما، العامةدلةذكره الأ ماى ويدل عل

وقد تقدم الكلام حول ، وفي البرص بشهادة أهل الخبرة، يثبت بالنظرى في العم فمثلاً، المتعارفة للعلم

  .)يستبين: ()عليه الصلاة والسلام(ذلك من قوله  لأن ،موركفاية الموثق الواحد في أمثال هذه الأ

ن كل امرأتين تقوم  فلأ، في العيوب الباطنة للنساءشهادة أربع من النساء العادلات إلى أما الاحتياج

 بعض الروايات المتقدمة مما يستبعد طلاقمنهن في المقام لإاثنتين يبعد كفاية  لكن لا، مقام رجل واحد

  . تقيده بالروايات المذكورة

د يكون الطرف المعيوب مور أن فرق في حق أيهما في الفسخ بين لا أنه دلة الأإطلاقى مقتض ثم إن

أة عيب موجب للخيار يثبت لكل مرالاولو كان لكل من الرجل و(: ولذا قال في الجواهر، ابتلائه أم لا

يخلو من  كان لاوإن ( :فقوله بعد ذلك، )زالته مع الجبإفي الرتق الممتنع   حتى،دلة الأطلاق لإ،منهما

ضرر  من الوطي وهنا لاالتمكن بعدم العلة في ذلك تضرر أحدهما  أن  باعتبار ظهور النص فيإشكال

  . محل نظر، )لاشتراكهما

: قال  المامقاني حيثأطلق ولذا،  كأغلب العلل المذكورة في الروايات،ذ ذلك حكمة وليست بعلةإ

  . )خر الفسخاختار أحدهما كان للآ فإن ،لو كان بكل من الزوجين عيب ثبت لكل منهما الخيار(

كان قبل الدخول لم تستحق الزوجة شيئاً من إن  ف،فسخ الزوج بأحد عيوب الزوجةه إذا ثم إن

  بالحكم فلها المهر  أو  بالعيبكان بعد الدخول جهلاً وإن ،المهر
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وأما لو فسخت الزوجة بعيب في ، كما تقدم في جملة من النصوص، بما استحل من فرجهاى المسم

دل عليه النص  ماى خاصة علفي العنن  إلاّ ، من المهركان قبل الدخول ا لم تستحق شيئاً فإن الزوج

 كان لا وإن ،ا بالعيب والخيار سقط خيارهاهكان بتمكينها بعد علم فإن كان بعد الدخول وإن ،المتقدم

كما صرح به غير واحد ودلت  ى،الحكم استحقت تمام المسم أو لها بالعيبهبتمكينها مع ج بتمكينها أو

  . دلةعليه الأ

 في صحة الطلاق وسقوط إشكال فلا ، عنهبأن له الفسخ معرضاً لو طلق من له الفسخ عالماًه ثم إن

 له أو ،طلق ثم علم بالعيب فهل يسقط حقه في الفسخ ويلزم عليها آثار الطلاق أما لو، حقّه في الفسخ

  . احتمالان ،يفسخ فيسقط آثار الطلاقأن 

العيب لم يسقط ولو طلق قبل الدخول ثم علم ب(:  قال،واختار في الجواهر سقوط حقه في الفسخ

 مع أيضاً لذلك ،في الرجعية بل وكذا بعده حتى، فسخ له هنا لعدم الزوجية  ولا،جب بالطلاق وعنه ما

رث ونفقة العدة خت وانقطاع الإاحتماله فيها لبقاء العلقة فيفيد حينئذ تعجيل البينونة وحل الخامسه والأ

بعد الرجعة كان له  إلاّ لم يعلم نعم لو، ضا بهوليس له الرجعة ثم الفسخ بالعيب لكوا بعد العلم به ر

  ). إشكال الفسخ بلا

 لرضا حتىا أو للمرأة الحق في الفسخ أن قد عرفت فيما سبق إذ ،تام لكن تعليله بعدم الزوجية غير

القاعدة مؤيداً بالدليل ى نما هو مقتضإو ،وليس لدليل خاص في المسألة، بعد موت الزوج في الصغيرين

فيه الخيار ثم علم  باع من له الخيار ما ا إذفهو كما،  ذكرنا مثله في بعض المباحث السابقةوقد، الخاص

  .  في كتاب المكاسبهيلصذكروا تف ماى له الحق في الفسخ عل فإن ،بأن فيه الخيار
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ل بمقالة الجواهر لم يبق يق فإن ،لو كان لها حق الفسخ فطلقها الزوج قبل الفسخ ومنه يعلم حال ما

  . ذكرناه من الاحتمال كان لها حق الفسخ قيل بما وإن ، الحق في الفسخلها

ه دون أحكامذا فسخت تترتب عليه إف،  خاصةاًأحكاملكل من الفسخ والطلاق  أن وقد تقدم

  .  في سقوط حقها فيهإشكالها بحقها في الفسخ فلا مأما لو رضيت بالطلاق بعد عل،  الطلاقأحكام

 بالعيب ثم يعلم لو طلق الزوج ذات العيب وهو لا(:  حيث قال،لمامقاني اإطلاقفي  ومنه يعلم ما

  . )رجعياً  كان الطلاق أواًنئعلم به بعد الطلاق لم يسقط ما وجب بالطلاق نصف المهر با

 حق ،هما ثم علمت بحقها في الفسخبكله أو بغير أو ذا اختلعت بشيء من المهر إوكذا يعلم حال ما

  . احتملناه ماى عوض عللها الفسخ واسترجاع ال

يتمكن من الطلاق بعد الفسخ لسقوط الطلاق   لا،هو يتمكن من الطلاق وكما فسخنه إ :يقال لا

  .  كذلك العكس بأن طلق وله حق الفسخ،بالفسخ

أتلفها ثم علم بذلك كان له حق  أو باع السلعة أنه إذا فكما، ونحوه حق الفسخ كالغبن: نه يقاللأ

  . من قبيل ذلك كان المقام ،الفسخ

 وإن ،بعد موت الزوجفسخ  إلى وكذلك بالنسبة، ماتت كان له حق الفسخ لو أا ومنه يعلم

  . التأمل إلى كانت المسألة بعد بحاجة

 الزوجة ولاى وجبت العدة عل بعد الدخول هفسخ أحد الزوجين بعيب صاحبإذا ( :مقانيثم قال الما

  . )الحامل كون النفقة للحمل لاى لها النفقة بناءً علوأما مع الحمل ف، نفقة لها مع عدم الحمل

   أن لكن يجب، سيأتي تفصيل الكلام في كون النفقة لمن في محله: أقول



١٣٣

غير البالغة فلا شأن  الصبية إلى خول بالنسبةدكان ال إذا اأم، يراد بالدخول الدخول الصحيح

عدم العدة في ى  للدليل عل، تكن عليها عدةلو كانت يائسة لم أا كما، عليهاعدة  وعليه فلا ،للدخول

  . لو كانت حاملة من الزوج بدون الدخول وجب عليها العدة أا كما، الصغيرة واليائسة

كانت حاملة وجب  أو  يوجب العدة ا دخولاًذا كانت مدخولاًإ ف،ومنه يعلم حال فسخ الزوجة

  . فلا وإلاّ عليها العدة

صل لألذا مات الزوج في العدة البائنة فلا عدة للوفاة عليها إف، نةئالعدة لما كانت عدة با ثم إن

  : والمفهوم من جملة من الروايات

أيما امرأة طلقت ثم : سمعته يقول:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، رواه محمد بن قيس مثل ما

 وإن ،عنها زوجها المتوفىا ترثه ثم تعتد عدة إتنقضي عدا ولم تحرم عليه ف أن عنها زوجها قبل توفي

   .)١(نه يرثهاإتوفيت وهي في عدا ولم تحرم عليه ف

  في رجل طلق امرأته طلاقاً،) السلامماعليه(عن أحدهما ، ناأصحابعن بعض ، وعن جميل بن دراج

   .)٢(بعة أشهر وعشراًر أ،جلينتعتد بأبعد الأ: قال ،يملك فيه الرجعة ثم مات عنها

  . يأتي الكلام فيه في باب العددس ذلك مما غير لىإ

:  قال،عنها زوجها وهي في عدا توفي إذا نا في المطلقة البائنةأصحابعن بعض  ما أن ومنه يعرف

 مستعملة ةنئكون البات أن ويحتمل، ذكره الوسائل وغيره الاستحباب كماى  يحمل عل،جلينتعتد بأبعد الأ

  اللغوي فيراد به الرجعي وعليه  بالمعنى
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  .  حيث البائنة ليست زوجةأيضاًرث إ فلا

الوجه ذلك كما في القواعد مع  ،ظهر لهم العيب إذا لياء الخياروللأوهل يثبت (: الجواهر قال ثم إن

وحينئذ ، اًإجماعخروج الطلاق منه نصاً وى  للعموم المقتصر عل،زوجة  كان أو زوجاً،عليه مصلحة المولى

لم يسقط خياره وكأنه مناف : ن في القواعدلك،  فسخلهليه بعد كماع مضاء لم يكن للمولىذا اختار الإإف

منوط بالشهرة فهو  لأنه ،سمعته سابقاً في نظائر المقام نعم قد يحتمل عدم الخيار للولي كما ،ثباته للوليلإ

  .)١()لكن سمعت المناقشة فيه هنا، بل لعله المشهور في غير المقام، كالطلاق

في القواعد فكأنه  أما وجه ما، الولاية بدون تقييدى مقتضه  لأنوهو كما ذكره الجواهر

  . عرفت الاستصحاب المحكوم بما

 ه، أدلتطلاقعليه حق له الفسخ لإ لم يفسخ الولي ثم كمل المولى أنه إذا  فيشكالينبغي الإ نعم لا

 فإن ،عليه  المولىعليه شيئاً للولي فيه الخيار ولم يأخذ به ثم كمل الولي للمولىى ذا اشتر إوهو مثل ما

أسقط الولي الخيار لم يكن  لو ه أننحوه ولبيعاوفي باب  ناهيضاً أ لكن يحتمل ، القاعده بقاء خيارهىمقتض

  . الولايةى ذلك مقتض لأن ،عليه الخيار للمولى

 لا ،فه معيوباًذا كان طر إما إلى  بالنسبةزوجةً  أووهل يصح اختيار الصبي المراهق ونحوه زوجاً

ذكروه في كتاب الحجر ودل عليه  ماى تضقجازته فمإا بدون أم، جازة الوليإ فيه مع شكالالإينبغي 

يقال بالمناط في الوصية والشهادة  إلاّ أن ،القاعدةى ختيار وهو مقتض عدم الا، بعض النصوصإطلاق

  . أشبه بالقتل والطلاق وما
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فسخت  أو ،دث جديداً بعد الفسخالقرن ح أن  فادعت،قرناء أا  فسخ الرجل مدعياًوله ثم إن

  ولا،صل الصحة لأ،الدليل إلى  كان الفاسخ محتاجاً،الجب جديد: فقال الرجل، مجبوب أنه مدعية

الفاسخ يريد  لأن ،صلكليهما خلاف الأ أن ىيعارض ادعاء الفاسخ القدم بادعاء المنكر الجدة بدعو

  . اب فليس هو مدعياًحستصيتمسك بالا إنما  والمنكر،ادعائهى ثر علترتيب الأ

ثبات دعواه بطل إالخامسة ثم لم تتمكن من  الربيبة بدون الدخول أو أو ختهاأولو تزوج الفاسخ ب

تنفع في المقام بعد كون صحة نكاح  صالة الصحه لاأ و،ادخل ن إ  ولها مهر المثل،نكاحه بالجديدة

ادعت عيب الرجل  لو  العكس بماوكذا الحال في، المحكومة بالبطلانى الدعوى الجديدة مبنية عل

  . وفسخت وتزوجت

  عملاً،ثباته عيب الزوجةإالربيبة الزواج به في أثناء المرافعة قبل  وختوهل يصح للخامسة والأ

 ،ديمقالزوج الجديد في فسخها لنكاح الزوج ال إلى وكذا بالنسبة، صالة الصحة في فعله وقولهأب

صالة الصحة أيسبب سلب   لاإنسانالمرأة مع  فعة الرجل أومرا و،ةصالة الصح الجواز لأ،احتمالان

ما كان هناك مدع بأن  إلى  بالنسبةنسان مثل بيع ذي اليد داره لإ،الزوج الجديدين الزوجة أو إلى بالنسبة

  .  الصحة عن مثله خصوصاً في الفروج التي هي محل الاحتياطأدلةومن انصراف ، الدار له

  



١٣٦



١٣٧

  

  فصل 

  في التدلیس

ذا إو، ولذا كانت معيبة بلا تدليس كان الأإف،  من وجهبين العيب والتدليس عموماً أن ىفيخ لا

  . وقد يجتمعان، كانت مدعية لصفة الكمال بدون عيب كان الثاني

 بالعيبى  كأن المدلس لما أت،من المخادعة ، وأصله وهو الظلمة،تفعيل من الدلس(: قال في المسالك

ن إ :والفرق بينه وبين العيب، خدعهوكتم عليه عيبه أتاه به في الظلمة المخدوع وقد  إلى الناقصأو 

الشرط ولولاه لم  ما هو في معنى أو بسبب اشتراطه صفة كمال هي غير موجودة إلاّ يثبت التدليس لا

 فمرجع التدليس، في معناه لم يشترط الكمال وما وإن ،منشأه وجوده فإن  بخلاف العيب،يثبت الخيار

 أو طالشرى منشأ الخيار فوات مقتض و،جب النقصيو خفاء ماإ أو يوجب الكمال ماظهار إإلى 

  ). الظاهر

  : ينينقل عن اللغوي ماى ذي ذكره هو مقتضوهذا ال

  . دلس البائع تدليساً كتم عيب السلعة من المشتري وأخفاه: فعن المصباح المنير

  . يد أشهر في الاستعمال والتشد، دلس دلساً من باب ضرب:يقال، جماعة ووعن الخطائي



١٣٨

، خديعة خيانة ولا لا أي ،دلس دنس ولا الأمرليس لي في : سمعت أعرابياً يقول: زهريوقال الأ

أيضاًلسة بالضم الخديعة والد .  

  . وهي الظلمة، أصله من الدلسة: وقال ابن فارس

ين الأمر المقابلة بين فما يظهر من الجواهر من، غير ذلك من أقوالهم الظاهرة فيما ذكره الشهيد لىإ

كما دلس فكأن المدلس ،  الظلمة والدلس محركاً،المخادعة هو تفعيل من المدالسة بمعنى(: حيث قال

يظهر به ضد الواقع  فعل مان إ به الخيارثبتوا أو ذكروه في كتاب البيع ،المخدوعى  علالأمرظلم أوخدع 

الذي  إلاّ أن ولعل ذلك هو المنساق منه، و ذلكالتصرية للشاة ونح ووصل الشعر ومن تحمير وجه الجارية

 تحققه هنا بالسكوت عن العيب مع العلم صحاببل هو صريح جماعة من الأ، يظهر من نصوص المقام

  . غير ظاهر الوجه، آخر كلامه إلى ،) بضدهخبارالإ عن فضلاً، به

فالتدليس في الباب أوسع (: قال أن  إلى، بعض كلامهاتباع الحائري له ناقلاً أن يظهر منه أنه كما

  . محل نظر )دائرة منه في باب البيع

غير ذلك كان ى ذا دل الدليل علإف، فعله عالماً عامداً أنه الفاعل إلى سناد الفعلإنعم لما كان ظاهر 

 يلزم الغار لا أن  حيث ذكروامن غر إلى المغرور يرجع كما خصصوه في مثل ،مخصصاً للقاعدة بالدليل

تصرف فيه بكر  ولنفسه أنه زيد مال عمرو لبكر لزعمهى ذا أعطإف،  بتغريره عامداًلماًيكون عاأن 

 كان من غره لم يكن عالماً وإن ،من غره إلى يرجع أن المتلف حق له إلى رجع إذا المالك فإن تلافبالإ

  . مال نفسه أن بل زاعماً، بأنه مال غيره

ينفسخ  لا أنه ىعلى لثانوي لتطابق النص والفتوصل االفسخ في المقام هو خلاف الأ أن ثم الظاهر

  نما إو، دل عليه الدليل بصورة خاصة بما إلاّ النكاح



١٣٩

في البيع وفي غيرهما  وصل عند العقلاء لولا الشرع هو الفسخ في النكاحالأ لأن ،صل ثانوياًجعل الأ

  . الضمني أو مع تخلف الشرط الصحيح

 بينه وبين البيع ونحوه هو عدم الفسخ في النكاح مفرقاً الأوليصل جعل الحائري الأ أن ومنه يعلم

 تخلف الشرط أو أو جواز الفسخ في باب النكاح عند ظهور العيبى واستقرار سيرم عل(: بقوله

  . محل نظر، )الوصف ممنوع جداًَ

ا اجتماعهما فهو مأ، خر وقد ينفرد كل منهما عن الآ،العيب والتدليس قد يجتمعانن إ( :ثم قال

  . المدلسى الرجوع بالمهر عل إلاّ خيار العيبى م له زائداً علكما لو دلس بالعيب ولا حك

  . الزوجة ووليهاى كان العيب خفياً عل إذا فهو كما، وأما انفراد العيب عن التدليس

توصيفها ا مع  ودلسها باشتراط صفات الكمال فيها أ إذا  فكما،وأما انفراد التدليس عن العيب

  . ذلك الجواهر إلى وقد سبقه، )افقدها له

عن  المحكينه إ :وفي الجواهر، السكوت عن العيب مع العلم به تدليس أن  فيإشكال لاه ثم إن

بل في موضع ، صرح به ثاني الشهيدين والمحققين وعن التحرير المحكيمبسوط الشيخ وابن الجنيد وصريح 

  . )صلوات االله عليهم أجمعين(ى وص عن أئمة الهدالمفهوم من كلام الفقهاء والنصنه إ من جامع المقاصد

التدليس يتحقق في الباب بمجرد  أن  هوصحابصريح جماعة من الأن إ :وقد ذكر الحائري

  . بضده من وصف الصحة والسلامةخبارالإ عن فضلاً، السكوت عن العيب مع العلم به

صفة ى دعو  أو،هبع العلم ما السكوت من العيب مإ، يتحقق بأحد أمرين(التدليس : وفي الرياض

   من بحكمها أو كمال من الزوجة



١٤٠

  . )١()مها والمراد به هنا الثانيدمن بحكمه مع ع أو متزوجلل

خبار إالتدليس يتحقق ب(: نه قالإ ف،خبارالإ بالأمرومنه يعلم وجه النظر في تخصيص مناهج المتقين 

صفة بوجود صفة من  ومة من النواقص أ بالسلا،بدونه أو وليه عقيب الاستعلام منه أحد الزوجين أو

  . )ينكشف بعد ذلك الخلاف وذلكى يجري العقد عل و،ال فيهمالك

ولي  أو وليها أو وجةخبار الزإيتحقق ب(: هي حيث قال في محك، في ذلكفوظاهر القواعد التوق

 يتحقق لو وهل، بدونه أو الية عقيب الاستعلاممالك أو  بالصحةإشكالى فير بينهما علالس أو الزوج

ز جت نفسها أوزو٢()له لغير الزوج أو للتزويج  لاخبارالإيتحقق ب  ولا،إشكالجها الولي مطلقاً و( .  

  : قول المشهور جملة من الرواياتى فيدل عل، حال أي ىوعل

وسألته عن  ـ :قال أن لى ـ إ)عليه السلام( عبد االله سألت أبا: قال ،ىمثل ما عن رفاعة بن موس

لها المهر بما  أن وليها وهي برصاء جها في امرأة زو)عليه السلام(أمير المؤمنين ى قض: الق ،البرصاء

 تزوج رجلاً أن ولو، دلسها لأنه نما صار عليه المهرإو، جهاالذي زوى المهر علن أ و،استحل من فرجها

   .)٣(منهايعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه  ياها رجل لاإامرأة وزوجه 

ذا امرأته إقوم ف إلى في الرجل الذي يتزوج، )عليه الصلاة والسلام(عن الصادق ، وصحيح الحلبي

ن إ أرأيت: قلت، يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل إنما ،ترد لا: قال ،عوراء ولم يبينوا له

 ويغرم وليها الذي أنكحها ،ن فرجهالها المهر بما استحل م: قال ،ا كيف يصنع بمهرهاكان قد دخل 

   .)٤(ليهاإساق  مثل ما

                                                











١٤١

   .)١(نه ترك ذكر العفل ألاإ وذكر نحوه ،)عليه السلام(جعفر  أبا سألنه إ ،وصحيح محمد بن مسلم

عن الرجل يتزوج المرأة ا الجنون والبرص  )عليه السلام( عبد االله سألت أبا : بكيرنورواية اب

   .)٢(من للمهرهو ضا: قال ،وشبه ذلك

جارة  أو ذات قرابة أو في رجل ولته امرأة أمرها، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، يح الحلبيحوص

الذي ى يكون عل يؤخذ المهر منها ولا: قال ، فوجدها قد دلست عيباً هو ا،يعرف دخلية أمرها له لا

جها شيءزو)٣(.   

من : )عليه السلام(علي قال في كتاب نه إ ،)معليه السلا(جعفر  أبي عن، وخبر محمد بن مسلم

ا استحل من فرجها ويكون نه يكون لها الصداق بمإج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فزو

   .)٤(الذي زوجها ولم يبينى ليها علإالذي ساق الرجل 

يها فوجد ا عيباً في رجل تزوج امرأة من ول:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وصحيحة الحذاء

من كان لها زمانة ظاهرة  والبرصاء وانونة والمفضاة ودلست العفلاءإذا  :فقال: قال ،بعد ما دخل ا

ليها  ويكن لم وإن ،من وليها الذي كان دلسها ويأخذ الزوج المهر ،أهلها من غير طلاقى ا ترد علإف

 وإن أصاب الزوج شيئاً مما أخذت لقوله وإن :لقا، أهلهاى عليرد  و من ذلك فلا شي عليهعلم بشيء

لم يكن دخل ا فلا عدة  وإن كان دخل ان إ وتعتد منه عدة المطلقة: قال، لم يصب شيئاً فلا شيء له

   .)٥(عليها ولا مهر لها

                                                













١٤٢

  . ذلك فيما سبق إلى كما ألمعنا، عدا عدة المطلقة أن ىوهذه الرواية تدل عل

 ا عمياءى في الرجل يتزوج المرأة فيؤت، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ،وصحيح داود بن سرحان

   .)١(وليهاى وليها ويكون لها المهر على ترد عل: قال ،عرجاء أو برصاءأو 

في رجل تزوج امرأة ، ) السلاممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، إبراهيموخبر غياث بن 

مسك ولا أشاء  وإن شاء طلق فإن ،ن لم يدخل ا ولم يتبين لهكان إ :قال ،جذماء أو فوجدها برصاء

   .)٢(ذا دخل ا فهي امرأتهإو، صداق لها

  . المراد الدخول عالماً أن كما ،طلاقالإ :والمراد بطلق

: قالنه إ ،) السلامهعلي(  أبي عبد االلهعن ى، المروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيس،وخبر الحلبي

 يرد النكاح من البرص إنما ،يرد لا: قال ،ذا امرأته عوراء ولم ينبئوا بهإف، قومإلى  في الرجل يتزوج

  .الحديث )٣(الجذام والجنون والعفلو

 الجذام والجنون وترد المرأة من القرن:  قال)عليه الصلاة والسلام( علي  عن،سلامبر دعائم الإخو

 ،من غره ا على ويرجع بالمهر، شاء فرق وإن مسكأشاء  وإن ،كان دخل ا فعليه المهر وإن ،البرصو

  . الحديث )٤()رجع به عليها كانت هي التي غرتهوإن 

يزوجها  أن  يصلح له،وليها إلاّ يعلم ذلك سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا:  قال،وعن الحلبي

 علم بعد ذلك لم يذكر لزوجها ثمإذا  :قال ،معروفاً أو منها توبةى كان قد رأ إذا ذلكى يسكت عل

  يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان  أن فشاء

                                                











١٤٣

 ،سبيل عليها بما استحل من فرجها  وكان الصداق الذي أخذت منه لها ولا،وليهاى ذلك له عل

   .)١(بأس يمسكها فلا أن شاء زوجهاوإن 

  . ذكرناه ماى بالمفهوم عل أو بالظهور أو غيرها من الروايات التي تدل بالصراحة لىإ

المنصوب من طرفها  وب والجد والحاكم ووكيله والقيم والوصيالولي الشرعي كالأ أن ثم الظاهر

،  تشمل كل ذلكدلةالأ لأن ،بل والفضولي هو الذي يتحمل الغرامة، كالوكيل والمأذون والسفير بينهما

يكون متواطئاً  إلاّ أن ،الأمرعلم ب وإن ،يتحمل غرامة نه لاإجنبي عنهم كمن وكلوه للعقد فأما العاقد الأ

  . معهم

 كان وكيلاً وإن ،مرهايراد بالولي هنا المتولي لأ أن ويناسب الحال(: جامع المقاصد يقال في محك

والدليل ، أمر غير ذلكى تدل عل  لاخبارالإو،  سواء باشر العقد أم لا،ليهإبحيث يكون تزويجها مستنداً 

  . )اعثيةالتدليس منوط بالب لأن ،عليه إلاّ ينهض لا

المدلس الذي يرجع عليه بالمهر هو المتولي شرعاً  أن الذي يظهر من نصوص المقام( :وفي الجواهر

مدخلية  ولا،  بدخيلة أمرها بعيبها عارفاًكان عالماً إذا ، ولو بتوليتها هي أمرهاعرفاً أو ،أةمرالامر لأ

بل المراد منه من يسند ، د منه مباشرة العقديرا نكاح الموجود في النص لاوالإ، جنبي المباشر للفظ العقدللأ

وقع بأمرهم من  حد ماى ولياء العرفيين الذي يكون العقد عليها علالأ إلى سنادهإوجه ى ليه التزويج علإ

ليه إهو الذي يسند  أنه كما، ظهار الحال للزوجإ والأمرعلام بوهو الذي يراد منه الإ، مقدمات النكاح

  . خبارالإالتفريط وترك 

                                                





١٤٤

حيث كان  إلاّ أنه علام الزوجإأة بعدم مرالاكان قد شاركته  وإن بل الظاهر اختصاصه بالغرامة

 بل ربما كان القول قولها بيمينها لو أنكر ، بنحو ذلك اختص بالغرامة دواخبارالإالمتولي الذي يراد منه 

  ). مثلهى ه علؤالعلم بالعيب الظاهر فيها الذي يبعد خفا

 أن الغالب لأن ،هو الظاهر من النصوص )علام الزوجإأة بعدم مرالاقد شاركته كان وإن ( :وقوله

  .  فتأمل،وليها دواى المرأة تعرف بعيب نفسها ومع ذلك جعل المهر عل

كان كل واحد  المهر يوزع عليهم بالتساوي فيما لو أن ثم لو كان المدلس أكثر من واحد فالظاهر

أما لو كان جزء سبب بالاختلاف فهل يوزع عليهم ،  بالتساويجزء سبب أو  لو انفردسبباً كاملاً

 أو ،حسب الجنايات حسب الجناة لا أا بالتساوي كما ذكروا مثل ذلك في باب الجناية من

  . احتمالان ،بالاختلاف

 لم يستبعد الاشتراك في ، وصدقها الولي وهما يعلمان بالعيب،ني صحيحةإ: ولو قالت المرأة للزوج

كان قد وإن ( : للجواهر الذي قالما ذكرناه تبعاً ى وليس ذلك من مورد الروايات عل،هرخسارة الم

،  وبينه والمرأة،صور الاختلاف بين الزوج والولي إلى لماعوقد تقدم الإ، تقدم ماى  عل)أةمرالاشاركته 

  . وبين الولي والمرأة في العلم والجهل

 لو قال أنه  كما، لم يكن هناك تدليس،فظنه الزوج هازلاً، معيبةا إ :المرأة للزوج أو ولو قال الولي

  .لم يكن من التدليس في شيء ،بكل عيب: قالتأو 

 أو العيب القرن فظهر العفل أن ظن أو ، فظهر عيب شديد، طفيفالعيب مثلاً أن ولو ظن الرجل

   ،أشبه ذلك ما



١٤٥

  . المدلس بالقيمةى مها رجع عل وعلّولو جعل المهر سورة قرآن مثلاً

 ،للتزويج الكمال لا أو  بالصحةخبارالإيتحقق التدليس في  لا أنه كر غير واحد من الفقهاءذه ثم إن

  .خبارالإذلك  إلى وقع التزوج بعد ذلك مستنداًوإن 

ظهار إ وبدون ،يريد التزويج ا بدون سؤال الزوج منه أنه يعلم لأنه ولو أخبره بالصحة كيداً

يريد التزويج ا نسان أنه اً آخر أظهر ذلك الإإنسانأخبر المخبر  أو ، التزويجيريد لأنه نه يخبره أالمخبر

 ففي كون المخبر هو ، المذكورخبارالإى يقع السامع في الاشتباه فتزوج المكيد له ا اعتماداً عل حتى كيداً

  . المدلس احتمالان

  



١٤٦

لم يكن له الفسخ ، فوجدها ثيباً تزوج امرأة وشرط كوا بكراًإذا ( :قال في الشرائع): ١مسألة (

   .)يمكان تجدده بسبب خفلإ

فظاهر ، بكر فظهرت ثيباً أا ىتزوج الرجل امرأة علإذا ( :ففي الحدائق، اختلفوا في ذلك: أقول

العقد ى كان شرط كوا بكراً وثبت سبق الثيبوبة علن إنه إ ، التفصيل في ذلكصحابكلام جملة من الأ

  . )فلا وإلاّ ،للتخيير كنظائره ي فوات الشرط المقتضله الفسخ ل نه يجوزإف

للتخيير  ي لفوات الشرط المقتض،تخيره في الردالأقوى العقد فى تحقق سبقها علوإن ( :وفي المسالك

  . )كنظائره

خلافاً ، الشرط اللازم الوفاء بهى  بمقتضعملاً، كثر المتأخرينله الفسخ وفاقاً لأن إ( :وفي الرياض

  . )صلكثر فلا فسخ للأعن الأ يللمحك

خلاف فيه   ولعله لا،فائدته ذلك أن له الفسخ لانتفاء الشرط الذي قد عرفتن إ( :وفي الجواهر

 نا لم نتحقق ماإوفيه ، كثر وصريح بعض عدم الخيارظاهر الأن إ :لكن في كشف اللثام، إشكال كما لا

  . )حكاه

ذلك من أقوالهم التي يظهر منها وجود خلاف غير  إلى ،بأن له الخيارى الفتو: وفي مناهج المتقين

  . المشهور إلى والحائري نسب حقه في الفسخ .كبير في المسألة

، وروايات بنت المهيرة ،)١(المؤمنون عند شروطهمـ استدل القائلون بأن له حق الفسخ ب: أقول

، بنه له من مهيرةا إلى سألته عن رجل خطب، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، مثل صحيح محمد بن مسلم

  ى فلما كان ليلة دخولها عل

                                                





١٤٧

ويكون مهرها ، ليه امرأتهإأبيها وترد ى ترد عل: قال ،مةأمن ى خرأزوجها أدخل عليه ابنة له 

   .)١(أبيهاى عل

الرجل ابنته من مهيرة  إلى عن الرجل يخطب )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت :خروصحيحه الآ

   .)٢(ول للتي دخل االتي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأترد : قال ،فأتاه بغيرها

 إلى  خطبرجلاًن إ :سنادهإبى سماعيل بن موسإعن ، رواه ابن شهر آشوب في المناقب ومثلهما ما

ى فأت، دخل ا أن  فعلم بذلك بعد،مها أعجميةأليه بابنة له إثم بعث ، ياهإفأنكحها  ابنة له عربيةرجل 

ى الكوفة وقص على  فاستأذنه وأت،)عليه السلام(الحسن  أبو معضلة لها: فقال،  وقص عليه القصةمعاوية

ياه بمثل صداق التي إنكحها أيجهز الابنة التي  أن أب الجاريةى عل: فقال، )عليه السلام( أمير المؤمنين

 ويجلد ،تقضي عداتى  حليهإيمس الذي تزف  لا أن وأمره، ختها بما أصاب من فرجهاليه منها لأإساق 

   .)٣( لما فعلهأبوها نكالاً

 ،)عليه السلام(الحسن  أبي عن، مثل خبر القاسم بن الفضيل، الروايات المرتبطة بالمقام إلى بالإضافة

قد تفتق : )عليه السلام(قال  ،يقيم عليها أن بكر فيجدها ثيباً أيجوز أا ىفي الرجل يتزوج المرأة عل

   .)٤(من التروةو البكر من المركب

 أمير المؤمنين إلى  أقبلرجلاًن إ ،) السلاممعليه(عن جده ، عن أبيه ى،عن موس، وخبر الجعفريات

ني تزوجت امرأة عذراء فدخلت ا فوجدا غير إ أمير المؤمنين يا:  ومعه امرأة فقال)عليه السلام(علي 

  العذرة تذهب من ن إ ويحك: فقال ،عذراء

                                                











١٤٨

   .)١(والحيض والوضوء وطول التعنسالوثبة والقفزة 

  .)٢(وطول التعنيس: فيه إلاّ أن ، مثله)عليه الصلاة والسلام(عنه ، سلاموعن دعائم الإ

ما  أن القاعدةى مقتض و،رهالشارع غي أن العرف ولم يعلمى الخيار وهو مقتض أن  إلىبالإضافةهذا 

  .يؤخذ بالعرف أن تكان عرفياً ولم يعلم تغيير الشارع له في باب المعاملا

الزوج  يجرونه في كل شرط شرطه ولذا لا، يمكن الالتزام به لا )٣(المؤمنون عند شروطهم لكن

ظهر خلاف شرطه مما يوجب القول  إذا يقولون بحق الشارط في الخيار م لاإف، بالعكس أو الزوجةى عل

   .ونحوهيقاعات كالطلاق  كما هو منصرف عن الإ،المعاملات إلى بانصرافه

يقال بالملاك  إلاّ أن ترتبط بالمقام  لا،عدم دلالتها في نفسها إلى بالإضافة )٤(وروايات بنت المهيرة

  . القطعي وهو محل نظر

 :الظاهر من قول السائل: ولذا قال الحائري، اختيار الفسخى دلالة فيها عل أما روايات المقام فلا

كونه ذا حزارة من جهة دلالة انتفاء  أو ،مة القيام معهاتوهم حر أنه  هو،)٥()يقيم عليها أن أيجوز(

نه هل يكون القيام أ عن جواز القيام معها و)عليه السلام(مام فسأل الإ، ا زانيةأفجورها وى بكارا عل

يد في فبعوأما احتمال كون السؤال عن ثبوت الفسخ  ،لا أو ةزاحزذا  أو معها مع تبين حالها حراماً

  الغاية 

                                                













١٤٩

 لا أن له إذ ،أيضاً ضرورة جواز القيام معها مع ثبوت الفسخ ،يقيم عليها أن أيجوز: اتة لقولهلمناف

  . يفسخ هذا

   .)١(فرياتعومنه يعلم وجه عدم دلالة خبر الج: أقول

 الشارع لم يجعل الفسخ في باب النكاح أن  إلىبالإضافة، غير ظاهرفوأما خيار الفسخ عند العرف 

  . أيضاًليه إلماع  كما تقدم الكلام حول ذلك وسيأتي الإ،دةوعدمفي موارد إلاّ 

بكر فوجدها ثيباً يجوز  أا ى بأنه لو تزوج جارية عل،الحكمى ومنه يعلم ما في استدلال بعضهم عل

يكون كذلك في  أن رش في باب البيع يكون أحد طرفي الخيار فلابدالأ أن  بتقريب،ينقص مهرها أن له

  . هذا الباب

ويؤيد ذلك بجملة من ، صل عدم حقه في الفسخوعليه فالأ، يمكن القول به قياس لا نهإ :وفيه

عدم الرد بكون المرأة عوراء مع وضوح ى ومثل ما دل عل، في روايات الفسخ )إنما( :مثل كلمة، الشواهد

  . وجود الشرط الضمني هناك

ذا امرأته إقوم ف إلى يتزوجفي الرجل : قالنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، كصحيحة الحلبي

   .)٢( وانما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل،ترد لا: قال، عوراء ولم يبينوا له

وترد المرأة :  في حديث قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، أبي عبد االله الرحمن بن وفي رواية عبد

   .)٣(فلا لكذى سو فأما ما، الجذام والجنون ومن العفل والبرص

                                                









١٥٠

ذا قلنا بأن إف، المشهور شهرة محققه مع الفسخ إلاّ أن ،الصناعة عدم حقه في الفسخى فمقتض وعليه

  . القاعدة الاحتياط خصوصاً في الفروجى فمقتض وإلاّ ،فهمهم حجة أخذنا بذلك

 من من وليها أخذ المهر أو كان هنالك مدلس منها فإن ،عدم حقه في الفسخ بل له الطلاقى وعل

فحال الطلاق حال الفسخ في ، المهر بسبب البضع ذا لم يكن هنالك مدلس خسرإو، جامعها إذا المدلس

  . الجملة

كان بعده  وإن ،مهر كان قبل الدخول فلا فإن ،كون له الفسخيذا فسخ حيث إف(: قال في الجواهر

 مهر المثل له أو يتمول  ماصح عدم استثناء قدربل الأ، كانت هي وإن المدلسى استقر المهر ورجع به عل

  ).  لما عرفته في المسائل السابقة،رجع عليهاإذا 

عليه ( مثل قول الباقر ،نه المستفاد من التعليل في روايات التدليسأما كون حكم الطلاق ذلك فلأ

  .)١(ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها: عبيدة أبي  في رواية)السلام

 وإن ،دلسها لأنه نما صار عليه المهرإو: ى في خبر رفاعة بن موس)السلامعليه (وقول الصادق 

ة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذ ليعرف دخي ياها رجل لاإزوجه  و تزوج امرأةرجلاً

   .)٢(منها

عن الرجل يتزوج  )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،هأصحابعن بعض ، ورواية ابن بكير

 فقال ،ا الجنون والبرص وشبه ذاالمرأة :هو ضامن للمهر)٣(.   

  يبعد شمول صحيحة الحلبي  بل لا،  شامل للمقام)شبه ذا(قلنا بأن  إذا خصوصاً

                                                









١٥١

 لها لا جار أو ،في رجل ولته امرأة أمرها ذات قرابة )عليه السلام(  أبي عبد االلهفقد روي عن، له

الذي زوجها ى يكون عل  ولا،المهر منها يؤخذ: قال ، هو افوجدها قد دلست عيباًَ، ة أمرهاليعلم دخي

   .)١(شيء

المهر لها بما استحل من فرجها :  قال)عليه الصلاة والسلام(  أبي عبد االلهعن، وفي رواية الحلبي

   .)٢(ليهاإساق  ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما

ى وليها ويكون لها المهر على ترد عل: )عليه الصلاة والسلام(عنه ، وفي رواية داود بن سرحان

   .)٣(وليها

ى ليها علإيكون الذي ساق الرجل : )عليه الصلاة والسلام(عن الباقر ، وفي رواية محمد بن مسلم

   .)٤(الذي زوجها ولم يبين

 ،ذلك من روايات التدليس الظاهرة في دوران الحكم مداره وجوداً وعدماً فيشمل المقام غير لىإ

  . التأمل والتتبع إلى  بحاجة المسألة بعدكانتوإن 

 لأن ،أشبه ثم رجعت ما طفرة أو وثبة أو أو زواج زالت بكارا بفجور أون إ أنه ىيخف ثم لا

تولد  أن  بينيبفرق في حكم الث لا أنه كما، ثيباًى تسم ا لا لأإشكال فلا ،البكارة قد ترجع قبل العقد

  . سبابتذهب البكارة بأحد الأأن   وبين،ثيباً كما قد يكون أحياناً

  دوية كما يتعارف رجاعها بصورة البكر بسبب بعض الأإأما التدليس في 

                                                

 









١٥٢

معانيها  لفاظ دائرة مدار معانيها الواقعية لاالأ لأن ،يرفع حكم الثيبوبة طباء فذلك لاعند الأ

  . الخيالية

كان قبل الدخول  فإن ر الفسخالمشهور لو اختا أنه تقدير القول بالخيار الذي تقدمى عل ثم إن

لاعدة  أنه كما، الروايات المتقدمة في التدليس وانه قبل الدخول لامهرى ذلك مقتض لأن فلامهر لها

الفسخ من حينه لامن أصله كما يستفاد  أن ماتقدم منى نعم الظاهر ترتب محرمات المصاهرة عل، عليها

كان  إذا المدلسى خول استقر المهر وله الرجوع علكان الفسخ بعد الد وإن ،من غير واحد من الروايات

  . وقد تقدم في بعض المسائل السابقة مسألة تعدد المدلس، هناك مدلس

 ينقص من مهرها أن له أن  فالظاهر،لم يكن له الفسخ لاحتمال تجدد الثيبوبة أو اختار البقاء إذا أما

وهي ، الرواية وىي المنصرفة من الفتاوهذه الصورة ه لأن ،كان مهر البكر أكثر من مهر الثيبإذا 

أسأله عن رجل تزوج جارية بكراً فوجدها  )عليه السلام(الحسن  إلى أبي تكتب :كبن جز صحيحة محمد

   .)١(ينقص: )عليه السلام(قال  ،ينقص أو  هل يجب لها الصداق وافياً،ثيباً

 ،ن براج فلم ينقصا منه شيئاًعن الحلبي واب ي للمحكفاًخلا، ليه المشهورإوهذا هو الذي ذهب 

 رشاد وغيرها منقدر النقص ما عن القواعد والتحرير والإ أن والظاهر، دليللصل المقطوع باوذلك للأ

مام المستفاد من سكوت الإ لأنه ،العادة إلى نهيبين مهر البكر والثيب من التفاوت ويرجع في تعي ماأنه 

  المستفاد من  فإن ، السائل بمجرد حكمه بالنقصاناكتفاء و، عن التعيين)عليه الصلاة والسلام(

                                                





١٥٣

زاء وصف إ بىبذله من المسم الرواية المركوز في ذهن السائل كان السؤال عن جواز نقصان ما

 عن جواز النقصان وسكت )عليه السلام(فأجاب ، بذلهى البكارة بحيث لو كان عالماً بعدمها لما أقدم عل

  . هو المركوز في ذهنه امى  له عليكالاًإعن تعيين مقداره 

ى  سواء كان المسم،ذا كان التفاوت بقدر الربع نقص من المهر الربعإ ف،فالاعتبار بالنسبة وعليه

ى يخف ولا، أشبه ما ورباعوكذلك حال الثلث والنصف والثلاثة الأ، أكثر أنقص أو بقدر حقها واقعاً أو

  . واته قبل العقد يكون فيتم حيث إنما لقول بأن ذلكالمسالك لهذا افي تضعيف  ما

 السقوط حينئذ ي لعدم مقتض،كونه كذلك فلاى بناءً عل، العلم بتجدده أو، مكان تجددهإأما مع 

 حقه في ذلك من غير فرق بين كونه أطلق )عليه الصلاة والسلام(مام الإن إ فيه إذ ،عدم العلم بهأو 

  .  فتأمل،عده فليس له ذلك الحكم لما عرفتب أما العلم بتجدده، محتمل التجدد ومقطوع كونه قبل العقد

تقديره الأولى ن إ( : مثل قول الجواهر حيث قال،خرقوال الأومنه يعلم وجه النظر في سائر الأ

مة بعشر قيمتها ونصف عشر قيتها  في الأه بالنصوص المعتبرة المسنفيضة الواردة في تقديربالنصف عملاً

اختلفا  وإن ،مة وغيرها بالنصففرق فيهما بين الأ الثيبوبة التي لا والظاهرة في كون التفاوت بين البكارة

في الأقوى بل هو ، الذي قد وقع العقد والتراضي عليهى ف المسمصفي كون ذلك نصف عشر القيمة ون

  .)١()خلافهى  علإجماعلم يكن ن إ النظر

  .ذلك أشبه شيء بالتنظير بدون وحدة ملاك قطعي عند العرفن إ :وفيه

  . في الوصايايءالمراد من الش لأنه ، الضعف قول قطب الدين الراوندي بنقص السدسومثله في

  ن إ :وفيه

                                                





١٥٤

  . الوصية يمنع عن هذا الحملى حمل المقام على  وعدم دليل علءا عن لفظ الشينه خلو الخبر

ه تقدير ل  لاا كما هو الشأن في كل م،رأي الحاكمى حالته علإعن المحقق في النكت من  ومثله ما

  .شرعاً

ولذا الذي ذكرناه قال ، هناك التقدير الشرعي المستفاد من العرف المخاطبأن  ما عرفت من :وفيه

 ،البكر والثيب عادة مع ملاحظة الصفات يبين مهر ينقص من مهرها ما أن وكان له: في مناهج المتقين

  .  وكل ذلك ضعيف،عينه الحاكم  وقيل ما، وقيل النصف،وقيل ينقص السدس

ثم ، قوالقوال المذكورة وجعلها ثالث الأذكر الأنه إ  حيثأيضاًا هو الذي اختاره الرياض وهذ

  . وغيره وكذلك اختاره الحائري، ولعل الثالث أقرب فتدبر: قال

مجهول  و،قبله كان من مجهولي التاريخ في مجهولهما أو بعد العقد أنه اختلفا في أو شك لوه ثم إن

  . خرتاريخ أحدهما والعلم بتاريخ الآومعلوم التاريخ في الجهل ب

 فاحتمال ،صل وعدم الدليل للأ،الزاني ا قهراً بعد العقد شيء للزوجى ليس عل أنه والظاهر

 ،ظاهر  وغيره غيرأتلف نمفيشمله ، الزوجى أورد النقص عل لأنه ضمانه للزوج بقدر قيمة البكارة

زنت  ضمان عليها لو وعليه فلا، بضائعية للبضعمن عدم القيمة الى بعد ما يستفاد من النص والفتو

  . أشبه ما لقاء من شاهق أو إطفرة أو صبع أوإأوسبب مسبب ذهاب بكارا ب سببت أو ،اختياراً

  .ليه إليها لاإالمهر يرجع  فإن ، بالشبهة بعد العقدئها واطأوط ولو

 سواء أخذت ،ا فالمهر لهامدى انقض دواماً ثم طلقت أو  أوتزوجت قبل العقد متعةً لو أا كما

   أو  حقها مجتمعاً مع المهر السابقنمن الزوج الجديد أكثر م



١٥٥

  . دلة الأطلاقمساوياً لإ أقل أو

والزوجة  ي فالزوج هو المدع،اها الزوج وأثبتها الزوجةففن، كانت بكراً أم لا اأولو اختلفا في 

  . حلفت هي وإلاّ ،الدليل إلى  فهو بحاجة،هي المنكرة

 ،بكر أا  أوثيب أا  وهو يعلمتكون قد تزوجت قبلاً لا أن مما تقدم يعلم حال اشتراط الرجل

 ،تكون له زوجة لا أن طها عليهاوحال اشتر، دواماً أو زوج متعةً إلى لكن يريد الزوج عدم ذهاا قبلاً

   .االله تعالى شاء إنسيأتي الكلام في بعضها  نحاء الاشتراط مماأوغير ذلك من 

ذكرناه في مسألة العيب لوحدة الدليل في  القول به هو ماى ومقدار فورية الخيار في المقام عل

  . المقامين

 كما لا، كانت البكارة مشروطة في المتعة إذا فرق في الحكم المذكور بين الدوام والمتعة لاه ثم إن

 فالمعيار الحكم عندهم لدليل المخالفين وأما في الكافرين، مسلمة أو تكون المرأة كتابية أن فرق بين

  . لزامالإ

  



١٥٦

 لم يكن له الفسخ من دون هبة ،ذا استمتع امرأة فبانت كتابيةإ: (قال في الشرائع): ٢مسألة (

ها كان إسلامنعم لو شرط ، أحد القولينى وكذا لوتزوجها دائماً عل، سقاط شيء من المهرإولا له ، المدة

  .)خلافهى وجدها عل إذا له الفسخ

الشرط  أن المسألة السابقة من في القاعدة في المسألتين حسب ما عرفتى  لمقتض، كما ذكرهوهو

آخر كاليهودية نوع ولو شرط كتابية من نوع كالمسيحية فظهرت من ، أحب إذا يقتضي الفسخ

  . فكذلك

 أو ،وكذا الحال لو شرط كوا مسلمة من مذهب خاص فظهرت مسلمة من مذهب آخر

  .نحو آخرى اً علإسلام فظهر اً خاصاًمإسلاشرطت المرأة 

، غير ذلك إلى ،فظهرت عاطلة عاملة أو ،وهكذا الحال في شرط كوا عالمة فظهرت جاهلة

  . يكون الزوج كذلك أن  المرأةوكذلك في العكس بأن شرطت

هما ا أقو،الخيار وجهانى ففي تسلطه عل، ولو شرط كوا كتابية فبانت مسلمة(: وفي الجواهر

لحاق إفي  و،وكذا كل شرط صفة نقص فبان الكمال،  في ذلكولعل له غرضاً ،يلعموم المقتض، ولالأ

 ولعله ،العكس  لاامل في تدليس الناقص بالكدلةومن ظهور تلك الأ،  من صدقهإشكالالتدليس به هنا 

  .)١()ىقوالأ

رط كوا ش إذا كما، صفة النقص قد تكون مقصودة للزوج لأن تدليس أنه أيضاًلكن الظاهر 

زواج القبيحة تتحمل من الأ لأن شرط كوا قبيحة أو ،افتضاض البكر فبانت بكراًى  علثيباً لعدم قدرته

 نيتتحمل لا: وقال )آله و االله علهىصل( الرسول إلى  كما في رواية من جاء،تتحمل غيرها ما لا

كانت جميلة من  إذا زوجتهاى كان يخاف عل أو ،ذكرناها في أوائل الكتاب فبانت جميلة ،)٢(امرأة

  الفساق بخلاف 
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  . غراض العقلائيةغير ذلك من الأ إلى ،كانت قبيحة إذا ما

  .وقد عرفت فيما تقدم صحة تزويج الكتابية دائماً

استمتع امرأة فبانت كتابية لم  إذا :حيث قال، ومنه يعلم مواقع القبول والرد في كلام مناهج المتقين

 فبظهور  ولو تزوجها دائماً،يفارقها بة المدة أن بل له، سقاط شيء من المهرإ ولا له ،يكن له الفسخ

 وتستحق مهر المثل ى،الدائم ويبطل حينئذ المسم  لعدم جواز تزويجها بالعقد،كوا كتابية تزول الزوجية

أا  ىولو تزوجها عل، فبانت كتابية كان له الفسخ  المتمتع اإسلامولو شرط ، كان قد دخل ان إ

أقرما ، شرطه ففي تخيره قولان وإن ،لم يكن شرط ذلك في العقد فلا خيار فإن ،كتابية فظهرت مسلمة

  . الثبوت

ومسألة الفورية ، ومسألة الفسخ قبل الدخول وبعده، القاعدة مجيء مسألة التدليسى مقتض ثم إن

  .أيضاًفي المقام  ،أراد البقاء معها إذا يبثومسألة التفاوت بين البكر وال، في الفسخ

 لما عرفت في بعض ،فالظاهر بقاء حق الفسخ، ولو ظهرت كتابية حيث له حق الفسخ فأسلمت

وكذلك في ، معيوب بدون علم ثم طاب وهوى حيث اشتر، المقام كخيار العيب أن ابقة منسالمسائل ال

يوجب ذهاب  حول الذي حصل عنده لاتالخيار باق وال أن القاعدةى مقتضن إ حيث، خيار الغبن

  . مثلةغير ذلك من الأ إلى ،خياره

  



١٥٨

ى تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحدة منهما علإذا ( :قال في الشرائع): ٣مسألة (

وعليه مهرها ، زوجهاى وترد كل واحدة عل، المثل واطئها مهرى  واحدة منهما عللكلف، هاأفوطخر الآ

مات الزوجان ورث  ولو ماتتا في العدة أو، ول الأئمن وطتنقضي عدا  ها حتىؤوليس له وط ى،المسم

  . كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته

 بخصوصه للنص صحابنما ذكره الأإو، خلاف  في شيء من ذلك ولاإشكال بلا: وفي الجواهر

  . فيه

ا خر بشبهة منهم زوجة الآنسانوطي الإ فإن ،لموافق للقواعد الشرعيةاذكره هو  ما(: وفي المسالك

بل ، أيضاًينافي الزوجية  بة لاه والاعتداد من وطي الش،تزول الزوجية بذلك يوجب لها مهر المثل ولا

يؤثر في  الزوج بسبب عارض للفرق بين المائين كتحريمها عليه في زمان الحيض فلاى تحريمها حينئذ عل

  . )١()سواء كان قد دخل بزوجته أم لا، يوجب نقص المهر رث لو مات أحدهما ولاالإ

 الوطي يوجب العدة ونحوها فإن ،تعليله بالفرق بين المائين من باب الحكمة لا من باب العلة: أقول

من حكم الرجوع بعد  يستثنى أن ن ينبغيلك، ذكروا ماى كان وطياً في الدبر عل أو نزالإلم يكن وإن 

 أن حيث قد تقدم قرب، بنتاً وماًأالبنت فيما لو كانت الزوجتان  أو م الأأزوجته ما لو وط إلى العدة

  . يكون حكم وطي الشبهة حكم الوطي الصحيح في محرمات المصاهرة

سألته عن رجلين :  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن،  ففي رواية محمد بن مسلم،وكيف كان

  تعتد هذه من : قال ،هذا امرأة هذا و، هذا امرأة هذاىفأت، نكحا امرأتين
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   .)١(زوجها إلى رجع كل واحدةثم ت،  وهذه من هذا،هذا

فأدخلت امرأة ، خوينهديتا لأأختين أفي   قال)عليه السلام( أبا عبد االلهن إ ،وعن جميل بن صالح

كان وليهما تعمد  وإن ،لكل واحدة منهما صداق بالغشيان: قال ،هذاى هذا وامرأة هذا على هذا عل

ذا انقضت العدة صارت كل إو، نقضي العدةت يقرب واحد منهما امرأته حتى  ولا،غرم الصداقأذلك 

يرجع : قال ،ماتتا قبل انقضاء العدة فإن :قيل له، ولول بالنكاح الأزوجها الأ إلى امرأة منهما

: قال ،مات الزوجان وهما في العدة فإن :قيل، ورثتهما فيرثاما الرجلانى الزوجان بنصف الصداق عل

ما ولهما نصف المهرعنها  تعتدان عدة المتوفىالأولى ما تفرغان من العدة  لعدة بعدعليهما ا وترثا

   .)٢(زوجها

  . ما في الوسائلى كما رواه الكليني والشيخ عل، ورواه في المقنع مرسلاً

لم يقل : وفي كشف اللثام، الرواية تضمنت تنصيف المهر بالموت قبل الدخول من أيهما كان ثم إن

مات الزوجان فأثبت لهما تمام  إذا يف المهر لهمانصفي ت إلاّ النهاية يمحكولذا عمل ا الشيخ في ، به أحد

ى المرأتين ليس لهما ولد فيرجع الزوجان بالنصف مما دفعا مهراًَ عل أن ىوحملها في المختلف عل ى،المسم

  . سبيل الميراث

ذي ستسمع دلالة التأويل فيها التنصيف بموت الزوجة دون العكس ال إلى المحتاج(: وقال في الجواهر

  . )كثير من النصوص عليه

 ساكتاً جماعكلام الجواهر الحاكي عن كشف اللثام الإ إلى نظر )رحمه االله( الحائري أن والظاهر

  في ذيلها  جل مخالفة ماوجه لطرحها رأساً لأ ولا:  فقال،عليه
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 بغير هذه خذيضر ذلك بصحة الأ لا إذ ،جماعمن تنصيف المهر بموت الزوجة قبل الدخول للإ

ى ا دفعه مهراً عللم يكن لها ولد فيرجع الزوج بالنصف مم إذا ماى مكان حمله علإالفقرة من الفقرات مع 

  . سبيل الميراث

 من تنصيف المهر بموت الزوج قبل الدخول فهو مما دل عليه النصوص أيضاًوأما ما في ذيلها 

  . كانت معارضة بغيرها من النصوص وإن ،الكثيرة

  .  كما ذكره كشف اللثام والحائريالأمرفليس ، وقوع الاختلاف في كلتا المسألتين ىيخف ولا

 ، عن الناصرياتجماعبل عليه الإ، شهرالأى ويستقر الجميع بموت الزوج عل(: قال في الرياض

  .)١(وآتوا النساء صدقان ومفهوم الكتاب وعموم صلللأ

ى بل حك، الطلاق وهو ظاهر الكافي والفقيهعن صريح المقنع فك يخلافاً للمحك (:قال أن لىإ

   ).وعليه تدل المستفيضة، واختاره من المتأخرين جماعة، عليه بعض المتأخرين الشهرة بين قدماء الطائفة

 وفيها مضافاً،  المتقدمةدلةضة من الأي لما عدا المستفأيضاًشهر الأى وبموت الزوجة عل (:قال أن لىإ

والموثق عن ، الصحيح المتقدما  منه، بالتنصيف هنا من دون معارض أصلاًاستفاضة المعتبرة، مر ماإلى 

هر وعليه العدة طلقها فلها نصف الم أو هلك أو هلكتن إ :فقال ،رجل تزوج امرأة ولم يدخل ا

  . اثيركاملة ولها الم

إذا  :فقال ،يدخل ا زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها أن  في امرأة توفيت قبل:ونحوه آخر

   وإن ،كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها
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  .كن فرض لها صداقها فهي ترثه ولا صداق لهايلم 

عمل  و، والعمل ا متعين لخلوها عن المعارض مع اعتضادها بما مر،الأخبارغير ذلك من إلى 

   .)١()جماعة من المتأخرين ووالكيدري ي ا كالشيخ والقاضصحابجماعة من الأ

مات الزوجان ثبت التوارث بين كل معقودة وزوجها  أو ولو ماتتا في العدة: وفي مناهج المتقين

   .ىقوالأى الانتصاف عل ي موت أحد الزوجين قبل الوطإيجاب لما يأتي من ،ولكن ينتصف المهر

كانت هي ا  إذالزوجة هنا إلاّ أن للزوجين الرجوع بما غرما من مهر المثلن إ( :ذكر الجواهره ثم إن

  . ) لكوا بغياً حينئذالغارة لم يكن لها مهر أصلاً

  . مهر لبغي لاولقاعدة ، من غر إلى المغرور يرجع  لقاعدة،وهو كما ذكره

 سواء كان كل سبب مستقلاً، تقدم من تنصيف المهر عليهما ماى ولو كان سببان بالغرور فعل

كالجناية  أنه تقدم من ماى فعل،  بالاختلافكان وإن كل واحد منهما نصف السبب أو ،واجتمعا

  . بالنسبة أنه  أوالاعتبار بالجناة

كل منهما مع فرض كون ى له الرجوع عل(: وجه لترديد الجواهر حيث قال لا أنه ومنه يعلم

  . )توزع الغرامة عليهما أو كانا جاهلين إذا الغرور من كل منهما

يرجع كل من الزوجين بما غرمه (:  المقاصد حيث قاله ما في عبارة جامعيعلم مما ذكرنا أنه كما

 وينبغي، سبق ذكره ماى وكذا في عبارة الشيخ عل،  وفي الرواية التقييد بتعمده،الوليى من مهر المثل عل

نعم ، ىسببيتها أقو لأن فالغرم عليها دون الولي كانا معاً جاهلين أو تعمد الولي والزوجةن إ :يقالأن 

بد من  تعمدت هي فلا فإن ،تعمد أحدهما خاصة فالغرم مختص به وإن ،يصلح مهراً لها أقل ما يستثنى

 وينبغي تأمل هذا، أحدى يرجع به عل ولا ولو علم الزوج وجهلت المرأة غرم مهر المثل، قلاستثناء الأ

  . )٢()لم أجد به قائلاً وإن التفصيل
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ى  حاكم علمهر لبغي لادليل ن  فإ،يصلح مهراً يكون لها أقل ما لأن ذ لا وجه مع تعمدهاإ

ن هناك مستحلا  ألا، ا هي التي أباح فرجهاإ ف،لها شيئاً بما استحل من فرجها أن ىلة علا الددلةالأ

  . بجهلها كراه أوبالإ

وجه  فلا، مناف لقاعدة عدم المهر لبغي مع فرض كوا المتعمدةنه إ( :ولذا رده الجواهر بقوله

  . )يصلح ناء أقل ماتثلاس

  . بعض الروايات المتقدمة بالمناط إلى ولعل المحقق الثاني نظر: أقول

 والاختلاف بعلم ، وجهلهما،وهو علم الرجل والمرأة، ربع للمسألةم علم حال الصور الأومما تقد

  . نما يكون لها المهر في صورة جهلهاإو، بالعكس أو ،الرجل دون المرأة

خر  ولو كان الطرف الآ،الجاهل يوجب احترام دخولهن  لأ،أما العدة فهي في صورة جهل أحدهما

  . وكذلك حال صغرها، أما مع اليأس فلا عدة، عالماً لكن بشرط عدم اليأس

  .كان هناك عالم منهما ذاإالعالم منهما فقط ى نه علإف، دومنه يعلم حال الح

ذا علم إو،  أحدهما فالولد لهذا اشتبهإو، ذا اشتبها فالولد لهماإف، رثاً للمشتبه منهماإالولد  أن امك

  . رث كما حقق في محلهالإ إلى بالنسبة المصاهرة ونحوها لا إلى الولد لهما بالنسبة فإن ،كل منهما

، الزوجين أو  في الزوجتينكليهما أكثر أو أو مع اشتباه أحد الزوجين بين اثنين أنه ثم الظاهر

علم أحدهما  فإن ، من الروايات في مثل ذلك مع ورود جملة،ا لكل أمر مشكل لأ،فالمحكم القرعة

خرجت خلاف علمه لم يحق للعالم ترتيب  وإن ،خرجت حسب علم العالم فهو فإن خر وأقرعاواشتبه الآ

  آثار 



١٦٣

  . ذا خرجت القرعة في صورة تحكيمها ترتب عليها كل آثار الزوجيةإو، الزوجيه

رتيب آثار الزوجية بينهما كأخذه فوراً ولو علم ثالث بعدم مطابقة القرعة للواقع صح له عدم ت

اللمس ونحوه من الذي  فإن ،طلقها من ليس بزوج إذا المدخول ا غير أو الصغيرة أو المرأة اليائسة

  . ا طريقيمن يعرف بطلان القرعة لأى يوجب تحريمها عل خرجت القرعة باسمه لا

 ماى المصاهرة عل إلى ثار بالنسبةب الآيحق للثالث ترتي لا نعم مع الدخول وعدم اليأس وعدم الصغر

عدا في نظره  لأن ،وعدم عدة الوفاة،  مثلاًثرنعم يحق له ترتيب آثار عدم الإ، تقدم في وطي الشبهة

  . يترتب لا مما ويترتب غير ذلك من الحكم في الجانبين مما إلى ،عدة الزوجية لا عدة وطي الشبهة

 الرجل في حال الشبهة قبل القرعة التي خرجت باسمه بعد أذا وطإف، ناقلة أو وهل القرعة كاشفة

 ،شيء لا  أو، فقط مثلاًرحرام عليهما التعزي أو ،أشبه  هل يكون زنا له حده وعدم مهرها وما،ذلك

تأمل أكثر وتتبع  إلى  وهي بحاجة، ولم أر من تعرض للمسألة،يبعد الكشف كان لا وإن ،احتمالات

  . أوسع

  . فضل الطلاقورد الاشتباه الأمفي  أن شك في نعم لا

ا منع كل ممعرفته إلى كل منهما زوجته ولم يكن ثم طريقى اشتبه عل إذا أما(: قال في الجواهر

لزم كل أ: لكن في القواعد، القرعة لكل أمر مشكل فإن ،يقرع أتين حتىمرالاواحد من الرجلين عن 

 ،الفسخ وانتفاء الجميعى تسلط المرأتين عل أو فسخه أو وفي غيرها احتمال طلاق الحاكم ،منها الطلاق

  . )١()ذكرنا ماالأقوى لعل و

   الرجلان في حال الاشتباه أووط، ماً وبنتاً مشتبهتينأولو كانت المرأتان 

                                                

  .٣٨٢ ص٣٠ج: جواهر الكلام )١(



١٦٤

زوجتيهما اللتين  إلى فلهما الرجوع، ثم خرجت القرعة خلاف الوطي، اً عمدياً قبل القرعةيوط

  . البنت ومنحوه ومثله لا يحرم الأ أو د زناعوطيهما ي لأن ،خرجت القرعة باسمهما

  . الكشف دون النقلى ولوخرجت القرعة وفق الوطي حرمتا عليهما عل

  . وولداً  أباًكان الرجلان إذا م فيمالام والبنت يظهر حال الكومن الكلام في الأ

اتفق   فإن،ويلزم كل من الرجلين بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(: الجواهر قال ثم إن

اختلفا قسم بينهما أحد النصفين  وإن ، أخذت كل منهما أحد النصفينالنصفان جنساً وقدراً وصفةً

يرجع  إلاّ أن خر مجهول المالكالنصف الآى  نكلتا ويبق أو تداعياه وتصادم دعواهما بأن حلفتان إ بالتسوية

ول وتسليمه أخذته من النصف الأ اياه وارتجاع مإها ؤعطاإيبعد سماعه منها و فلا، ادعائه إلى همااحدإ

ياه إعطيت أهما اأحدى  فكل نصف خرج عل،ما عرفتى من ذلك القرعة بناءً علالأولى ولعل ، ىخرللا

 وإن ،يصطلحا يقاف كل من النصفين حتىإ أيضاًوربما احتمل ، خر لتعينهالنصف الآى خرالأى ويعط

 وإن ، أيضاًيقافوربما احتمل الإ، أيضاًذكرنا القرعة  ماى بناءً علالأولى ف سكتا ولم يتداعيا شيئاًَ منهما

  ). عطيت كل منهما ما تساويا فيهأكان الاختلاف بين النصفين في القدر خاصة 

 وهو ،القرعة القاعدة في الماليات التقسيم بقاعدة العدل لاى مقتض أن لكنك قد عرفت مكرراً

  .الذي رجحه الجواهر في كتاب الخمس

فالظاهر وجود  ، قبل القرعةثلاثة منهم مثلاً أو كلهم أو و مات أحدهما أوكلاهمال أنه ثم الظاهر

   إلى ورد بالنسبة ويؤيده ما،  باقيةحكامالأ لأن ،أيضاًمجال القرعة بعد الموت 



١٦٥

  . الصغيرين حيث يتزوجان ويموت أحدهما

الصحيح ى  الفعل علحملى  فمقتض،غيرها المزوجة ذات المحرم له أو أن ولو زوج امرأة ثم شك في

الصحة كل ى ويترتب عل، الاستصحابى صالة الصحة الحاكمة عل لأ،الحكم بأا غير ذات المحرم

  . رث وغير ذلكها من العدة والإأحكام

نعم لو ، صالة الصحة في أحد الطرفينأجمالي في المقام المحكومة بمنه يعرف فروع العلم الإ أن كما

 لىإالقرعة في الزواج و إلى  ويكون الرجوع،اتقطانبين تعارضتا وتسصالة الصحة في كلا الجاأكانت 

  . رث والمهر ونحوهماقاعدة العدل في الإ

كل منهما أم كل واحدة ى يحرم عل أنه ريب في لا القرعةى اء علبنومع عدم ال(: الجواهر قال ثم إن

 إشكالذكرناه من القرعة فلا  ماى أما عل، أب الزوج وابنهى وكذا يحرم كل منهما عل، شتباهمنهما للا

  ). اشتباه ولا

لم يكن أحدهما خارجاً عن محل  إذا يكون فيما نماإالقرعة ونحوها  أن ىيخف ثم لا، وهو كما ذكره

  . الخروج عن محل الابتلاء يوجب انحلال العلم أن جمالي منذكر في باب العلم الإ الابتلاء لما

 حكامبل يأتي بعض الأ، لمسائل المذكوره بين المتعة والدوامذكر يعلم الكلام في عدم الفرق في ا ومما

  . مةللة والأالمح إلى المذكورة بالنسبة

لم يحق للشاك ، زوجة لي أيتهما أن أعلم لا: خروقال الآ، هذه زوجتي أن اعلم: قال أحدهما ولو

فاللازم ،  آخرنسانإ إلى مجراها بالنسبة يثبت غير خر لاصالة الصحة في عمل الآأ لأن ،اتخاذها زوجة

  . وليةالقواعد الأ إلى الرجوع

  ما أيته أن زوجتيه ثم شك فيى حدإطلق  لو أنه تقدم يظهر الكلام في ومما



١٦٦

 إلى ،شكت هي أو ،انقضت مدا أو ،وهبت المدة في المتعة أو، همااحدإفسخ نكاح  أو ،المطلقة

  . غير ذلك

 إلى  ولم يكن هناك طريق،جلين زوجتهرالكل من ى اشتبه علأنه إذا ( ذكر الحائريه ثم إن

  .)١(القرعة لكل أمر مشكل فإن ،يقرع أتين حتىمرالانع كل واحد من الرجلين عن  م: قيل،معرفتهما

 كان صحيحاً وإن كل واحد من الرجلينى أتين علمرالاالحكم بوجوب الاحتراز عن ن إ :وفيه

 إلى الرجوع أن  ضرورة،القرعة مشكل إلى الرجوع  إلاّ أن،هما عليهاحدإلمكان علم كل منهما بحرمة 

والتلخص عنها هنا ممكن بأن يطلق ، التلخص عن العويصة إلى لم يكن هناك طريق إذا هو فيما إنما القرعة

امتنع  وإن ،من شاء منهماى ثم يجدد كل منهما العقد عل، أتينمرالاكل منهما من هي زوجته واقعاً من 

  . لاق أجبرهما الحاكمكلاهما عن الط أو أحدهما

تستحقه كل واحدة منهما من نصف المهر مع اختلاف  القرعة في تعيين ما إلى يبعد الرجوع لا نعم

  ). نقداً وجنساً أو صةًقي ونمهرهما زيادةً

  :وفيه نظر

 ،أمكن التلخص بوجه آخر وإن تراعقالظاهر من رواياا الا فإن ،القرعة أعم من ذلك لأن :أولاً

  .غير ذلك إلى ،يتهمان الزوج لأ أأو، المرأة زوجة أيهما أن ختلفا فيا إذا كما

رواه  مثل ما، بالمناط أو طلاقذلك بالإى الخاصة في القرعة تدل عل أو الروايات المطلقةفإن 

كل : فقال لي،  عن شيء)عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،عن محمد بن حكيم، التهذيب والفقيه

  . )٢(ئحكم االله به فليس بمخط كل ما: قال ، وتصيبئالقرعة تخطن إ : قلت له،ةمجهول ففيه القرع

                                                







١٦٧

خرج  إلاّ عز وجلاالله  إلى تنازع قوم ففوضوا أمرهم ما: )عليه السلام(عن الصادق ، وفي الفقيه

ان فساهم فك:  أليس االله يقول،االله إلى الأمرفوض  إذا قضية أعدل من القرعةأي  :وقال، قسهم المح

   .)١( من المدحضين

: فقال، عن مسألة )عليه السلام( عبد االله أبانا أصحابسأل بعض :  قال،منصور بن حازموفي رواية 

هذه تخرج في القرعة ،ثم قال :أليس ، عز وجلاالله  إلى فوضوا أمرهم إذا فأي قضية أعدل من القرعة

   .)٢(فساهم فكان من المدحضين: االله يقول

وعن غيره من  )عليه السلام (بن جعفرى الحسن موس أبي روي عن:  قال، في النهايةوعن الشيخ

 ، وتصيبئالقرعة تخطن إ :فقلت له، كل مجهول ففيه القرعة : من قولهم) السلاممعليه(آبائه وأبنائه 

   .)٣(ئحكم االله به فليس بمخط كل ما: فقال

  . غيرها من الروايات المطلقة لىإ

أول مملوك : في رجل قال، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  بن عمرو جميعاًاهيمإبروعن سيابة و

   .)٤(والقرعة سنة: قال، عتقأيقرع بينهم فمن أصابه القرعة : قال ،فورث ثلاثة، أملكه فهو حر

 ،كون فيوصي بعتق ثلثهمفي الرجل يكون له المملو، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن محمد

   .)٥( يسهم بينهم)عليه السلام( علي كان: قال
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عليه ( عبد االله فقال له أبو، )عليه السلام(  أبي عبد االلهىحينفة عل دخل أبو:  قال،وعن المختار

خر مملوك لصاحبه فلم والآ يبان أحدهما حرصمنهم  يقوم فبقى ل في بيت سقط علتقو ما: )السلام

: )عليه السلام(  أبو عبد االلهفقال، نصف هذا ويعتق نصف هذا: حنيفة أبو فقال ،من العبد يعرف الحر

لهذا  ويعتق هذا فيجعل مولى،فمن أصابته القرعة فهو الحر، ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما)١(.   

 )عليه السلام( أمير المؤمنين ىقض : قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، عمن أخبره، وعن حريز

عليه ( أمير المؤمنينفأسهم ، خر مملوكصبيان أحدهما حر والآ يليهم دارهم وبقباليمن في قوم ادمت ع

   .)٢(خرأعتق الآ وأحدهما فجعل له المالى فخرج السهم عل،  بينهما)السلام

 في )صلى االله عليه وآله(النبي  إلى  اختصم رجلان: في رواية،الأخباروعن الصدوق في معاني 

 ، يا رسول االله حقي هذا لصاحبي:كل من الرجلين فقال ـ :قالأن  لىـ إ ،مواريث وأشياء قد درست

 أي )استهما(: وقوله: قال، لا ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه: فقال

   .)٣(حكام هذا حجة لمن قال بالقرعة في الأ،اقترعا

هما  نصف المهر مع اختلاف مهرنهما منتستحقه كل واحدة م ما ذكره من تعيين مان إ :وثانياً

 ،جراء قاعدة العدلإالقاعدة في الماليات  أن ذكرناه مكرراً من  ما:فيه، جنساً ونقداً أو  ونقيصةًزيادةً

  يه جملة من الروايات الواردة متفرقة لكما دلت ع
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  . في أبواب مختلفة يفهم منها الحكم الكلي في كل موارد المال

  . غيرها إلى نكاح بعد الطلاق كما في من طلق ثماناًيمكن ال ربما لا: وثالثاً

 لى إ وعليه الصبر،لم يكن زنا وإن ،ل تمام عدة الشبهة عامداً فعل حراماًبج ا قزولو دخل اله ثم إن

 طلاق لإ، واذا جاء ولد محتمل لهما كان المحكم القرعة،يرفع العدة الوطي لا فإن ،انقضاء عدة الشبهة

  : روايات الخاصة الشاملة للمقام بالملاكجملة من ال وأدلتها

بعث رسول :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، ناأصحابعن بعض ، مثل ما عن عاصم بن حميد

ورد  حدثني بأعجب ما:  فقال له حين قدم،اليمن إلى )عليه السلام(علياً  )صلى االله عليه وآله(االله 

، فولدت غلاماً ها جميعهم في طهر واحدأعوا جارية فوطقوم قد تباييا رسول االله أتاني : فقال، عليك

فقال رسول االله ، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه

   .)١(خرج سهم المحق إلاّ االله إلى مرهمأليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا : )صلى االله عليه وآله(

ثلاثة جارية  أو وطأ رجلانإذا  : قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وفي رواية معاوية بن عمار

ى  ويرد قيمة الولد عل،فمن قرع كان الولد ولده،  أقرع الوالي بينهم،في طهر واحد فولدت فادعوه جميعاً

رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد ى اشترفإن  :قال، صاحب الجارية

   .)٢(ان له ولدها بقيمتهالجارية عليه وك

   .غيرها من الرواياتإلى 

  . أثبت الرجل ذلك إلاّ إذا ،صدقت، بل وطأت: وقال، لم يطأها الرجل المشتبه: ولو قالت المرأة
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  .  تصديق المرأة ولو بالملاكأدلةلعموم ، أيضاًصدقت ، لم أطأ: وقال، وطأ: قالتولو 

صالة عدم لأ  أم لا،معارض مدع بلا لأنه قفهل يصد، أعلم ولا: وقالت، وطأت: ولو قال

  . القاعدة الثانيى كان مقتض وإن ،احتمالان، الوطي

  . خيرولو تعدد المشتبهون في وطيها كان ابتداء العدة من الوطي الأ

  .  لم يبطل الزنا حكم وطي الشبهة،وها شبهة وزناؤولو وط

، بدون وعي كحالة النوم أو لجاءًإ أو اًطرارضا أو كراهاًإولو وطئت المرأة من قبل الدخول عليها 

قد وطي الشبهة  فإن ،ليها فيشمله دليل الشبهةإالوطي حلال بالنسبة لأن عليها فالظاهر كون العدة 

  .  فيشمله دليله ولو بالملاك،وقد يكون من طرفهما، وقد يكون من طرفه، يكون من طرفها

في حكم اضطرار المرأة  أن كما، لقبل والدبر المذكورة بين وطي احكاموالظاهر عدم الفرق في الأ

  . نحو الاضطرار و،أشبه اضطرار الرجل وما

 وجب اجتناب الزوج ،فرجها حيث حملتى نما أفرغ علإالمشتبه و أو لم يطأها المدخولة عليه ولو

  . بأس بسائر الاستمتاعات نعم لا، تضع حتى

حيث ، للنص هناك بخلاف المقام ، قيل بهن، إ بالحائض دبراًيقاس المقام بجواز دخول الزوج ولا

 عن عبد، ففي رواية الكليني، وتساوي المدخلين في حرمة وطي من وطي شبهةى  والفتاودلةظاهر الأ

كل : فقال ،ما لصاحب المرأة الحائض منها )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،الملك بن عمرو

  . عدا القبل بعينه شيء ما

أمكن  إذا أما، صل العدمكن الاستعلام كان الأزوج هل وطأها المشتبه ولم يملم يعلم ال ولو

 خصوصاً في ، لما ذكرناه في بعض المباحث من وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية،الاستعلام وجب

  . مثل المقام
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طي ا حمل فعل الو،جهل شبهة لكن لم يعلم هل كان ذلك عن علم زنا أو،  اولو علم بدخوله

  . انتهاء العدة  حتىهالصحيح من كونه بجهل حيث يجب اجتنابه زوجت ىعل

 ،أما مع دخول الزوج فتتداخل العدتان، ولو طلقها الزوج بدون دخول اعتدت عدة المشتبه

  . نحوه و للجهلحلالاً أو  من غير فرق بين دخول الزوج حراماً،ماهضافة التفاوت بينإب

يجوز   ولا،وطي الشبهة يوجب العدة لأن ،ها من جديدولو طلقها ولم يطأها لم يجز له نكاح

  . عدا في طلق زوجته المدخولة جاز له نكاحها من جديد إذا ابينه، النكاح في العدة

الدخول الحرام  لأن ،وجبت عليها عدة الشبهة ى،خرأ حلالاً وغير الزوج حراماً مرة ولو دخل ا

  . بعداً أو  كانبلاً قَ،يبطل حكم الحلال لا

  



١٧٢

فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطي مهر المثل  كل موضع حكمنا(: قال في الشرائع): ٤مسألة (

ن إ :وقيل،  الفسخهلحق وإن ى، المسمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطيوكل موضع حكم ،ىلا المسم

ول  والأ،بعده أو سواء كان حدوثه قبل العقد،  لزمه مهر المثلالوطيى كان الفسخ بعيب سابق عل

  ). أشبه

 وما اليدى عل  حيث قاعدة،القاعدةى  هو مقتضبأن مهر المثلله فقد استدلوا : ولأما الفرع الأ

 ومع بطلان العقد ،عقد علل ذلك بأن مهر المثل عوض البضع المحترم حيث لا: وفي الحدائق قال، أشبه

  .يترل كعدمه فيكون كالوطي لشبهة ارد عن العقد

  .كون المهر هو مهر المثلى  علجماعيظهر من غير واحد تحقق الإأنه  والحائري ذكر

  . ويؤيده الروايات الواردة فيمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً ودخل ا

لها : قال ، ثم طلقهاسألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل ا ولم يفرض لها مهراً: فعن الحلبي قال

   .)١( نسائها ويمتعهار مثل مهوورمه

في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض : )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،وعن منصور بن حازم

   .)٢(كان دخل فلها مهر نسائها فإن ،شيء لها من الصداق لا: قال ،لها صداقاً

في رجل تزوج امرأة ولم  ،)عليه السلام(  أبو عبد االلهقال:  قال، أبي عبد اهللالرحمن بن وعن عبد

   .)٣(لها صداق نسائها: قال ،ا صداقها ثم دخل ايفرض له

                                                









١٧٣

 الدالة لأخبارلولعله ، فيما كان العقد فاسداًى المسم لكن بعضهم حكم باستحقاقها بالوطي مهر

  . كان دخل ا فلها المهر بما استحل من فرجهان إ :فيهان إ حيث، تزويج المرأة في عدا جاهلاًى عل

عليه (  أبي عبد االلهعن، ابن سنان إلى بسنده، في نوادرهى ن عيسففي رواية أحمد بن محمد ب

كان ن إ ويكون لها صداقها ـ :قال أن لى، ـ إتنقضي عدا أن في الرجل يتزوج المرأة قبل، )السلام

  .صداق المثل  الصداق المعين لا)صداقها(ن الظاهر من إف .)١(لم يكن واقعها فلا شيء وإن ،واقعها

تزوج الرجل المرأة في عدا ن إ فأما: )عليه الصلاة والسلام(عن الصادق ، لدعائمومثله رواية ا

   .)٢(ولها صداقها بما استحل من فرجها، وكان قد دخل ا فرق بينهما ولم تحل أبداً

  من جهةكانت المرأة التي عقد عليها الرجل عقداً فاسداً أنه إذا  وهو،يبعد التفصيل في المسألة ولا

ما  أو ،ىخرأخت أخت وعنده في الجملة كالأ أو ،من جهة كوا من المحرمات عليه مطلقاً أو ، الصيغة

ا هي التي إف ،يضمن بصحيحه لا ما  لقاعدة،ر أنقص من مهر المثل كان لها ذلكقبلت بمه، أشبه

فها المشتري  مائة بتسعين فأتلى كمن باع بضاعته وهي تسو،كثرحق لها في الأ قل فلاأباحت نفسها بالأ

  . كثر من التسعين عدم حق البائع في الأيضمن ما لاقاعدة ى مقتضن إ حيث، هر بطلان البيعظثم 

كثر ها الأؤعطاإالقاعدة ى فمقتض، كثر وقبل الرجل ذلكبالمهر الأ إلاّ ن كانت المرأة لم تقبلإو

 كما ى،ت بين المثل والمسم وهو التفاو،عدم احترام مال نفسهى الرجل أقدم عل لأن ى،الذي هو المسم

   مائة ىباع البضاعة وهي تسوإذا 

                                                







١٧٤

 ما يضمن بصحيحه ئة والعشرة لقاعدةنه يضمن الماإف، بمائة وعشرة ثم تلفت فتبين بطلان البيع

   . )١(يضمن بفاسده

يدها اجماعات محتملة الاستناد مما يلزم تقي أو ات إلاّ إطلاقفليسى بالمسم أو أما دليل المطلقين بالمثل

  . بما ذكرناه

كان مهرها أقل  إذا المرأةن إ  حيث،غير زوجهماى دخلتا علأا شبهة زوجتين ئوط إذا ومنه يعلم ما

ها بأكثرية المهر بدون قبول الداخل ا ءبنا فإن كان مهرها أكثر إذا نعم ى، لم تستحق المسمى من المسم

 إذا فهو كما، كثر التسلم بالأيبنالرجل لم  لأن ،الداخلى  عليضمن مايوجب انطباق قاعدة  شبهة لا

حال علمه بأن المالك يريدها  في خذ فلم يأخذهاأما الآ، أخذ البضاعة بالسوم ولكن المالك يريدها بأكثر

  .  المالككثر الذي أرادهالمثل لا الأ إلاّ خذ لم يضمنذا تلفت البضاعة في يد الآإف، كثربالأ

ى فمقتض، وجته فوطأها بدون كونه من السألتين السابقتينوعليه فلو وطأ شبهة بأن تصورها ز

  . الاصل مطلقاى المثل يكون هو مقتض أن لكن بنائهم، القاعدة المثل لما عرفت

الواطي ى أشبه فلا شيء عل ما أو من وليها أو كان هناك تدليس منهان إ أنه عرفت ك قدثم إن

  . فعليه المهر المذكور وإلاّ ،شبهة

: قال ي، ما رواه بريد العجل،ما تقدم إلى بالإضافةكانت هي المدلسة ن إ يء لهاعدم شى ويدل عل

فأدخلت مترل ، ختها وكانت أكبر منهاأليه إعن رجل تزوج امرأة فزفتها  )عليه السلام(جعفر  أبا سألت

  ثيات امرأته فترعتها  إلى فعمدت، زوجها ليلاً

                                                





١٧٥

 أن أت المصباح واستحيت الجاريةأته وأطفأختها ونحت امرت في حجلة ثم قعد، لبستها ومنها

ليه إأصبح الرجل قامت  أن فلما، امرأته التي تزوجها أا فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن، تتكلم

ختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في أ وإن ،نا امرأتك فلانة التي تزوجتأ: فقالت، امرأته

، لا مهر للتي دلست نفسها أن ىأر: فقال ،فوجد كما ذكرتفنظر الرجل في ذلك ، نحتني والحجلة

تنقضي عدة  يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى ولا، عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن أن ىوأر

   .)١(ليه امرأتهإذا انقضت عدا ضم إف، التي دلست نفسها

 ،ما تقدمى طي الشبهة له عدة علوو، الرجل كان وطيه لها بشبهة أن وجه العدة أن والظاهر: أقول

  . عدة له كان زنا فالزنا لا فإن وإلاّ

وكل موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع : (من فرعي الشرائع حيث قال ما الفرع الثانيأو

تابع لصحة ى المسم أن  هو ما ذكروه من،فالدليل عليه بعد تقييده بعدم التدليس منها )ىالوطي المسم

يتعقبه  أن من غير فرق بين ،)٢(وفوا بالعقودأى مقتض لأنه ىصح العقد وجب المسم فمتى، العقد

  . لا أو الفسخ

ى فلا يبطل المسم، من أصل العقد يرفع العقد من حينه لا إنما الفسخ أن وقد عرفت فيما تقدم

  .لاحق أو يكون الفسخ بعيب سابق أن  من غير فرق بين،الذي قد استقر بالدخول

ما تقدم تفصيل ى  علجماعالإ وكانت دخلة واحدة النص وإن استحقاقها كل المهرى وقد دل عل

  . الكلام في بعض ذلك

                                                







١٧٦

  . ليه الشرائع قد تقدم سابقاً ضعفهإوقول الشيخ في المبسوط الذي أشار 

كل موضع حكمنا فيه ببطلان (: حيث قال، ذكره مناهج المتقين  ماإطلاقومما تقدم ظهر ضعف 

وكل موضع حكمنا  ى،ولها مع الدخول مهر المثل لا المسم، ق المرأة مع عدم الدخول شيئاًتستح العقد لا

وسواء كان الفسخ بعيب سابق ، لحقه أو سواء يلحق الفسخ ى،فيه بصحة العقد فلها مع الوطي المسم

  . )لاحق له أو الوطيى عل

نما يلزم إو،  حبالة الزوجوطأ غير الزوج شبهة لم تخرج بذلك المرأة عن لو أنه ك قد عرفتثم إن

 لكن، كليهما أو المرأة أو كان الاشتباه من الرجل سواء، انقضاء العدة إلى عليه الاجتناب عن الدخول

كان دخل ا  وإن ،لم يكن دخل ا إذا بعد انقضاء عدة المشتبه لاإطلقها الزوج لم يحق له نكاحها إذا 

  . حق له النكاح جديداً حسب القاعدة

فهو مثل ، عرفت من القاعدة  لما، آخرإنسانا في عدة ج من جديد لأايحق له الزو لا: ليقا فلا

 أن بل ينبغي، اللواطالنكاح  سبق اذ إسبق اللواط النكاح دون ما إذا هتمه وبنأخت الملوط وأعدم جواز 

ليها في إع حيث يجوز له الرجو، سبق النكاح ثم لاط ثم طلق إذا هن كذلك بالجواز في عقدالأمريكون 

  .  فتأمل، لانصراف الدليل عن مثله،نكاح سبقه اللواطنه إ :يقال فلا، الرجعي وعقدها من جديد

  



١٧٧

تقدم من عموم  ماى له الفسخ بناءً عل أن فالظاهر، شرط الاستيلاد فخرجت عقيماً لو): ٥مسألة (

ولو شرط الولودية فظهرت ، نهمن فعله سبحانه إ :فلا يقال، ةفة العاديصوالمراد بالشرط ال، دليل الشرط

 مثل هذا ةلو قلنا بصح إذ ،ينالأمرومنه يعرف صحة شرطها عليه أحد ، خلاف ذلك كان كذلك

  . الشرط صح في الجانبين

 وإن ،كان الشرط في الجملة حق له الفسخ فإن ،غير ولود أو اًيملو ظهرت عق أنه ثم الظاهر

ومما ، في المستقبل لم يحق له الفسخ  عدم الصفة حتىكان الشرط وإن ،أزالت الصفة عالجت نفسها حتى

  . لو كان الشرط فعلية الولاده فلم تستعد لذلك كان له حق الفسخ كالعكس أنه ذكر يعلم

  :  قال،ومما تقدم يعرف مواقع النظر في قولي القواعد والجواهر

 ولو في مكان تجدد شرطهفسخ لإ لا: ففي القواعد، شرط الاستيلاد فخرجت عقيماً لو(

 ينافي فرض خروجها عقيماًن إ :وفيه أولاً. ليهإاده ن وعدم العلم بالعقم من دونه وجواز است،الشيخوخة

والمراد ، من المعجزات وقع ذلك فيها عد هذه الاحتمالات التي منها جواز ولادا في الشيخوخة التي لو

ليه ينفيه ولادته من إوجواز استناده ، مجدفجواز كونه لمانع لا للعقم غير ، من العقم المشترط عدم حملها

فعل االله الذي لا اختيار  إلى ما يرجع إلى صفاا لا إلى يرجع المراد من اشتراط الاستيلاد مان أ و،غيرها

  . يجوز اشتراطه ذلك لا فإن ،حدهما فيهلأ

 ،هءاشتراطه انتفا فلا يفيد ،يعلم بوجه لا إلاّ أنه صفاا إلى يرجع ريد بالشرط ماأ وإن  أنهىودعو

يمكن معرفة ذلك بالقرائن العادية التي تفيد الطمأنينة  أنه يدفعها، العقمى يدل عل انتفاء الولادة لافإن 

  ، بذلك



١٧٨

  . )١()طها عليه الاستيلاداوكذا حكم اشتر

هل كان  أنه في أو ،منه أو منها أنه كان الاختلاف في أو ، أم لاةعقيم أا طباء فيولواختلف الأ

  .  الفسخ لعدم العلم بتحقق الموضوع للشرط، لم يحق لهحدث بعد النكاح أو النكاحبل ق

، صالة الصحة في جانبهاألوجود  ي، يكون الرجل المدع،ما لو اختلفا في عقمها وعدمهأوالظاهر 

وقد تقدم شبه هذه المسألة في ادعاء أحد الزوجين ، خرالعيب في بضاعة الطرف الآ يهو حال مدع كما

  . نحو ذلك وخر بالعفل والعننعيب الزوج الآ

  

                                                





١٧٩

من غير فرق ، بعد دفعه لها أو  سواء قبل دفعه الغرامة،للمغرور مطالبة الغار أن الظاهر): ٦مسألة (

  .  الشامل لما قبل الدفع وما بعدهدلة الأطلاقوذلك لإ، بين غيره وبين المقام الذي فيه التدليس

ى يرجع المغرور بالغرامة عل لا(:  قال الثاني، للجواهرعد خلافاًذكره القوا ومن ذلك يظهر وجه ما

للمغرور مطالبة الغار : نعم في القواعد، وكذا الضامن، يرجع بما غرمه لأنه إنما ،يغرم أن بعد لاّ إالغار

ولعله لكونه ليس ، يطالب المضمون عنه بالتخليص أن للضامن أن السيد كماأو ليخلص من مطالبة المرأة 

  ). استحقاق هذه المطالبة قبل الدفعى  لعدم دليل عل،يخلو من نظر لكن لا، عاًرجو

  . دلة الأإطلاقالدليل الشرعي هو  فإن ، شرعياًيرجع بما غرمه ليس دليلاً إنما ذ تعليله بأنهإ

ه  حق ل،ابنته إلى الزوج لم يعطه الزوج إلى دفع المهر أنه إذا  الذي دلسهاثم لو علم أب الزوجة مثلاً

ين فليس المقام مثل الأمر الارتباط بين من غر إلى المغرور يرجعظاهر  لأن ،نحوه أو كفيلب إلاّ المنع عنه

ليه سواء إنه يجب عليه الدفع أين والأمرربط بين  يقال لا حتى،  وعمرو من بكر،مطالبة زيد من عمرو

  . لم يعطها عطاها أوأ

دليل في الربط بين  لا إذ ،لم يعطه الغار وإن الزوجةلى  إالزوج دفع المهرى يجب عل أنه نعم الظاهر

  . ين من هذه الجهةالأمر

  



١٨٠

، أدون من غير شرط أو ىقبيلة فبان من غيرها أعل إلى لو انتسب(: قال في القواعد): ٧مسألة (

خر نسباً فظهر من غيره كان له الفسخ الآى نعم لوشرط أحدهما عل، وكذا المرأة، فسخ لا أنه قربفالأ

  ). جمالاً أو سواداً أو وكذا لوشرط بياضاً، لمخالفة الشرط

 كأن يكون الزوج من العلماء ، خاصنفص أو لغة خاصة أو ومثل ذلك شرط قومية مخصوصة

  . جانب المرأة أو غير ذلك سواء في جانب الرجل إلى ،فظهر كونه من الكسبة

ى لتدليس بصفة من صفات الكمال علتكرر منا غير مرة قوة ثبوت الخيار با قد(: قال في الجواهر

 لظهور نصوص التدليس فيه خصوصاً ،صفة كانت أي ،كذلك فبان الخلاف أا ىوجه يتزوجها عل

  . )التعليل الذي يكشف عن الوجه فيما ورد الخيار به من التدليس بالحرية ونحوهاى المشتمل منها عل

  : أشار بالعلل بما في جملة من الروايات: أقول

   .)١(دلسهالأنه  :ى في خبر رفاعة بن موس)عليه الصلاة والسلام(ه مثل قول

 جار أو في رجل ولته امرأة أمرها ذات قرابة ، في خبر الحلبي)عليه الصلاة والسلام(وقول الصادق 

الذي ى يكون عل يؤخذ المهر منها ولا: قال ،ا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو لها لا

ءجها شيزو)٢(.   

من : )عليه السلام( علي  في خبر محمد بن مسلم في كتاب)عليه الصلاة والسلام(وقول الباقر 

  نه يكون لها الصداق بما إلم يبين ذلك لزوجها ف وزوج امرأة فيها عيب دلسه

                                                







١٨١

  .)١(الذي زوجها ولم يبينى ليها علإويكون الذي ساق الرجل ، استحل من فرجها

   .ياتغير ذلك من الرواإلى 

 عن، سماعيل بن جابرإففي رواية ، جملة من الروايات الواردة في نفس هذا الباب إلى بالإضافةهذا 

 فسأل عنها فقيل هي ابنة ،جبتهعامرأة فأ إلى سأله عن رجل نظر، )عليه الصلاة والسلام( أبي عبد االله

 ،مةأا أغير ابنته و أا ا بعدوجه غيرها فولدت منه فعلم ز ف،جني ابنتكزو: فقال أباهاى  فأت،فلان

الوليدة كما  جه قيمة ثمن الولد يعطيه مواليالذي زوى وعل، مواليها والولد للرجلى ترد الوليدة عل: قال

   .)٢(غر الرجل وخدعه

يكون   فلا،أنا من بني فلان: في رجل يتزوج المرأة فيقول لها:  قال،رواه الحلبي في حديث وما

   .)٣(ترد: قال أو ، النكاحتفسخ: فقال ،كذلك

قبيلة فخرج من غيرها  لىإانتسب  إذا الرجل أن روي:  قال،دريس في آخر السرائرإوعن ابن 

   .)٤(منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاحى أعل أو منها سواء كان أدنى

وعقد  ة معينةمن قبيل أنه ىادع إذا الرجل أن قد روي: قال أنه المختلف عن ابن البراجى ورو

  . )٥(عقده فاسد أن غيرها أنه امرأة ثم ظهرى عل

نحو التقييد كان ى  علالأمركان ن إ نعم، خروالمراد بالفساد حق الفسخ له بقرينة الروايات الأ

   .فاسداً

                                                













١٨٢

قوم  إلى خطب رجل:  قال،) السلامماعليه(عن أبيه ، عن جعفر ى،رواه حماد بن عيس أما ما

 )عليه السلام( إلى علي فمضوا، ذا هو يبيع السنانيرإ ف، فزوجوه،أبيع الدواب: قال ،رتكتجا ما: فقالوا له

   .)١(السنانير دواب: وقال، فأجاز نكاحه

  كان من باب الداعي لاالأمرولعل ، ظهر خلافه إذا حق الفسخ في الشرطى فهو يدل بمفهومه عل

  . تقريب وجهات النظر لرفع الاختلافالسنانير دواب من باب مام أن وذكر الإ، من باب الشرط

 وإن والنهاية والخلاف والوسيلة من الخيار ي أبي علعن ظاهر المحكيومما تقدم يعلم وجه النظر في 

، وجه للخيار مع الداعي لا إذ ،يريدوا فيما كان الشرط بنائياً إلاّ أن اللهم، لم يشترط ذلك في العقد

  . زم البطلاننما اللاإوجه له مع التقييد و كما لا

 جماعتحصيل الإى يمكن دعو(: قال في الجواهر، الكامل أو يكون الشرط الناقص أن فرق بين ولا

مع  بل قد عرفت فيما تقدم قوة ذلك حتى، بان الخلاف إذا شرطية الصفات توجب الخيار أن ىمنهم عل

  . )لشرط بذلك هناغراض ولانحصار فائدة ا لاختلاف الأ،اشتراط الناقص من الصفات فبان الكامل

امتناعه  أو فعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذرهنعم لو كان الشرط من الأ( :أما قوله بعد ذلك

  . )دائهأبل يلزم المشترط عليه ب، للفرق بين النكاح والبيع بذلك

 المشترط إلزاملم يمكن  إذا ين بعد شمول دليل الشرط له فيماالأمرفرق بين أي  إذ ،فهو محل تأمل

ولم نقل بأن ، يتزوج فتزوج لا أن  أو،لا يسافر فسافر أن شرط عليه إذا كما، لزامفات محل الإ أو عليه

  .الشرط يقتضي الوضع مما يوجب بطلان النكاح

                                                





١٨٣

لم نقل  وإن ،قلنا باقتضاء الشرط الوضع بطل الطلاق فإن ،يطلقها فطلقها لا أن شرط عليهلو و 

ى ويكون لها مهر المثل فيما كان أكثر من المسم،  فيبطل الطلاقبطال النكاح بتخلف الشرطإكان لها 

لكن كل ذلك ، مثل هذا الشرطى غير ذلك مما يترتب عل إلى ، وعليها عدة وطي الشبهة،وقلنا بذلك

  . محل تأمل

  



١٨٤



١٨٥

  

  فصل

   المھور يف

  

الصداق بكسر الصاد (: ثم قال، القاموس تعريفه بالصداق واححوعن الص، جمع مهرالمهور 

  .  حيث يعرفون هذا اللفظ ذا وهذا اللفظ ذا،من باب تعريف اللفظ وهو، )وفتحها المهر

ويت بضع فت أو بعقد النكاح أو ،ملك يمين وهو مال يجب بوطي غير زنا منهما ولا(: وفي المسالك

 صاد منها الصداق بفتح ال،وله أسماء كثيرة(: ثم قال، )رجوع شهود ورضاعإبعض الوجوه كى قهراً عل

قة بفتح أوله دوالص، هإيجابصل في شعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأبه لإ ي سم،كسرهاو

وآتوا النساء : تعالىقال االله ، وقد ورد ا القرآن الكريم، ضةيجر والفر والنحلة والأ،وضم ثانيه

وقد فرضتم لهن : وقال ،)٢(جورهنأفما استمتعتم به منهن فآتوهن : وقال ،)١(صدقان نحلة

وما : قيل، أدوا العلائق:  قال)صلى االله عليه وآله(النبي  أن :وقد روي، والعليقة والعلائق ،)٣(فريضة

  : قال ،العلائق

                                                









١٨٦

هلونبه الأى ترض ما)١(، والصدقة  ويقال من لفظ الصداق، قر بالضم والحباء بالكسروالع

ف وغيره نوقد استعمله المص، ومنهم من جوزه، دقتها وأمهراأص يقال ولا، ا مهرمن المهر و،صدقتها

  . )٢(كلام المسالكى انته )من الفقهاء

 ومنه ،الرجل إلى المرأة بعد انتسابه إلى  كأن المال ينتسب،معناها الانتساب لأن ،نحلةى نما يسمإو

  .الهدية نحلةى تسم

لك أزواجك اللاتي آتيت  نا أحللناإ أيها النبي يا: وقد جاء في القرآن الحكيم، جر واضحوالأ

  .)٣(جورهنأ

  .يفرض لأنه ضةيوالفر

العقر الذي هو بمعنى الجرح ونحوه، كأن الرجل سبب  المهر لأن ،المسبب وقر بعلاقة السببوالع

رض بالزرع  كأنه يجرح الأنسانالإ لأن ،بالعقار العقارى ومنه يسم، بكارايجرح المرأة بافتضاض 

  .عقر الدور بذلكى سممنه ي و،ونحوه

  .عطاءالإ والحباء بمعنى

ينتج من  أول ما وولد الفرسى ولذا يسم، الأمرأول  أنه مهراً من جهةى يسم أنه إنما والظاهر

  . وزن قفلى هلية وغيرها بالمهر علالخيل والحمر الأ

 كل شيء السابق فيى ولذا يسم، ىمة حيث تشترا تمهر بخلاف الأأما تسمية الحرة بالمهيرة فلأ

، أمر واحد إلى الاشتقاقات المختلفة من مادة واحدة كلها ترجع أن وقد ذكرنا مكرراً، أول لأنه بالماهر

 ي مناسبة سميكفي في الاسم أدنىنه إ حيث و،فعالسميت ممهرة من باب الإ  زوجة بمهرإنسانذا تزوج إو

  . مورالمهر ذه الأ

 مهر في جر منهالمزبورة التي من المحتمل اخصاص اسم الأسماء ا سهل في الأالأمر(: قال في الجواهر

  نما الواقع في إو  بالنحلةهتسميتى بل قد يدع، المتعة

                                                









١٨٧

ى نما يوصف ا باعتبار كونه فرضاً علإ بالفرضية وهتقد يمنع تسمي أنه كما، يات وصفه االآ

  ). الزوج ونحو ذلك

مهر ثالث  و،شريعة لصح مهرها له كمهره لهالولا ال أنه ا قد ذكرنا في بعض مباحث النكاحثم إن

نما إو، خرفع كل منهما من الآتصل في النكاح هو تقارب الرجل والمرأة بما ينالأ لأن ، وعدم المهر،لهما

، نحوه وجل اشتراء متاعلأ أو ،خاطرهما أو خاطره أو جل تطييب خاطرهاالمهر شيء زائد في البين لأ

  .  ذلكغير إلى ،حيث يدخلان حياة جديدة

  



١٨٨

 أو  كان عيناً،يملكه المسلم أن المهر كلما يصح(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر): ١مسألة (

المعتبرة المستفيضة تحديد  وصلللأ، ولو الزوج نفسه، حر أو  عبد،إنسان أو حيوان أو لعقار، منفعة

  ). القلةو الكثرة إلى المنساق منها ذلك بالنسبةن أ و،عليه الصداق بما تراضيا

غير المسلم فالاعتبار بما يملكون  إلى وأما بالنسبة، المسلم إلى هو بالنسبة إنما يملكه المسلم: أقول

كل واحد منهما حسب  إلى المؤمن والمخالف يعتبر بالنسبةإلى  بالنسبة أنه كما، لزامعندهم لقاعدة الإ

ف لاعتقادهم بصحة استعماله فيصح جعله مهراً نما يملكه المخالإيملكه المؤمن و  لافالنبيذ مثلاً، عقيدته

يصح جعل   لا مخالفةًة والزوجمناًؤذا كان الزوج مإوعليه ف، يصح لينا فلاإ أما بالنسبة، ليهمإبالنسبة 

  .  لهايصح جعل الخمر والخترير مهراً لا كافرةً كان الزوج مسلماً والزوجة أنه إذا كما،  لهاالنبيذ مهراً

خر ية والآلأحدهما الحى حيث ير، المخالفين والكافرين إلى  كذلك بالنسبةالأمريكون  أن بل ينبغي

 يكون الكلام بالنسبة أن بل وكذا ينبغي، اللازم جعل امع بينهما مهراً دون المختلف فيه فإن ،الحرمة

  . مقلد حيث يختلفان و ومجتهد،اتهدين والمقلدينإلى 

  :  متواترة يكون المهر مما تراضيا عليه مما يصح جعله مهراًفالروايات بما ذكرناه بأن، وكيف كان

 ما: قال ،سألته عن المهر ما هو:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، الصباح الكناني أبي فعن

   .)١(عليه الناسى تراض

                                                





١٨٩

: قال ،يجزي في المهر ما أدنى: قلت له:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن محمد بن مسلم

تمثال من سكر)قل من ذلك كما سيأتيفيصح الأ وإلاّ ،يتعارف ما والمراد بأدنى ،)١ .  

كثير  أو تراضيا عليه قليل الصداق ما:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن،  يسارنوعن فضل ب

   .)٢(فهذا الصداق

 ،عليه الناسى تراض ما: لفقا ،سألته عن المهر:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن الحلبي

   .)٣(خمسمائة درهم أو ،اثنتا عشرة أوقية ونشأو 

   .)٤()عليه الصلاة والسلام(عنه ، رواه جميل ومثله ما

 عليه الناس قلّى الصداق كل شيء تراض:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن زرارة بن أعين

   .)٥(ج غير متعةيتزو أو في متعة، كثرأو 

   .)٦(كثر أو الصداق ما تراضيا عليه قلّ:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، رةوعن زرا

ى تراض هو ما: قال ، عن الصداق)عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،وعن جميل بن دراج

 والنش عشرون وقية أربعون درهماًالأ: وقال، درهم خمسمائة أو ،وقية ونشأاثنتا عشرة  أو عليه الناس

   .)٧(اًدرهم

تزوجها ولو بخاتم من : قال الرجلنه إ ،)صلى االله عليه وآله(عن النبي ، وعن سهل بن سعد

   .)٨(حديد

                                                



















١٩٠

وقد كان الرجل عند رسول االله : قالنه إ  في حديث،)عليه السلام(الحسن  أبي عن، وعن صفوان

   .)١(القبضة من الحنطةى علو، الدرهم و،السورة من القرآنى  يتزوج المرأة عل)صلى االله عليه وآله(

ى هو ما تراض: فقال ،ل عن المهرئسنه إ ،)عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، سلاموعن دعائم الإ

   .)٢(يكون عروضاً أن بأس ولا، كثر أو ولكن لابد من صداق معلوم قلّ، عليه الناس

يا رسول االله :  فقال)وآلهصلى االله عليه (رسول االله  إلى رجلى أتنه إ :)عليه السلام( علي وعن

هذا : خاتم في يده فقال إلى فنظر، ما عندي شيء: قال ،وكم تصدقها: قال، أتزوج هذه المرأة أن أردت

   .)٣(فتزوجها عليه: قال، نعم: قال ،الخاتم لك

 أو  يصدق امرأة قليلاًئامرى جناح عل لا:  قال)صلى االله عليه وآله(عن النبي ، وعن الغوالي

   .)٤(من استحل بدرهمين فقد استحل: )صلى االله عليه وآله(وقال ، كثيراً

في الرجل يتزوج المرأة  ،) السلاممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، وعن الجعفريات

   .)٥(شطط وكس ولا لا: قال ،جهاز البيتى عل

صلى االله عليه (النبي   إلىت امرأةءجا:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن محمد بن مسلم

يا رسول  ا أن:فقام رجل فقال ،من لهذه: )صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله ، جنيزو:  فقالت)وآله

صلى االله عليه (فأعادت فأعاد رسول االله ، لا: قال، لي شيء ما: فقال ،ما تعطيها: فقال، االله زوجنيها

   )صلى االله عليه وآله(ت فقال رسول االله ثم أعاد، فلم يقم أحد غير الرجل،  الكلام)وآله

                                                













١٩١

ما تحسن من القرآن ى قد زوجتكها عل: قال، نعم:  قال،أتحسن من القرآن شيئاً: في المرة الثالثة

   .)١(ياهإفعلمها 

يعلمها سورة  أن ى سألته عن رجل تزوج امرأة عل،)عليه الصلاة والسلام(عنه  ى،خرأوفي رواية 

 أيجوز: قلت، يعلمها السورة ويعطيها شيئاً يدخل ا حتى أن ما أحب: الفق ،عز وجلمن كتاب االله 

   .)٢(كان  مارضيت به كائناً ا إذبأس بذلك لا: فقال ،اًَبزبيو يعطيها تمراً أأن 

يكون تعليماً منه لها صحيح  أشبه مما يتين وماية والآفالآ وإلاّ ،السورة من باب المثال أن والظاهر

حيث  مم ممن معكأى عل: تعالىأقل من ذلك مثل تعليمها قوله ى يصح عل أنه هربل الظا، أيضاً

  . أيضاًبل وغير ذلك ، تجتمع ثمان ميمات

أتحسن : )صلى االله عليه وآله(في خبر قال للرجل الرسول ن إ :وعن الشيخ المفيد في رسالة المتعة

   .)٣(علمها عشرين آية: فقال، نعم سورة: قال القرآن

: ليه امرأة فقالتإت ءجاأنه ) صلى االله عليه وآله( عن النبي ىسهل الساعدي رون إ ،الغواليوعن 

: فقالت، أربة لي في النساء لا: )صلى االله عليه وآله(فقال ، ني قد وهبت نفسي لكإرسول االله  يا

فقال، يا رسول االله زوجنيها: فقام رجل فقال، كأصحابجني بمن شئت من زو :ء هل معك شي

هل معك شيء ، ولا رداء لكى ياه تبقإعطيتها أن إ :فقال، ردائي هذا إلاّ واالله ما معي: فقال ،تصدقها

معك من  ماى عل زوجتكها: )صلى االله عليه وآله(قال ، كذا ونعم سورة كذا: فقال من القرآن

   .)٤(القرآن

                                                











١٩٢

 أن ىالرجل يتزوج المرأة عل: قالنه إ ،)عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، سلاموعن دعائم الإ

   .)١( ما كانيعطيها شيئاً أو ،يعلمها سورة من القرآن

وخصوص ، دلة الأطلاق لإ، وبعضه غائباًبعضه حاضراً أو ،باًئغا أو ويصح كون جميع المهر حاضراً

 لصداق منه عاجى تزوج الرجل علإذا  :قالنه إ ،)عليه السلام(بن محمد  عن جعفر، اه الدعائمرو ما

وليس لها ، ليها العاجلإيدفع  حتى الدخولى منه آجل فتشاجرا وتشاحا في الدخول لم تجبر المرأة علو

لم يجعل له حداً  وإن جلذلك الأ إلى أجل معلوم فهو إلى كان وإن ،يدخل ا أن بعد إلاّ جلقبض الآ

   .)٢(فالدخول يوجبه

دفعه ى ادع وإن ،فالقول قوله من يمينه ،ن أنكرت المرأة العاجل وقد دخل ا وادعاه الرجلإو

  . من الدفع يالرجل البينة فيما يدعى وعل، جل وأنكرته المرأة فالقول قولها مع يمينهاالآ

  . أيضاًينفع في المقام  بعض ما إلى وقد ألمعنا في باب المتعة

  

                                                







١٩٣

منفعة الحر ى يصح العقد عل أنه  فيإشكاللا (:  مع الجواهرقال في الشرائع ممزوجاً): ٢مسألة (

جارة الزوج إى بل وعل، داب وكل عمل محللم والآكَكتعليم الصنعة والسورة من القرآن والشعر والحِ

وقيل والقائل الشيخ في النهاية ،  وفاقاً للمشهور لما عرفت،عمل مخصوصى علأو  نفسه مدة معينة

، فادة المنعإسند مع قصورها عن تخلو من ضعف في ال رواية لا إلى بالمنع استناداً :يما حكى وجماعة عل

  . آخر كلامه إلى ،)عليه الصلاة والسلام(عن الرضا ، وهي رواية البزنطي

  :الروايات الواردة في المقام في هذا الباب هي عبارة عن: أقول

 ريدأني إ قول شعيب: )عليه السلام(بي الحسن قلت لأ:  قال،نصر أبي رواية أحمد بن محمد بن

جلين الأ أي ،كد فمن عنأتممت عشراً فإن ،ني ثماني حججرتأج أن ى هاتين علبنتياى حدإأنكحك أن 

 ،بعد انقضائه أو قضي الشرطني أن فدخل ا قبل: قلت،  منهما أبعدهما عشر سنينوفى: قال ى،قض

ن إ :فقال ،جارة شهرين يجوز ذلكإبيها رط لأتفالرجل يتزوج المرأة ويش: قلت ،ينقضي أن قبل: قال

وقد كان ، يفي حتى ىسيبق أن سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه  قد علم)عليه السلام(ى موس

 الدرهمى السورة من القرآن وعلى  يتزوج المرأة عل)صلى االله عليه وآله(عهد رسول االله ى الرجل عل

   .)١(القبضة من الحنطةى لوع

سألته عن الرجل يتزوج :  قال)يه السلامعل(الحسن  أبي عن، عن أحمد بن محمد ى،خرأوفي رواية 

  .)٢( وذكر نحوه،جارة شهرينالمرأة ويشترط الإ

   سلاميحل النكاح اليوم في الإ لا:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن السكوني

                                                







١٩٤

 حرام: قال ،ختكأ أو تزوجني ابنتك أن ىعمل عندك كذا وكذا سنة علأ: جارة بأن يقولإب

   .)١(هرهاها وهي أحق بمثمن رقبتلأنه 

  .  مثله) السلاممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، زياد أبي سماعيل بنإوعن 

علم من طريق لأنه ) عليه السلام(بن عمران ى كان ذلك لموسإنما  :قال الصدوق في حديث آخر

  .)٢(جلينبأتم الأ فىفو، يموت قبل الوفاء أم لا أنه الوحي

 )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، عن صفوان،  الحسين بن سعيدىرو: البيانوعن الطبرسي في مجمع 

: قال ى،جلين قضفأي الأ: قيل، التي تزوج ا: قال ،يدعوكأبي ن إ أيتها التي قالت: قلت: قال

أوفاهما وأبعدهما عشر سنين ،ا قبل: قيل قال ،بعد انقضائه أو يمضي الشرط أن فدخل :أن قبل 

ى موسن إ :قال ،جارة شهرين أيجوز ذلكإبيها فالرجل يتزوج بالمرأة ويشترط لأ: يل لهق، ينقضي

  .)٣(يفي حتى ىسيبق أنه  علم)عليه السلام(

لا يحل النكاح اليوم : قال أنه ،)عليهم الصلاة والسلام( ي إلى علئمة بسند الأ،وعن الجعفريات

: قال، تزوجني ابنتك أوأمتك أن ىكذا سنة عل وأعمل عندك كذا: يقول الرجل أن ،سلامجارة في الإإب

مهرها ثمن رقبتها فهي أحق بمهرها لأن نه حرامفإ)٤(.  

عليه (ى  في قصة موسعز وجلقال في قول االله نه إ ،)عليه السلام(علي عن ، سلاموعن دعائم الإ

  تأجرني  أن ىابنتي هاتين على حدإأنكحك  أن ريدأني إ:  قال)السلام

                                                











١٩٥

يحل النكاح في   ولا،جرة سماهاأى عقد النكاح عل :)عليه السلام( علي فقال ثماني حجج

  .)١(المرأة أحق ا لأن جرة لولي المرأةإ بسلامالإ

 في ،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، محمد بن مسلم إلى  بسنده، في تفسيرهإبراهيم علي بن وعن

 ،ىجلين قضالأ أي :)عليه السلام( عبد االلهبي  قلت لأ:قال أن  إلى،)عليه السلام(ى حديث قصة موس

فالرجل : قلت، قبل: قال ،بعد أو جليمضي الأ أن فدخل ا قبل: قلت له، أتمهما عشر حجج: قال

فكيف ، يتم بشرطه أنه علمى موسن إ :قال ، أيجوز ذلكجارة شهرين مثلاًإبيها يشترط لأ ويتزوج المرأة

   .)٢(يفي حتىى يبق أنه يعلم أن لهذا

 جارة الزوج نفسه لها أوإالقاعدة صحة كون المهر نفس ى ومقتض، الأخبارظفرت عليه من  هذا ما

 أي جارةجعله متعلق الإ أو ، لوجود غرض عقلائي لها في ذلك،ليهاإترجع مصلحته  بيها أوغيرهما ممالأ

نحو الشخصية في  ىعل أو، نحو الشخصية فيها أو ىعل، نحو الكلية في الذمةى  علمي منهالمنفعة لأ

  . ربعةكل من الأ في  لوجود الاعتبار العقلائي،الخارج

بأنه  أو ،يكون للمرأة أن بينما يلزم بأن المهر للغير  أو، لعدم العلم بالوفاء في كونه مهراًشكالوالإ

 كون فأي فرق بين، هو فيما يعلم بالوفاء علماً عادياً إنما الكلام لأن ، الخاصة غير ظاهرالأخبارينافي 

  . أشبه وبين المقام عشرين سورة أوما أو صنعة أو المهر تعليمها سورة

   نما نقول بكون المرأة لهاإو، نقول بكون المهر للغير يصحح النكاح ولا
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 نسانيعطي الإ أن فهناك فرق بين، المرأة إلى خرةيرجع بالآ نحوه مما أو بمصلحة في جعل المهر للأ

  . يكون له ربط بعمرو أن  أو،عمرو لزيد من غير ربط له بشيئاً

عطاء للثالث له ربط عقلائي بالطرف للنكاح كان الإ أنه إذا وقد ذكرنا سابقاً في مهر المتعة وغيره

  .  العامةدلةويشمله الأ عقلائي لأنه ،والبيع ونحوهما صح ذلك

  :  أمران)عليه السلام(ى كان في موسنه إ  ففيه،خبار الخاصةوأما المنافاة للأ

ليه في إشير أوقد ، يصح عندنا لا  وهذا ما،ب من دون ربط له بالبنتالمهر كان للأن إ :وللأا

ذكرناه  ماو، اً لم يصح جعله مهراًإطلاقيربط المهر بالبنت  كان لا إذا نهإف، جملة من الروايات المتقدمة

م الربط كان ذلك مع عد أنه وظاهر الروايات،  والفرق بينهما واضح،من الصحة كان في صورة الربط

  . دون ديننا) عليه السلام(ى جائزاً في دين موس

جرة نفس عمل  وكانت الأ)عليه الصلاة والسلام(ى المدة كانت طويلة في قصة موسن إ :الثاني

لم يكن كذلك  إذا أما، قائهب دوننا بسبب علمه ب)عليه الصلاة والسلام(ى صح لموس إنما وذلك ،ىموس

 العمل و أ،جرة كلي العملكانت الأ إذا وكذا، أيضاً جاز لنا ، بالبقاءيعلم عادةًبأن كانت المدة قصيرة 

  . كان التدافع بينها واضحاً لاّإ و،ومما ذكرناه يجمع بين الروايات، أيضاًبدله جاز أو 

   .أيضاًفلما ذا نفي الروايات مدة شهرين : يقال لا

  . حسب العاده بالبقاءظاهر الروايات نفي ذلك فيما لم يعلم ن إ :نه يقاللأ

   ،الكراهة مما يأباها ظاهرهاى حمل الروايات عل إلى حاجة وبعد ذلك لا



١٩٧

  . فلا وجه لرميها بضعف السند، تواتر الروايات كما عرفت إلى بالإضافة

جارة إصداق بلإامحل التراع ن إ :يقالإلاّ أن ( : بقوله،ذكره الجواهر ومما تقدم ظهر عدم بعد ما

د ذلك جائز عن فإن ،مته كلي غير مشروط عليه المباشرة بنفسهذصداق بعمل في  الإ لا،خصوص نفسه

بل لعله ظاهر  ومن هنا صرح بعضهم، جماععليه الإ المحكي وهو مضمون المعتبرة المستفيضة و،الجميع

لوليها و  أيعمل هو بنفسه لها أو يعلم لأن ، بكون التراع في جعل الزوجة المهر استئجار الزوج،أيضاًالمتن 

وربما كان وجه المنع في حينئذ عدم الطمأنينة للمرأة بحصول المهر ، سنة أو ينرشه أو مدة معينة كشهر

وليس هو ، يؤخذ لها من تركته  والفرض عدم كون الشيء في ذمته حتى،باحتمال موته قبل العمل

  ). انفسخت بموت ونحوه إذا جرتهأ فيها مع عمله ومع عدمه يرجع بإشكالذلك التي لا ى جارة علكالإ

  . ضة الروايات الواردة في جعل المهر تعليمها سورة ونحوهافي بالمعتبرة المستهمراد أن والظاهر

  : بقوله) يقال إلاّ أن اللهم(ى  عللك مستشكلاًذأما قول الجواهر بعد 

 ولم ثلاًمات بعد الدخول م وإن ،إشكالفعل فلا  فإن ،جعل عمله نفسه مهراًنه إذا إ :فيه أولاً(

جارة وليس هو كالإ، ليهاإيوصله  هو مضمون عليه حتى إذ ،يعمل كان لها قيمة ذلك العمل من تركته

لو سلم يكون لها مهر المثل حينئذ لعدم خلو البضع عن  أنه ى عل،في الانفساخ بتلف العين المستأجرة

   .ىالمسم إلى والفرض انفساخ العقد بالنسبة، المهر

لفرق بين ل وليس في كلامهما تعرض ،في هذا الشيخ في النهاية وظاهر الخلافصل الأن إ :وثانياً

  اشتراط  جارة النفس بمعنىإبين  والعمل في الذمة



١٩٨

  ). جير الخاصكونه كالأى عل أو المباشرة

  :يرد إذ ،فيه ماى فلا يخف

  . بالماليبدل  أنه يصح عمل غيره ولا خلاف فرض جعل المهر عمل نفسه بحيث لانه إ :ولالأى عل

يبعد  بل لا، جارة نفس الشخص لا الكليإ )رحمه االله( المنصرف من كلامهن إ :الثانيى وعل

يتعلق الحق   لم يكن له مال حتى)عليه السلام(ى موسن إ حيث، صن لليبدل بالمال تبعاً لا ظهوره في ما

  . جارة شخصية بحتة فكانت الإ،تقدير موتهى بماله عل

  .و المشهورفالجواز ه، حال أي ىوعل

 فمنعها الشيخ في ،وليها أو للزوجة من الزوج وقع الخلاف في جعل المهر عملاً(: قال في الحدائق

ليه ذهب الشيخ المفيد وابن الجنيد وابن إ و،المبسوط والمشهور الجواز وهو قوله في الخلافو ،النهاية

الظاهر هو القول المشهور لما ( :بعد استدلال طويل للجانبين قال أن لىإ )دريس وجملة من تأخر عنهإ

  . )الأخباروعدم ظهور المنافاة من هذه ،  المتقدمة في ذلكالأخبارعرفت من ظهور 

ومنع الشيخ في النهاية من جعل ، يجوز جعل منفعة الزوج مهراً أنه والمشهور(: وقال في الكفاية

  .)١( )ول أقرب والأ،أو لوليها  من الزوج لهاالمهر عملاً

  .مصرحة بالتحريمغير  وهي ،د الشيخ حسنة أحمد بن محمدولعل مستن

 يصح جعل المهر منفعة عقار أنه ليه المشهور منإ فيما ذهب إشكال لا(: )رحمه االله( وقال الحائري

سورة من  أو  تعليم صنعةلنت المنفعة مثا ولو ك،ولو كان نفس الزوج، حر أو  عبدإنسان أو حيوانأو 

 خلافاً للشيخ في ،يجوز له الدخول ا قبل استيفائها لها المنفعةى تزوجها عل إذا نه فيماأو، نحوها والقرآن

  : ثم قال بعد استدلال للجانبين )المنع من جعل المنفعة مهراً إلى النهاية حيث ذهب يمحك

                                                





١٩٩

عدم  لأن ،فيها من تعليل الحكم بعدم العلم بالبقاء الكراهة من جهة ماى يبعد حمله عل نعم لا(

عراض المشهور إفمستند الشيخ لضعفه سنداً و، كانوكيف ، اًإجماعبالبقاء غير قادح في الصحة العلم 

  ).  النصوص المتقدمةإطلاقيقيد به  لأن يصلح عنه لا

  .  محل تأملأيضاًالكراهة ى الحمل عل أن لكنك قد عرفت

كل عمل  و القرآن كتعليم الصنعة والسورة من،منفعة الحرى ويصح العقد عل(: وفي مناهج المتقين

 ومستنده قاصر والصحة ،خير وقيل بالمنع في خصوص الأ، نفسه مدة معينةنسانجارة الإإوكذا ، محلل

   .)ىأقو

 من غير فرق بين العين والعروض ،تكون عوضاً أن المالية التي تصحى وبالجملة فالمدار في المهر عل

  . عمال ونحوهاالأ ووالمنافع

 إلى  من نسبة المنع، ذكره المحقق القمي في كتابه جامع الشتاتوبذلك يظهر وجه النظر فيما

ب الزوجة في عوض المهر يجعل الزوج نفسه أجيراً لأ أن زهل يجو ( قال في جواب سؤال منه،شهورالم

بل ، يجوز في شرعنا المشهور لان إ :)عليه السلام( نفسه أجيراً لشعيب )عليه السلام(ى كما جعل موس

  ). عجماالإى عليه دعو

صل  للأ،الجواز وأشهر القولين الصحة:  حيث قال،قول المشهورى  علجماعالإى بل في الرياض ادع

 ثم ،ما تراضيا عليه والمعتبرة المستفيضة بأن المهر ،)١( تراضيتم بهجناح عليكم فيما لا: يةوعموم الآ

صل دلة مع اعتضادها بالأن الأم كيف يعارض ما مر وبالجملة فمثل هذه الرواية: ذكر رواية النهاية وقال

 فقد رجع عنه ، في الحقيقةإجماعبل ، اًإجماعالشهرة العظيمة التي كادت تكون  وية الكريمةوعموم الآ

   جارةجواز جعل الإى سوط والخلاف مدعياً فيه علبالشيخ في الم
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  .  الوفاقطلاقالإى  علمهراً

وقد رد دليلهم ، النهاية وجماعة آخرونالقول بذلك للشيخ في  أن نعم يظهر من المسالك وغيره

شعيباً  لأن :أما أولاً، المنع فادةإفي مستندهم بعد ضعف السند قصور الدلالة عن ن إ( :المسالك بقوله

 ، في شرعهم وليس بجائز في شرعنا وقد كان جائزاً،له لا لابنتهى  ليرع)عليه السلام(ى استأجر موس

ن إ: )عليه السلام(قوله  فإن ،ا ليست صريحة في المنع فلأ:ا ثانياً وأم،جارته نفسه لهاإالمتنازع فيه و

 داولعله أر، أشعر به وإن اشتراط العلمى  علليس دالاً يعلم أن ين لهذاأ علم ومن )عليه السلام(ى موس

 مهر  بدليل جريانه في كل،المنع جهة الكراهة لاى لا يثق بالوفاء به عل ض التحمل بماونبغي التعاي لا هأن

فالقول بالجواز ، اًإجماعغير قادح في الصحة  أنه  مع،يوفيه أن  إلىوثوق للبقاء نه لاإف، قبل تسليمه

  . آخر كلامه إلى ،)أصح

ب الأى صغيرة ير أو ،تكون المرأة كبيرة راضية بذلك أن بينفرق  لاالجواز ى عل أنه ثم الظاهر

نما نقول بعدم إ و،ة ولايتهمايالاختلاف في كيف ىب الجد عل ومثل الأ،عدم الفساد أو الصلاح في ذلك

  . الفرق لوحدة الملاك

  . ول دون الثاني محل نظرين بالجواز في الأالأمرففرق المحقق القمي بين 

عود  كانت المرأة راضية بمعنى إذا غير ولي أو ب وغيره ولياً كانفرق بين الأ لا أنه وقد عرفت

كأن ، جارة ونحوهماا ذكرنا مثله في مسألة البيع والإم ك،هارادة ونحوولو من جهة الإ، ليهاإشيء 

  . لكنس الشارع غير المرتبط به شخصاًنسانيستأجر الإ

  .كيف يخرج المال من كيسه ولا يدخل البدل في كيسهنه إ :فلا يقال

 ةدلات الأإطلاق ف،نسانرادة الإإ ما يكون البدل تحقق  بل كثيراً،يكون عيناً أن يجب البدل لالأن 

  . تشمل مثل ذلك

  معه  ييجر أو بيكون الزوج أجيراً عند الأ أن فرق بين لا أنه ومنه يعرف



٢٠١

  .  لوحدة الملاك في الجميع،ل المضاربة والرهن والمزارعة والمساقاة وغير ذلكثالمعاملة مأنحاء سائر 

 من تكون عوضاً أن تصح التي ةالماليى المدار في المهر عل(: تبعه غيره و لغيرهولذا قال الجواهر تبعاً

 كحق  مالياًبل الظاهر جواز جعل المهر حقاً، نحوها وعمالالمنافع والأ وغير فرق بين العين والعوض

  ). التحجير ونحوه مما يصح المعاوضة عليه

حياء إ كما أشكلنا في كتاب، يملك أن يكون المهر ملك أن ةبل قد ذكرنا في مهر المتعة صح

عليه ( كقوله ، الملكدلةظاهر الأ أن  لما ذكرناه من،ملكاً  لا التحجير حقاًوغيره في كون حق الموات

  . نحو ذلك أو ليه أحدإلم يسبق  ما إلى من سبق: )الصلاة والسلام

سقاطه مهراً إ فهل يصح جعل ،يتزوج أكثر من واحدة أن ن كحقه فيأما الحق الذي هو للزوج الآ

 فهل يصح جعله مهراًالزواج، الزوج بعد ى ليس للزوجة عل ام وكذا، سقاطهإلها حيث تنتفع الزوجة ب

   .سبوع مرة مثلاًأيجعل مهرها مواقعتها كل  أن  مثل،حق عليه تكون ذا حتى

  وكل ما،نه عقلائي ولأ، وللملاك في تعليم السورة،)تراضيا ما( طلاق لإ،القاعدة الصحةى مقتض

مكسب للزوجة بتحصيلها عدم ن إ حيث حةصيرون الوالعرف  ،العرفى لم يغيره الشارع يكون عل

العقد ى لم يناف مقتض ذكروه في الشرط بأنه كل ما ما إلى بالإضافة ،أشبه ذلك ما أو فائدة أو مزاحم

  . مقتضاه  العقد لاإطلاقينافي نه إ  حيث،كه يشمل المقام ملاوالكتاب والسنة مما

لم نقل   لو،تراضيا عليه  لكل مايكون مخصصاً أن العدم مما يصلحى لكن هنا رواية تدل عل

   وهي رواية حمادة بنت أخت، المال ونحوه إلى )تراضيا ما(بانصراف 



٢٠٢

عن رجل  )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قالت،الشيخ وعبيدة الحذاء التي رواها الكلينيأبي 

عليه الصلاة (  أبو عبد االلهفقال ،ذلك مهرها أن رضيت ويتزوج عليها لا أن امرأة وشرط لهاتزوج 

   .)١(درهمين أو درهمى عل إلاّ يكون النكاح هذا شرط فاسد لا: )والسلام

عليه الصلاة (قوله  لأن ،الاستحبابى يستشكل في دلالة الرواية بأا محمولة عل أن نعم يمكن

واترة الدالة خذ به بعد الروايات المتيمكن الأ  لادرهمين أو درهمى عل إلاّ يكون النكاح لا: )والسلام

  . نحوه وصحة جعل المهر تعليم السورةى عل

أما الحقوق التي يصح المعاوضة (:  قال،ويظهر من الجواهر نوع تردد في المسألة مع ترجيح العدم

ن من ا ينشئ، وجهاننحوها في صحة جعلها مهراً والخيار والشفعة واليمين وىسقاطها كحق الدعوإعن 

وأولوية المهر من غيره من المعاوضات باعتبار كونه ليس  ،)٢(تراضيا عليه ام: )عليه السلام(عموم قوله 

الزوجة ويقبل التنصيف لو  إلى وجه ينتقلى اعتبار كونه مملوكاً على  الفتاوإطلاقومن ،  صرفاًعوضاً

ه عدم واحتمال الالتزام بالتقويم في الفرض حينئذ يدفع، ليه بطلاق قبل الدخول ونحوه ولو بتقويمهإاحتيج 

يدعي  إلاّ أن اللهم، نما تقع المعاوضة عليه بما يتراضيان عليهإو، كون مثل ذلك من المتقومات العرفية

  ). خبر حمادة إلى مضافاً ى،تر لكنه كما، مثلاًى بملاحظة الدعوولو مكان تقويمه إ

  التقويم هنا كالتقويم  فإن ،الخبر إلاّ  العدم من النظرأدلةما في يخفى  لكن لا

                                                







٢٠٣

حشر هذه الحقوق كلها في ملاك واحد  أن  إلىبالإضافةهذا ، السورة ونحوهما وفي تعليم الصنعة

يتزوج  لا أن واليمين والخيار والشفعة ونحوها ليس مثل حقى فحق الدعو، دلةغير ظاهر بعد عموم الأ

 درهمى علإلاّ  يكون النكاح لا: )عليه السلام(حيث قال ، نعم يستفاد التساوي من ذيل الخبر، عليها

  . واالله سبحانه العالم، تتبع أكثر إلى والمسألة بحاجة، فيه لكنك قد عرفت ما، درهمينأو 

  . أشبه ذلك ما أو عليهايتزوج  لا أن وسيأتي الكلام في بعض الشروط كشرط

أجاز  فإن ،جازتهإى نه يقع فضولياً يتوقف علإف، حقه مهراً أو جعل ملك الغيرن إ أنه ثم الظاهر

 لماعوتقدم الإ، يأتي ماى ين منهما علالأمرل قأ أو ،مهر المثل أو القيمة و أكان المطلوب المثل وإلاّ ،فهو

  . مثل ذلكإلى 

  .  عنهدلةمخرج من الأ لا  أنة الشامل للمقام بعديوذلك لعموم دليل الفضول

 ،فضولة ثم ملك مسألة من باع ذكروه في ماى ليه كان علإتقل ناثم  ن جعل مال الغير مهراًإو

  . لوحدة الملاك في البابين

 ، كيس الزوجنيكون م أن المهر يلزم لأن ،جازة المالكإمع   حتىيصح جعله مهراً لا أنه واحتمال

  :  الواردة في تزويج الولد الصغيرالأخبارجملة من  و، الفضوليةأدلة إطلاقخلاف ظاهر نه إ :فيه

 سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين، )معليه السلا(عن أحدهما ، مثل صحيح ابن مسلم

 إنما من جميع المال: قال ،من حصتهما أو من جملة المال، فرض الصداق ثم مات من أين يجب الصداقو

   .)١(هو بمترلة الدين

                                                





٢٠٤

هو  وعن الرجل يزوج ابنه )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت، الملك وفي صحيح الفضل بن عبد

 بالأى عل: قال ،من الصداقى عل: قلت، لا: قال ،بيجوز طلاق الأ: قلت، بأس لا: قال ،صغير

لم  وإن يكون للغلام مال فهو ضامن له إلاّ أن ،الغلامى لم يكن ضمنه فهو عل وإن ،كان ضمنه لهمن إ

   .)١(يكن ضمن

  .ج ولده الصغيرسيأتي في مبحث من زو غير ذلك مما لىإ

يملك  أن  كما يصح:ليه حيث قال عند قول الشرائعإمن الجواهر الميل الذي يظهر وما ذكرناه هو 

  : المسلم

 إلى  متنقلاًغيره كي يتجه حينئذ جعل الزوج له مهراً إلى وجه ينتقل منهى الصحة المحققة عل(

 .ذن مالكهإ لمسلم بدون يصح ملكه فعلاً نه لاإذنه فإوربما خرج بذلك العقد عن مال الغير بغير ، أةمرالا

وعدم جواز جعله مهراً لحرمة التصرف ، يكون المصنف أراد الاحتراز عن مثله بمثل هذه العبارة أن ويمكن

لم  إذا ذن المالكإمع  بل قد يمنع صحته مهراً حتى، صدق عليه صحة تملك المسلم له وإن ،في مال الغير

تكون لمالك والمعوض  أن صحي عواض التي لا لكون المهر كالإ،وجه يدخل في ملك الزوجى يكن عل

لكن ليس هو منها فيصح . اعتبر مثله في المعاوضات وإن ،يمنع اعتبار ذلك في المهر إلاّ أن اللهم، خرلآ

بل يظهر من الفاضل في ، يكون المهر في ذمة غيره أن ىبل يصح العقد للزوج عل، حينئذ بذل الغير له

  ). بل وغيره،  عن الولد الموسر الصغير عن مشروعية بذل الغير المهرالقواعد وغيره المفروغية

                                                





٢٠٥

 ويخرج المعوض من كيس إنسانيدخل العوض في كيس  أن وقد ذكرنا في مبحث المعاوضة صحة

  . تفصيل ذكرناه هناكى  عل،آخر

 ،أشبه ما أو سورةً أو يكون المهر تعليم غير الزوج للزوجة مهراً للزواج صنعةً أن ومنه يعلم صحة

  . يعلوحدة الملاك في الجم

لا يصح جعل مال الغير (:  حيث قال،أيضاًوجعل الغير المهر هو الظاهر من عبارة مناهج المتقين 

ذن السابقة بين الإ فرق لا إذ ،أجاز إذا يصح جعل مال الغير مهراً أنه كان عليه وإن ،ذنه مهراًإمن غير 

  . )جازة اللاحقةوالإ

يقبل الملك  عما لا) يملك أن ما يصح: (صف بقولهاحترز المن(:  قال،أما عبارة المسالك فهي مجملة

هذا ى يملك لغيره عل أن يصح نه لاإف، بنقله عن ملكهى يرض هو ملك للغير حيث لا ما و، كالختريرأصلاً

  . )يصح لغير مالكه جعله مهراً  فلا،الوجه

أسلم  أو ماولو أسل، ما يملكانهخترير صح لأ أو خمرى ولو عقد ذمياً عل(: الشرائع قال ثم إن

  ). مضموناً أو سواء كان عيناً،  لخروجه عن ملك المسلم،حدهما قبل القبض دفع القيمةأ

حربياً  أو بل الحكم كذلك في كل الكفار ذمياً، خصوصية ذلك بالذميينعدم لكن الظاهر 

وغير ذلك  ا بهلزموهم بما التزموأ ولكل قوم نكاح  لقاعدة،غير كتابي أو كتابياً، محايداً أو أومعاهداً

  . وغيره كتاب القضاء فصيل الكلام فيه فيتمما ذكرنا بعض 

 أدلة طلاق لإ،أنه يراها ملكاً لهم لا، الشارع سامح في قبول ملك الكفار للمحرمات أن ثم الظاهر

م أكما ، اتيخلافهم في التكليفى  فهم معاقبون عل،صولتكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأ

   ،خلافهم في الوضعيات ىمعاقبون عل



٢٠٦

  .  التكليفيةحكام الوضعية غير الأحكامالأ أن  إلىالمشهور الذين يذهبونى ذلك علو

 الوضعية ليست حكامالأ أن  من،في الرسائل )رحمه االله( ىما استظهرناه تبعاً للشيخ المرتضى أما عل

نما إتكليف و وليس هناك وضع  لأنه أوضحالأمرف، واؤن من شوؤنما هي شإ و، التكليفيةحكامغير الأ

  . الكل التكليف فقط

لو عقد الذميان ونحوهما من (: حيث قال )رحمه االله( ومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره الحائري

بناءً ،  صح العقد والمهر حقيقة،يملكه المسلم أن يصح نحوهما مما لا وخترير خمر أوى أصناف الكفار عل

سباب صحيح ما بأيديهم من الأن أ و، الوضعيةحكامر ليسوا مكلفين بالأالكفا أن هو المختار من ماى عل

 حكامبالأ م مكلفونأليه بعض من إكما ذهب  لا ،قصدوه منه من المسببات مؤثر في حصول ما

لزموا أ لهم بما اًإلزام معهم وسباب مماشاةًصحة ما في أيديهم من الأى نما يقرون علإو، الوضعية كالتكليفية

 والخترير ونحوهما رالخم لأن وذلك، ثارهم مع كوا فاسدة غير مؤثرة فيما قصدوه منها من الآأنفسى عل

  ). دينهم فيصح لهم جعلها مهراً ويملكه المسلم يصح تملكها في شريعتهم أن يصح مما لا

 يظهر من ما أن يعلم أن ينبغي(:  قال في الجواهر،ولذا الذي ذكرناه من عدم ملكهم للمحرمات

دل  ولما، ف وغيره من ملكية الكافر للخمر والخترير ونحوهما مناف لقاعدة تكليف الكافر بالفروعنصالم

 وعدم التعرض لما في أيديهم من أديام ،سلم والكافرالم من غير فرق بين عدم قابليتهم للملك شرعاًى عل

 ضرورة ،نه يملك ذلكإفر فيملك بخلاف الكا المسلم فيه لا أن  بمعنى،يقتضي ملكيتهم ذلك في ديننا لا

الثمن الذي يأخذونه في مقابلته حرام عليهم و،  ولنسخ دينهم فهو حرام عليهم،منافاته لما عرفت

  جاز لنا تناوله  وإن ،أيضاًوتصرفهم فيه حرام 



٢٠٧

  . )١()ألزموا به أنفسهم اً لهم بماإلزامجراء حكم الصحيح عليه إالمملوك ومعاملة منهم ومعاملته 

لظاهر من  انإف، عدم ملك الكافر أو  ملك لتوضيح،لمقامشيء ينفع في ا إلى لماعس بالإبأ ثم لا

  : خمسة أقسامى علحكام الأ أن الاستقراء

  . أشبه  كحكم الصوم والصلاة والحج والزكاة وما،ولية الأحكامالأ: ولالأ

باغ   للمضطر غيرتناول المحرم و،فطار في شهر رمضان للمريض كالإ، الاضطراريةحكامالأ: الثاني

  . عاد ولا

 كل شيء لك حلال حتى(:  مثل،ل الجهل في موضوعااخ الظاهرية التي يتدحكامالأ: الثالث

وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة ، )قذر أنه تعرف طاهر حتى كل شيء(و، )حرام أنه تعرف

 عذار لاإتنجيز و أا  إلىخرونذهب المتأ وإن  ظاهريةأحكامرأي القدماء ى ا علإف، أشبه ما والوقت

  . خرقسام الأ والمهم مدخلية الجهل في الموضوع بخلاف الأ،أكثر من ذلك

 الكفار بما التزموا إلزام: مثل، هم والمهم اللابدية التي جعلها الشارع من باب الأحكامالأ: الرابع

، م مخطئونأشك في  نه لاإف، حسب الموازين المذكورة في كتاب الجهادى دينهم على هم علإقرارو، به

: تعالىمثل قوله سبحانه و إلى بالإضافة ،الناس  لكافةحكامالأ أن ى التي تدل علدلةذلك الأى ويدل عل

لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين  قالوا ،قالوا ماسلككم في سقر

  سلوكهم  فإن ،)٢(وكنا نكذب بيوم الدين

                                                







٢٠٨

 ،هم الزكاةئعطاإدائهم الصلاة وأوبسبب عدم ، صول الدينأن بسبب فساد عقيدم في في سقر كا

صول من غير فرق بين فهم بالأيالكفار مكلفون بالفروع كتكل أن غير ذلك مما ذكر في محله منإلى 

  .  التكليفيةحكام الوضعية والأحكامالأ

ى  علةالفروع المتوقف و الشرعيةكامحتدخل الاجتهاد بين الأ  بمعنى، التطبيقيةحكامالأ: الخامس

 دارات والصحة والجيش والإةي من قوانين المرور والشرطسلاميجعله الحاكم الإ  مالمث، حكامتلك الأ

فربما ،  تطبيقية منوطة بتطبيق اتهدأحكامنما إ و،ولية االله الأأحكامهذه ليست  فإن ،الثقافة وغير ذلكو

  . خرلآيطبق مجتهد غيرما يطبقه اتهد ا

ثم ، يجوز للناس مخالفته نه لاإ ف،يمنالأى يجعل مرور السيارات عل ومصر إلى شتريأتي مالك الأ مثلاً

 أحكامهذه  فإن ،يسرالجانب الأى مصر ويجعل مرور السيارات عل إلى بكر أبي يأتي بعد ذلك محمد بن

، عاماً أو  خاصاً نائباً)لسلامعليه الصلاة وا(مام اجتهادية بسبب اجتهاد الحاكم المنصوب من قبل الإ

ى بدل يجب عل وحاكم آخر وغير ذا جاءإف، مورطاعة الحاكم في مثل هذه الأإالمسلمين ى فالواجب عل

  . ول الأأحكامى طاعة الحاكم الثاني وتلغإالمسلمين 

ي نما هإو، لابدية أو ظاهرية أو  اضطراريةاًأحكاملا و، الزكاة و كالصلاةاًأحكامن هذه ليست إف

 ، الذي مفاده الحريةالناس مسلطون لدليل ضرر لافهي من حيث تخصيص ،  التطبيقيةحكاممن الأ

ي يوجب جعله سلامكيفية خاصة بنظر الحاكم الإى كون تطبيقه عل إلاّ أن كان حكماً اضطرارياًوإن 

  . من القسم الخامس

مرور ى لحاكم الذي يرفا، جتهاداتتختلف باختلاف الا أا تدخل الاجتهادى والدليل عل

   وغيره ضرر لاخطار بدليل  عن الأيمن تفادياًالأى السيارات عل



٢٠٩

اليسار ى  مرور السيارات علي آخر من جعلإسلاميتمكن حاكم  لا  حتىيلزم حكمه أبداً لا

ويكون التطبيق بنظر ، كا دليل عام يشمل هذا وذضرر لادليل  إذ ،اليمينى لغاء مرور السيارات علإو

  . طاعتهإذا أمر الحاكم وجبت إو، لحاكما

دام هذا الحاكم  ما إلاّ يلزم  لا،دارات في مكان واحدوكذلك حال الحاكم الذي يجعل مركزية الإ

 إذا كذلك و،يجعل حاكم آخر تبعثرها في أماكن متعددة أن ذا ذهب يمكنإف، هذا الرأيى  ويرموجوداً

غير ذلك من  إلى ،التساويى ير أو نظامه في فضليةالأ ىول سواء كان الثاني يرتبدل رأي الحاكم الأ

  . مثلةالأ

أجاز فقد  إذا ماأ، ن الحجر في نفعهجازة مإب إلاّ يصح جعل المهر الملك المحجور لا أنه ثم الظاهر

   . فهنا أولى،قد عرفت صحة المهر في الفضولي إذ ،جاز

عم من ذلك في الأ  في المهر أو،التصرف فيهيحق له   لانسانالإ أن  الملك محجوراً بمعنىنكا إذا نعم

مات  قد وشربه و عليه بأن يتصرف فيه في أكله حاجراً ديناراًإنسانوهبه  كما لو، لم يصح جعله مهراً

 كل فيه في الأهتصرفى كان ثمر الموقوف محجوراً عل أو ،يمكنه رفع اليد عن شرطه  حيث لانسانذلك الإ

  .  مهراًأشبه مما ينافي جعله الشرب وماو

أما في الصورة الثانية حيث ، كان حياً بفك الحجر إذا وهي الهبة يمكنالأولى نعم في الصورة 

ما وقفها أهلهاى الوقوف عل ،خرج من يده لأنه ،يصح للواقف فك الحجر لا .  

أما ، فلو ظناه ملكاً ولم يكن بملك لم يصح مهراً ،حسب الظن والاعتبار بالملكية حسب الواقع لا

  . الشاة ختريراً أو ةً،ظنا الخترير شا إذا مثل ما، ظناه غير ملك وكان ملكاً فيكون مهراً ول

  الخترير ونحوهما مهراً في  وجعل الخمر ذكرناه من صحة يؤيد ماه ثم إن



٢١٠

سألته عن :  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  ما رواه طلحة بن زيد،ما ذكرناهى غير المسلم عل

 ،سلماأخنازير ثم  أو مهرها خمراً ومن أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة أو هل الذمةرجلين من أ

أسلما حرم إذا  :)عليه السلام(وقال ، الخنازير ويحرم من قبل الخمر ذلك النكاح جائز حلال لا: قال

   .)١( من ذلك يعطياهما صداقهماليهما شيئاًإيدفعا  أن عليهما

ثلاثين ى النصراني يتزوج النصرانية عل: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ: قال ،وعن عبيد بن زرارة

دا وثلاثين ختريراً خمراًاًن قال ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة

   .)٢(ولا الأمنكاحهى ثم يدخل عليها وهما عل، ليهاإالخمر ويرسل به 

 في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير، )عليه الصلاة والسلام( إلى علي ندهبس، وعن الجعفريات

   .)٣(شطط وكس ولا صداق مثلها لا: قال ،باب خمر ثم أسلمود

  لاختلاف في الدين كالمسلم،خر دون الآأحدهما كونه ملكاًى ير إذا ومما تقدم يعلم حال ما

يرونه  كان الكفار لا إذا أما، الاجتهاد والتقليد في أو ،في المذهب كالمؤالف والمخالف أو ،اليهوديو

 بحكمنا من باب أو ،لزام من باب الإهمشئنا حكمنا بحكم فإن ، وراجعوناملكاً والمسلمون يرونه ملكاً

  . كما ذكرنا مثله في بعض المباحث السابقة، الواقعأنه 

  . المخالفين إلى  بالنسبة وكذلك،خر دون الآالكافران أحدهما ملكاًى رأ إذا ومنه يعلم حال ما

                                                









٢١١

قد يقال بعدم وجوب القيمة في المقام لو  أنه يعلم أن ينبغي(: فقد قال الجواهر، حال أي ىوعل

 لعدم ،مع عدم منعه أو ،ذن منهإوقد أسلم الزوج وقد قبضته هي من دون ،  خمراً معيناًكان المهر مثلاً

 ،فوجوب القيمة في ذلك محل نظر،  يضمنه لهراًالذمي خمى بل من يتلف عل، جواز تعرضه لها في ملكها

نعم عن بعض العامة الفرق بين الدين والعين وهو جيد في هذا ، ناأصحابحد من  ذلك لأدلم أجوإن 

ها يتعذر عليه قبضها إسلامنه بإ ف،كان مهرها خمراً معيناً وأسلمت الزوجة قبل القبض إذا في ما لا، الفرد

، ة به شرعاًأموركانت م أن وليس ذلك تفريطاً بعد،  يد الزوجوالفرض ضمانه في، وتلف عليها

  ).  يرفعها ويعزهاسلامفالإ

 هو قد أسلم ومنع الزوج الزوجة من قبض الخمر إذا يكون حال ما أن لكن ينبغي، وما ذكره جيد

ل لو ب، أشبه ما منعه أو أو ذنهإشأن في  بعد كون المهر لها لا إذ ،يكون الحكم كذلك أن هي كافرةو

وقد قبضته (فالتقييد بقوله ،  فهي تكون مملوكة للزوجةأما وضعاً، الحرام تكليفاً  لم يكن غيرأيضاًذن أ

  .  محل نظر)مع عدم منعه ذن منه أوإهي من دون 

 ،تزوجا وهما مخالفان وجعل مهرها نبيذاً خاصاً إذا كما، ربع للمسألةالصور الأحال وبذلك يظهر 

كما يصح في حال تبصره ، قباض في حال خلافهمانه يصح القبض والإإف، راتبص أو تبصرت أو فتبصر

  . ما عرفتى  علكان حراماً تكليفاً وإن ضعية، والمراد بالصحة الووخلافها

ى يجبر الزوج في الحالة الرابعة عل أن يبعد لكن لا، أما في حال تبصرها دونه فلا تتمكن من القبض

  . كتاب الرهن ما يفيد المقام في إلى  وقد ألمعنا، دوايراه ملكاًنه إ تبديل النبيذ حيث



٢١٢

كان الزوج  أو الزوج والزوجة مسلمين أي ولو كانا(:  مع الجواهرالشرائع قال ممزوجاً ثم إن

القائل  وقيل، مختلفين أو جاهلين أو ، عالمين بعدم صحة ذلكخترير مثلاً أو خمرى  وعقد عل،مسلماً

القائل  ووقيل،  يبطل العقد:ما حكيى قنعة والنهاية والقاضي والتقي علجماعة منهم الشيخان في الم

  ). صحابمن مالك وبعض الأ إلاّ بل عن بعض نفي الخلاف فيه،  يصح العقد:المشهور

 ،يصح الباطل استدل القائل بالبطلان بتعليق الرضا بالباطل المقتضي لعدم الصحة حيث لا: أقول

قلنا ن إ بل ،)الملك (كما ورد بلفظ ،)١(نثمى يشتريها بأغل ولذا ورد، وبأنه معاوضة بين المهر والبضع

جارة إبل هو  ،)٢(جورهنأحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أ: تعالىا في قوله مجارة كإبأنه نوع 

: )عليه السلام(وقولهم  ،)٣(جورهنأفما استمتعتم به منهن فآتوهن :  بقوله سبحانه،حقيقة في المتعة

  .  كذلكالأمريكون  )٤()تأجراتهن مس(

 وهو ينعكس ،المهر ما تراضيا عليه أن عكس النقيض حيث ورد في المعتبرة المستفيضةى وبأنه مقتض

، عدم غير المذكور في العقد مهراً ي فيقتض،يكون مهراً يتراضيان عليه لا لا ما أن  إلىبعكس النقيض

يدل عليه جملة  أو ويؤيده، البطلان إلاّ فليس حينئذخلاء البضع عن المهر إعدم ى وذلك ينافي ما دل عل

  : من الروايات

 من )صلى االله عليه وآله(كم أحل لرسول االله  )عليه السلام(سألته :  قال،مثل ما عن زرارة

وهبت ن إ وامرأة مؤمنة: عز وجلفأخبرني عن قول االله : قلت، ما شاء من شيء :قال ،النساء

  وأما غيره ، )صلى االله عليه وآله(لرسول االله  لاإل الهبة تح لا: قال ،نفسها للنبي

                                                











٢١٣

   .)١(بمهر إلاّ فلا يصلح له نكاح

يا أيها : عز وجلل عن قول االله ئسنه إ ،)عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، سلاموعن دعائم الإ

 أن وأحل له ،أحل له من النساء ما شاء: قال ،جورهنأنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت إالنبي 

 أراد النبين إ وهبت نفسها للنبين إ وامرأة مؤمنة: عز وجلذلك قول االله  و،ينكح المؤمنات بغير مهر

خالصة لك :  فقال)صلى االله عليه وآله(لنبي لهو خاص  إنما ذلك أن عز وجلثم بين  يستنكحهاأن 

   .)٢(يمامأمن دون المؤمينن قد علمنا ما فرضنا عليهم في أوزاجهم وما ملكت 

وأما ، )صلى االله عليه وآله(لرسول االله  إلاّ فلا تحل الهبة: )عليه السلام(ثم قال جعفر بن محمد 

 خادماً أو دنانير أو دراهم أو كان ثوباً  مايدخل ا أن بمهر يفرضه قبل إلاّ ينكح أن غيره فلا يصلح له

   . )٣()خ ل ،كثر وأ قل شيئاً أو درهماً أو ثوباً(

نحو ى عل نحو القيد لاى كان عل إذا يبعد البطلان نعم لا، تعليق لا لأنه  الصحةقوىهذا لكن الأ

كونه  و،نما المعاوضة بين الرجل والمرأةإليس النكاح كالعقود و إذ ،معاوضة ولا ،الداعي الذي هو الغالب

  . ين تناقضالأمركان بين   وإلاّى،خرأ وهذه ولذا يعبر عنه ذا تارةً،  من باب المثالجارةًإ أو ملكاً

 الظهور الذي عرفته في المقام لاى الاستنباط متوقف عل إذ ،النقيض ظاهر البطلانودليل عكس 

ل الظاهر من ويؤ أن يقال يلزم الشرع يخالف العقل حتى أن وليس المراد، الاستدلالات العقليةى عل

 بنجاسة ما بقي يحكم ولذا لا،  في الشرعياتمجال له نحو الدقة لاى الاستدلال عل أن بل المراد، الشرع

   إذا لونه ورائحته فيما

                                                









٢١٤

  . غير ذلك إلى ، ثم زالت العين وبقياكان المحل متنجساً

 الشارع بنى أن القاعدةى كان مقتض أن  بعد،صحة العقد العرفيةى يدل عل أنه  إلىبالإضافةهذا 

  . ليه مكرراًإعنا  كما ألم،غير  وليس المقام مما،غير ما إلاّ العرفى عل

عدم الفرق ى يخف ولا، الشروط الفاسدةى الصحة في النكاح المشتمل على ما دل على وكذا فحو

  . أيضاًفلو كان النكاح فاسداً بذلك كان فاسداً ذا ، بين مثل هذا الشرط والمهر من حيث الرضا المزبور

 ى،أجل مسم إلى ل يتزوج المرأة في الرج،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، مثل ما عن محمد بن قيس

 ،جل فليس له عليها سبيلالأ إلى لم يأت بصداقها وإن ،فهي امرأتهى أجل مسم إلى جاء بصداقهافإن 

حبط أ و،بيده بضع امرأتهن إ : للرجل)عليه السلام(ى فقض، ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوهو

   .)١(شرطهم

 هو تزوج عليها امرأةن إ شرط لها وجل تزوج امرأةفي ر، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، أيضاًوعنه 

 لها شاء وفى فإن ،شرط االله قبل شرطكمن إ :في ذلكى فقض، اتخذ عليها سرية فهي طالق أو هجرهاأو 

   .)٢(مسكها واتخذ عليها ونكح عليهاأشاء  وإن ،بما اشترط

ن إ : في رجل قال لامرأته،)معليه السلا(  أبي عبد االلهعن، عن ابن سنان،  بن المغيرةعبد االلهوعن 

:  قال)صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ ،ليس ذلك بشيء: قال ،تسريت فهي طالق أو نكحت عليك

   .)٣(كتاب االله فلا يجوز ذلك له ولا عليهى  سومن اشترط شرطاً

                                                









٢١٥

 شرط عن رجل تزوج امرأة ب)عليه السلام(سألت الرضا :  قال،عن أبيه، سماعيلإوعن سعيد بن 

  .)١(أحب لا: قال ،لايطلب منها ولداًن أ و،يتوارثا لاأن 

   .غيرها من الروايات التي وردت ذا الشأنإلى 

 لو: سمعته يقول:  قال،)عليه السلام(عن الرضا ،  ما رواه الوشاأيضاًالمقصود ى بل وكذا يدل عل

 والذي جعله  كان المهر جائزاً،لافآبيها عشرة  وجعل لألفاًأ تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين رجلاًأن 

   .)٢(بيها فاسداًلأ

 أو  سواء جهل أحدهما،امالخترير يكون المهر قيمته والخمرى القاعدة فيما لو عقد على مقتض ثم إن

ذا بطل إف، القيمة وعلم متعارف العقلاء بالحجم أو وذلك لكفاية علمهما، الحكم وضوع أو بالم،جهلا

  . غير ذلكيشارع لم  وال،ول بقي الثانيالأ

  . ضمن بفاسدهيولقاعدة ما يضمن بصحيحه 

 ذلك يكون بل ربما، لم نقل به دقة وإن ، عرفياًالخمر والخترير مناطاًى وللمناط في الكافر العاقد عل

 للكافرة  فالخمر والخترير لم يصبحا ملكاً،ع كما تقدمروالكفار مكلفون بالفن إ حيث، للمقام  آخردليلاً

  . ياهاإلهما  ي للكافر المعطملكاً كوناكما لم ي

 ، بأن الزوجة لم تستحق العين فلماذا يكون لها القيمة، في القيمةشكالومنه يعلم وجه النظر في الإ

  . ما تقدم إلى بالإضافة ،العين إلاّ ذلك والشارع لم يبطلى ما دخلا علإإذ 

 أو طلقتم النساء مالم تمسوهنن إ مجناح عليك لا: تعالىستدلال لوجوب القيمة بقوله لاأما ا

   المراد من قوله تعالى أن بتقريب ،)٣(ضةيتفرضوا لهن فر

                                                









٢١٦

كونه مضموناً عليه بأحد  وثبوت المهرى ية بمفهومها عل فتدل الآ،هو عدم ثبوت المهر) جناح لا(

 إذ ،ما نحن فيه عليه فيكونه مضموناً وثبوت المهرى ها علإطلاق فتدل ب،الشيئين من المس وفرض الفريضة

ى  علالفاسد ثابتاًى ذا كان المهر المسمإف، فرض فريضة أنه ذكر في العقد من المهر الفاسد ماى يصدق عل

  .  عليه فيجب عليه دفع قيمته عند تعذر دفع نفسهمضموناً والزوج

بلة ا القفي مقام بيان ثبوت ما ذكر في العقد من المهور إلاّ ية ليست بأن الآ،ذكره الحائري ففيه ما

مقدمات الحكمة ى  متوقف علطلاقالإن إ :والحاصل، نحن فيه  لها بحيث يشمل ماإطلاق فلا ،لتملكل

  .  في المقامةالمفقود

 ووجهه في المسالك بأن ،عنه بالقيمة يحك ماى ولذا قال الشيخ في موضع من المبسوط عل

ولذلك ، قيمة البضع وهو مهر المثل كان مقصودهما ذلك العوض دون الزوجين لما ذكرا في العقد عوضاً

كن لم يم ذاإ ف،وعموم وهو ماليته لاعتبار مقابلة البضع وهو متقوم في الجملة، العوض خصوص وهو عينه

  . ذلك التقديرى  فيعتبر قيمته عل،اعتبار المالية ياعتبار خصوصه لمانع بق

  : ك وغيره بقولهذكرها المسالالتي قوال وومما ذكرناه يعرف وجه النظر في سائر الأ

 وهو مذهب الشيخ ، وجوب مهر المثل مع الدخول كالمفوضة،وهو الذي اختاره المصنف: أحدها

  . يريد المطلق أن رشاد فيحتمللم يقيد بالدخول في غير الإ إلاّ أنه ،العلامة ودريسإفي الخلاف وابن 

وغير متقوم ، لة كالخمر والختريرملج في االفرق بين كون المهر المتعذر اعتبار قيمته متقوماً: الثاني

 فيكون ذكره  أصلاًالحر ليس مالاً أن ووجه الفرق، ول ومهر المثل في الثاني فيعتبر قيمة الأ،كالحر

  ماليته  فإن  بخلاف الخمر،كالمعدوم



٢١٧

 فيكون المالية فيه ،مثلهى وللذمي عل مضمون عليه للذمي المستتر لأنه عليه منفيه للمسلم لا

  .  بخلاف الحر عن المهر أصلاً فلا يكون العقد خالياً،لجملةملحوظة في ا

التفصيل في المذكور بين  أو ،ه مع ذلك مهر المثلإيجابى فدعو(: قوالولذا قال في الجواهر في رد الأ

والتفصيل بين ، ولفيجب مهر المثل في الثاني والقيمة في الأ، غيره كالحر و،له قيمة ولو عند مستحله ما

فيجب ، ختريراً أو  فبان خمراً مملوكاً وحيواناً وبين غيره مما ظن كون خلاًختريراً أو ه خمراًما علم كون

قوال فيه غير ذلك من الأ أو ،مقدار ذلك الخمر خلاً أو ،ول والقيمة في الثانيبالعقد مهر المثل في الأ

  ).نظر

  

ه لقاعدة ؤعطاإالزوج ى لمهر المثل لو كان أكثر لم يكن ع أن فقد عرف مما تقدم، حال أي ىوعل

ثم ظهر بطلان   ثوبه بثمن أقلة لخياطاًإنساناستأجر  إذا كما، قلالمهر الأى ا دخلت عل ولأ،يضمن ما لا

مهر المثل لو كان  أن كما، غير ذلك في سائر المعاملات إلى ،جرة المثلأجير في حق للأ حيث لا، جارةالإ

  . مثل هذه المسألة سابقاً لىإكما ألمعنا ، منيض الزوج النقص لقاعدة ماى أقل لم يكن عل

  



٢١٨

بل ما تراضيا ، تقدير في المهر في جانب القلة ولا(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر): ٣مسألة (

 من السفه مما يعد نقله عوضاً نحوها ولم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة قل ما وإن عليه الزوجان

  ).  بقسميه عليهجماعبل لعل الإ ،ى وفتويء من ذلك نصاً بلا خلاف أجده في ش،والعبث

  . وهو كما ذكره

،  وصح ذلك وعبثاًسفهاً يكون نقله عوضاً أشبه لا ما وأكانت حبة الحنطة مما تنفع دواءً  إذا نعم

 ومراده من النصوص ما، ارفعومرادهم من المثال هو المت،  في مثل هذه الحالةأيضاًتقابل بالمال  أا كما

  :صحة كون المهر قليلاًى دل عل

   .)١(عليه الناسى تراض ما: قال ،سألته عن المهر ما هو، الصباح أبي مثل رواية

   .)٢(كثير أو  قليل،الصداق ما تراضيا عليه: )عليه السلام( قال ،ورواية فضيل بن يسار

   .)٣(لناسعليه اى ما تراض: فقال ، عن المهر)عليه السلام(سألته ، ورواية الحلبي

 أو  في متعة،كثر أو عليه الناس قلى  تراضيءالصداق كل ش: )عليه السلام(قال ، ورواية زرارة

   .)٤(تزويج غير متعة

   .)٥(عليه الناسى تراض هو ما: قال ، عن الصداق)عليه السلام(سأله ، جميل بن دراج ورواية

   .أيضاًغير ذلك من الروايات التي تقدمت جملة منها  لىإ

 شهرة صحابالمشهور بين الأى الكثرة عل في وكذا لا حد له(:  مع الجواهرثم قال الشرائع ممزوجاً

  ، بل لعلها كذلك، اًإجماععظيمة كادت تكون 

                                                













٢١٩

الصدوق بالمنع من الزيادة عن مهر  وسكافيعن الإ يبل حك ى،ولكن مع ذلك قيل والقائل المرتض

 إلى ،) الطائفة عليهإجماعى بل في الانتصار دعو، ليهاإ رد بل لو زاد عليه، درهم السنة وهو خمسمائة

  .  وهو كما ذكره المشهور من الصحة مطلقاً،آخر كلامه

 تزوج رجلاً أن لو: سمعته يقول:  قال،)عليه السلام(عن الرضا ، ويدل عليه صحيح الوشا المتقدم

بيها والذي سماء لأ،  جائزاًبيها عشرة آلاف كان المهروجعل لأ، وجعل مهرها عشرين ألفاً امرأة

   .)١(فاسداً

 عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها )عليه السلام( عبد االله  سألت أبا،وصحيح الفضيل

هي قد ن إ ،كانت قد عرفته فلا بأس ورضيت بالعبدإذا  :قال ، بألف درهم التي أصدقها وبرداً آبقاًعبداً

   .)٢(قبضت الثوب ورضيت بالعبد

 فأصدقها أربعين )عليه السلام(علي م كلثوم بنت أعمر تزوج  أن روي: قالنه إ ،بسوطوعن الم

  .)٣(ألف درهم

  .ها مائة جارية مع كل جارية ألف درهمقصدأ امرأة ف)عليه السلام(وتزوج الحسن : قال

   .)٤(وروي غير ذلك مما هو أزيد مهراً: قال

 عبد االلهبن ى عن عيس، القاسم بن قولويه  أبي عن روايةنقلاً، دريس في آخر السرائرإوعن ابن 

تغالوا  أيها الناس لا:  فقال،م كلثوم بيومينأيتزوج  أن بن الخطاب وذلك قبل خطب عمر: قال ي،الهاشم

كان نبيكم ،  يفعله)صلى االله عليه وآله(نه لو كان الفضل فيها لكان رسول االله إبصدقات النساء ف

  اش يصدق المرأة من نسائه المحشوة وفر

                                                











٢٢٠

أرسل  ثلاثة حتى أو يومين لاّإ فما أقام ،ثم نزل عن المنبر، أشبه ما والليف والخاتم والقدح الكثيف

   .)١(بأربعين ألفاً ي علفي صداق بنت

ى تراض هو ما: فقال ،ل عن المهرئسنه إ ،)عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، سلاموعن دعائم الإ

   .)٢(يكون عروضاً أن بأس  ولا،كثر  قل أو ولكن لابد من صداق معلوم،عليه الناس

ت في بيى سألته عن رجل تزوج امرأة عل: ل قا)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن عبيد بن زرارة

   .)٣(حد من الشركاء عليهاشفعة لأ  ولا،جائز له ولها: قال ،دار وله في تلك الدار شركاء

  . ه شامل للبيت الرفيع والوضيعإطلاقن إف

تغالوا صداق  لا: ابن الخطاب خطب الناس فقالن إ :شيخ المفيد في رسالة المهر عن مجالدوعن ال

جعلت فضل ذلك في إلاّ ) صلى االله عليه وآله(يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول االله  نه لاإالنساء ف

بل : قال ،قولك يتبع أو أن كتاب االله أحق: فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت، بيت المال

ثما إ و أتأخذونه تاناً فلا تأخذوا منه شيئاًاًحداهن قنطارإوآتيتم : االله يقول فإن :قالت، كتاب االله

   .)٤(فليفعل الرجل في ماله ما بدا له ألا ،كل أحد أفقه من عمر: فجعل عمر يقول ،مبينا

  نه نوع ولأ، وغيرهافرضتم  ما وجورآية الأ(ويدل عليه : قال في الجواهر

                                                











٢٢١

 دة له بما، وخصوص المعتبرة المحدمعاوضة فيتبع اختيار المتعاوضين في القدر كغيره من المعاوضات

وزن أربعين   أو،الذي هو المال العظيم حداهن قنطاراًإوآتيتم : تعالىوقوله ، أكثر أو تراضيا عليه قل

مائة رطل  أو ،انون ألف دينارثم أو، سبعون ألف دينار أو،  أوقيةتاألف ومائ أو، فضة أو أوقية من ذهب

ى ية حين وقضية عمر مع المرأة التي حجته ذه الآ ،فضةً  أوهباًذ مسك ثور ءمل أو، فضة من ذهب أو

  .)١( )المخدرات معروفة كل الناس أفقه منك يا عمر حتى: قال عن المغالاة في المهر حتى

 أيضاًكما ذكره غيره ، زء السادس منهميني في الغدير في الجوقد ذكر تفصيله العلامة الأ: أقول

  . مفصلاً

عطاء الحسن إ أن كما،  بنته لعمر محل خلاف كبير)عليه السلام(علي تزويج  أن ىيخف هذا ولا

عطاء المال الكثير في أمثال هذه الموارد إفي ذلك الزمان كان  أن جللعله كان لأ،  مهر كذا)عليه السلام(

 كما يظهر من ،خرة فيهمحيث كان يصرف المال بالآ، أشبه ما أو قبيلة أو هل بلدةعطاء لأإنه إ من جهة

  . جملة من التواريخ

وقال ، تقدم عن الجواهر في تفسير القنطار وقد ذكر هامش الجواهر المبطوعة جديداً مصادر لما

 إلى اة في حال الحينسانفكأنه قنطرة الإ، آخر حياته إلى نسانيكفي الإ لأنه سمي قنطاراً إنما :بعضهم

  . الموت

 فقد استدل لهم ،الصدوق ممن منع عن الزيادة عن خمسمائة درهم وسكافيوالإى لمرتضأما السيد ا

أخبرني عن مهر المرأة : فقلت له )عليه السلام(  أبي عبد االلهىدخلت عل:  قال،رواه مفضل بن عمر بما

ى  فمن زاد عل،دية خمسمائة درهمالمحم السنة: )عليه السلام(فقال  ،يجوزه أن يجوز للمؤمن الذي لا

 وأ أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً فإن ،شيء عليه أكثر من خمسمائة درهم ولا، السنة إلى ذلك

  أكثر من ذلك 

                                                





٢٢٢

 شيء لها عند ما لا: قال ،ما دخل ا طلقها بعد فإن :قلت: قال ، فلا شيء عليهثم دخل ا

لها  إنما ،شيء لها صداقها هدم الصداق فلا تستوفي أن لبا قدخل  أن فلما، كان شرطها خمسمائة درهم

   .)١( لهايءش بعد موته فلا ذا طلبت بعد ذلك في حياته أوإف، يدخل ا أن أخذت من قبل ما

عهد النبي ى كان صداق النساء عل:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  بن سنانعبد االلهوعن 

   .)٢( قيمتها من الورق خمسمائة درهموقية ونشاًأا عشرة  اثنت)صلى االله عليه وآله(

 عليها الصلاة(تزويج فاطمة   في حديث)عليه الصلاة والسلام(عن الصادق ، بصير أبي وعن

 يا: قال ،رسول االله فماكانت نحلتها يا: أيوب قال أبو :)عليه السلام(قال  أن لى، إ في السماء)السلامو

الخمس من الغنائم كل  وجيحون وفيها والنيل والفرات وسيحان ما والدنياأبا أيوب شطر الجنة وخمس 

  . يظلمها فيه بوبرة أن حديحل لأ  نحلة من االله لا)عليه السلام(ذلك لفاطمة 

: قال ،رضتزوجها في الأ يا رسول االله فمتى: قدميه وقالى فقام حذيفة بن اليمان عل: قال أن لىإ

عبد  أبا يا: فقال ،رض يا رسول االلهفما نحلتها في الأ:  قال حذيفة،السماءها في يجربعين من تزويوم الأ

  . خمسمائة درهم: قال ،وكم هو: قال، متي من آمن منهمأيكون سنة   مااالله

                                                







٢٢٣

تنافس  وبيوتات العرب تعظم العرب فإن ،مةاد عليها في نساء الأديز يا رسول االله لا: قال حذيفة

 مة في ابنتيللأ و،درهم تأديب من االله ورحمة الخمسمائة: )االله عليه وآلهصلى (قال له رسول االله ، فيها

صلى االله عليه (قال رسول االله  ،يا رسول االله فمن لم يبلغ الخمسمائة درهم: قال حذيفة. سوةأأخي و

ى مة الزيادة علأحب أحد من الأ فإن يا رسول االله: قال حذيفة. تراضيا عليه  يكون النحلة ما:)وآله

قد أخبرتكم معاشر الناس بما كرمني االله به وكرم أخي علياً وابنتي فاطمة : قال ،مسمائة درهمالخ

أجعل نحلتها خمسمائة ن أ وضرأزوجه في الأ أن وقد أمرني ربي، هما في السماءيج وتزو) السلامماعليه(

   .متيثم تكون سنة لأ، درهم

 قد زوجني )صلى االله عليه وآله(ا رسول االله وهذ: )عليه السلام(قال أمير المؤمنين : قال أن لىإ

   .)١(خمسمائة درهمى عل ابنته فاطمة وصدقها

 عن اازات النبوية وراه البحار نقلاً مثل ما: ةبعض الروايات الناهية عن المغالا إلى بالإضافةهذا 

ا هي سقيا االله إ النساء فتغالوا بمهور لا: قالأنه ) صلى االله عليه وآله(سناده عن النبي إ ب،للسيد الرضي

   .)٢(سبحانه

   .)٣(تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة لا: قالنه إ ،)عليه السلام( علي عن، وفي رواية الدعائم

مهر مجهول لم ى من تزوج امرأة عل: قالنه إ ،)عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، وعن الدعائم

   .)٤(ز مهر السنة خمسمائة درهملم يجاو يفسد النكاح ولها مهر مثلها ما

  . ذلكى  علجماعالإى ادعى السيد المرتض أن  إلىبالإضافةهذا 

  يتجاوز بالمهر خمسمائة  لا أنه ماميةومما انفرد فيه الإ(: الانتصار يقال في محك

                                                











٢٢٤

 وباقي الفقهاء يخالفون في ،هذه السنة إلى ذلك ردى خمسون ديناراً فما زاد علقيمتها درهم جياد 

  ).ذلك

 أن ىوقد أجمعنا عل،  شرعيةأحكامقولنا مهر يتبعه  أن  الطائفةإجماعوالحجة بعد (: قال أن لىإ

دليل  يكون مهراً ولا أنه ى علإجماع زاد عليه لا وما، وقع العقد عليه إذا قلناه  الشرعية تدفع ماحكامالأ

  .)١()شرعي فيجب نفي الزيادة

  .أشبه بعض المحامل كالاستحباب والكراهة وماى  عل يجب حملهاجماعلكن هذه الروايات والإ

تدري من أين صار مهور النساء : )عليه السلام(جعفر  أبو قال، سحاقإويؤيده خبر محمد بن 

صلى (سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي  أبي م حبيبة بنتأن إ :قال، لا: قلت ،أربعة آلاف درهم

صل فاثنتا عشرة أما الأ،  فمن ثم هؤلاء يأخذون به،بعة آلاف درهم فساق عنه النجاشي أر)االله عليه وآله

   .)٢(وقية ونشأ

ثم ، لا: قال ، عن الصداق أله وقت)عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،العباس أبي وخبر

وقية والأ، وقيةوالنش نصف الأ، وقية ونشاأ اثنتا عشرة )صلى االله عليه وآله(كان صداق النبي : قال

   .)٣( فذلك خمسمائة درهمأربعون درهماً

ى له مسم إلاّ أن لم يكن له وضع شرعي وإن المهر أن ىمراد المرتضن إ :قد يقال(: وفي الجواهر

أة أزيد من مرالامهرت أذا إف،  وكل حكم في الشريعة كان عنوانه لفظ مهر يراد منه الشرعي،كذلك

الزائد مهر عرفي ومنه الخمسمائة  يالمهر الشرع إلاّ أن قطعاًالزوج ى الخمسمائة كان الجميع واجباً عل

 ،)عليه السلام(الجواد مام  الإأومأليه إوكأنه . شئت فسمه نحلة وإن ،أيضاًالزوج ى واجب شرعي عل

   للامرأه الامتناع ذا قال الشارع مثلاًإف

                                                









٢٢٥

، اجب الشرعي وهكذارادة العرفي كان الوإى تتسلم المهر ولم تكن ثم قرينة عل حتى عن الزوج

ى وحينئذ فالوجه في رده منع المسم، هآخر إلى قولنا مهر: بقوله )رحمه االله(ى ذلك أشار المرتض إلى ولعله

، اشتهر التلفظ بمهر السنة في النصوص وغيرها وإن الوجه المزبور فمنع وضعه كذلكى الشرعي للمهر عل

المهر ى  الشرعية المعلقة علحكام للأن عنواناًوجه يكوى شرعياً للمهر على لكن ليس المراد منه مسم

  ).  بالعوض المقابل للبضع في العقدالظاهر عرفاً

: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،بن يزيد عن عمر، رواه العياشي في تفسيره ويؤيده ما

 إنما ،هذا مهراًجاز مهر السنة فليس إذا  :قال ،أكثر من مهر السنة أيجوز ذلكى خبرني عمن تزوج علأ

النحل ولم يعن  عنى إنما ،)١( فلا تأخذوا منه شيئاحداهن قنطاراًإن آتيتم إو: االله يقول لأن ،هو النحل

نما إمهر السنة فى فما زاد عل، يأخذ المهر كاملاً أن  ثم اختلعت كان لهأمهرها مهراًإذا  أا ىتر لاأ، المهر

 كيف يعطي وكم مهر: قلت.  نسائها لعلة من العلل فمن ثم وجب لها مهر،خبرتكأهو نحل كما 

يكون  ولا، وقد يكون أقل من خمسمائة، مهر السنة مهر المؤمنات خمسمائة وهون إ :قال ،نسائها

 ومن فخر وبذخ ،ذلك الشيء يكان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعط ومن، أكثرمن ذلك

مهر السنة خمسمائة ى  من العلل لم يزد علة نسائها بعلالخمسمائة ثم وجب لها مهرى المهر فازداد عل

   .)٢(درهم

  حضرت : قال  ـكما في كتاب البحارـ  عن أبيه، رواه محمد بن محمود وما

                                                







٢٢٦

 بعد )عليه السلام(جعفر  أبو قال: قال أن لىإ ، حين تزويج المأمون)عليه السلام(جعفر  أبي مجلس

 مساك بمعروفإالمسلمين من ى ما جعل االله للمسلمين على علته ابنمير المؤمنين زوجني أوهذا : الخطبة

زواجه  لأ)صلى االله عليه وآله(وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول االله ، حسانإتسريح بأو 

   .)١(خمسمائة درهم ونحلتها من مالي مائة ألف درهم

خطب :  قال،والعباسالملك بن عمير والحاكم  عن عبد، رواه ابن شهر آشوب في المناقب وما

 إلى معاوية كتب ثم إن،  بن الزبيرعبد االلهزوجها أ: فقال مروان،  عائشة بن عثمان)عليه السلام(الحسن 

 عبد االلهى فأت،  بن جعفر لابنه يزيدعبد االلهم كلثوم بنت أيخطب  أن از يأمرهجالحى مروان وهو عامله عل

 وهو )عليه السلام(سيدنا الحسين  إلى هو إنما  إليليسأمرها ن إ :عبد االلهفقال ، بن جعفر فأخبره بذلك

اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من  ،ستخير االله تعالىأ: فقال،  بذلك)عليه السلام(فأخبر الحسين ، خالها

 أقبل مروان )صلى االله عليه وآله(فلما اجتمع الناس في مسجد رسول االله  ،) السلاممعليه(آل محمد 

جعل أن أ و أمرني بذلكأمير المؤمنينن إ : وعنده من الجلة وقال)عليه السلام(ين الحس إلى جلس حتى

  . بلغ  ماحكم أبيها بالغاً مهرها

  :قال أن  إلىوساق الحديث

، بلغ  مامهرها حكم أبيها بالغاً: أما قولك، مروان قد قلت فسمعنا يا: )عليه السلام(قال الحسين 

نسائه وأهل بيته وهو اثنتا  و في بناته)صلى االله عليه وآله(رسول االله عدونا سنة  فلعمري لو أردنا ذلك ما

  .ة وثمانين درهماًئ يكون أربعما،وقيةأعشرة 

 بن جعفر من عبد االلهم كلثوم بنت أني قد زوجت أ فاشهدوا جميعاً :ثم قال بعد كلام: قال أن لىإ

: قال أو ،ولقد نحلتها ضيعتي بالمدينة، اًثمانين درهم وأربعمائةى ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر عل

وإن ،رضي بالعقيقأ   

                                                





٢٢٧

   .)١(الخبر االله شاء إن غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار ففيها لهما غنى

هو لاختلاف  إنما أشبه ما أو أربعمائة وثمانين أو خبار في خمسمائة درهمواختلاف الأ: أقول

من راجع المقادير التي كانت متداولة في ذلك ى على يخف لا كما ،هم حسب الموازنة بالدنانيراالدر

  . الزمان

تزوجت إذا  : قال)عليه السلام(رواه الرضوي   ما،سبيل الاستحبابى ويؤيد كون ذلك عل

صلى االله عليه (ج رسول االله ذلك زوى فعل، تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم لا أن فاجهد

   .)٢(هء وتزوج نسا)وآله

 ،في حال عدم التضخم والتترل أو ،كل حالى وهل العبرة بمهر السنة خمسمائة درهم عل

  : احتمالان

مام زمان الإ إلى )صلى االله عليه وآله(المعيار من زمان النبي  أنه لما يظهر من الروايات من: الاول

  . التترل في قرابة مائتي سنة ومع وضوح حصول التضخم، )عليه السلام(الجواد 

فصار ، كل صائم درهماًى بأن يعطى وصا أ إذولذا، حالته العادية إلى لانصراف النقد: لثانيوا

، المرتكز لأنه بقدر الفطورى يعط مقدار عشر حالة الوصية أو ،الدرهم بمقدار عشرة أضعاف حال الوصية

  . الوقف وغيرها ووكذلك في باب النذر

  . لحالينفضل عدم التجاوز عن مهر السنة في كلا الكن الأ

  :  لتواتر الروايات بذلك،فالمستحب هو مهر السنة، حال أي ىوعل

                                                







٢٢٨

صلى االله (ساق رسول االله :  يقول)عليه السلام(  أبا عبد االلهسمعت:  قال،فعن معاوية بن وهب

، وقية عشرون درهماًوالنش نصف الأ، وقية أربعون درهماًوالأ، منشأ اثنتا عشرة أوقية و) وسلمعليه وآله

   .)١(نعم: قال ،بورقنا: قلت،  ذلك خمسمائة درهموكان

 ، عن مهر السنة كيف صار خمسمائة)عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،وعن الحسين بن خالد

 يسبحه مائة تسبيحة وتكبيرة ه مؤمن مائةبريك لا أن نفسهى أوجب عل تعالى واالله تباركن إ :فقال

اللهم زوجني من الحور : ثم يقول، محمد وآله مائة مرةى عل يليلة ويصليحمده مائة تحميدة ويهلله مائة و

 أن :)صلى االله عليه وآله(نبيه  إلى االلهى ثم أوح، وجعل ذلك مهرها، زوجه االله حوراء عيناء لاّإالعين 

 إلى وأيما مؤمن خطب، )صلى االله عليه وآله(ففعل ذلك رسول االله ، سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم

يزوجه  لا أن عز وجلفقد عقه واستحق من االله   فلم يزوجهمه حرمته فبذل له خمسمائة درهأخي

   .)٢(حوراء

صلى االله (مهر رسول االله :  يقول)عليه السلام( عبد االله سمعت أبا:  قال،وعن عبيد بن زرارة

وقية وهو عشرون والنش نصف الأ، وقية أربعون درهماًوالأ، وقية ونشاأه اثنتا عشرة ء نسا)عليه وآله

   .)٣(درهما

زوج رسول  ما: قال أبي: سمعته يقول:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ى،وعن حماد بن عيس

، وقية ونشأ من نسائه أكثر من اثنتي عشرة تزوج شيئاً ولا،  من بناته شيئاً)صلى االله عليه وآله(االله 

   .)٤(والنش عشرون درهماً، وقية أربعونوالأ

  . غيرها من الروايات لىإ

                                                











٢٢٩

 تقدم من أربعة آلاف درهم ليس منافياً سفيان ما أبي م حبيبة بنتأجعل مهر  أن وبذلك ظهر

  . كان من صنع النجاشي كما ذكر في الرواية لأنه ،لذلك

، كان حاضراًن إ ويكفي في المهر مشاهدته(:  فيما ذكره الشرائع بقولهشكالينبغي الإ لاه ثم إن

  ).ه كالصبرة من الطعام والقصعة من الذهبله وكيولو جهل وزن

خلاف  بلا :ذلك رض ونحوالثوب والأ ومجهول العدد والذرع ضافتهإبعد  ولذا قال في الجواهر

لم  إذا يقاومها دليل الغرور التي لا دلة الأطلاق وذلك لإ،صحابقطع الأ إلى بل نسبه بعضهم، أجده فيه

  . ماذكرناه في غير موردى  الغرر العرفي علالغرر الشرعي هو لأن ،يكن غرر عرفي

ما إالتعيين   ـأي في صحة المهر مع ذكرهـ  يشترط في صحتهنه إ :ولذا قال في القواعد

بالوصف الرافع للجهالة مع  أو ، كقصعة من ذهب وقبة من طعام،وزنه وجهل كيله وإن ،بالمشاهدة

  . قدسد المهر وصح العففلو أم ، كان ذا قدرن إ ذكر قدره

 ما: )عليهم الصلاة والسلام( مثل قولهم ،عرفت ماى ات علطلاقالإ إلى بالإضافةويدل عليه 

 ،القبضة من الحنطةى  وعل،السورةى من تزوج المرأة عل: حاديثورد في الأ ما،  ونحوهتراضيا عليه

نحوها في  والاكتفاء بالقبضةى فحو إلى مضافاً، البيت والخاتم من حديد وغير ذلك والخادمى علو

  . وضوح اتحادهما في الحكم نصوص المتعة بعد

كان  ما أو ،هو النهي عن بيع الغرر إنما من طرق العامة أنه وحديث الغرر مع( :أما قول الجواهر

وحينئذ فيصح جعل المهر ، جارةجرة في الإتكفي فيها المشاهدة كالأ ار المعلومية التي لاتبكالبيع في اع

  . )يتمول الزوج أقل ماى عل ونحوه ويتعين شيئاً



٢٣٠

ى خرأو، رعن بيع الغر) صلى االله عليه وآله(حديث الغرر ورد مرة بنهي النبي  لأن ،فمحل نظر

والحديث الثاني كما هو في كتب العامة كذلك في كتب ، عن الغرر) صلى االله عليه وآله(النبي ى بنه

 النص بذلك ضرره ووجود إلى عد ذهاب المشهوريقال بعدم اعتبار الغرر في المقام ب أن يمكن ولا، الخاصة

يأخذ في يده  أن يصح لا كما ولذا نقول بعدم صحة جعل الشيء مهراً،  بذهاممما يكون ضعفه مجبوراً

ير ذلك من غ إلى ،المهرنه إ أشبه ويقول ما أو خاتم حديد أو ديناراً أو يكون درهماً لا،  محتملاًشيئاً

  . مثلةالأ

لو  أنه ذلكى  وفرعوا عل،م قد اعتبروا تعيين المهر بما يرفع الجهالةإ(: تقينقال في مناهج الم

  . )نه لو أم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر المثلأو، أصدقها تعيين سورة وجب تعيينها

شارة كهذا ما بالإإ، ذكر في العقد يعتبر تعيينه إذا  بأن المهرصحابقد صرح الأ(: وقال الحائري

، هم الاكتفاء في ذلك بمشاهدته، وظاهربالوصف الذي يحصل به التعيين ليخرج عن الجهالة أو ،الثوب

ولولا مخافة تحقق  (:قال أن لىإ )ذرعه فالمعتبر معلوميته في الجملة أو هعد كيله أو أو ولو جهل وزنه

ى نه يتعين علأو، مكن القول بصحة جعل المهر شيئاًلزوم معلومية المهر ولو من جهة لأى  علجماعالإ

  . آخر كلامه إلى ،)يتمول الزوج أقل ما

كما ورد مثل ،  كالبيت ونحوه،فرادلم يكن متساوي الأ وإن يكون المهر كلياً أن يصح هذاى وعل

  . غيرها والخمس وذلك في الروايات وفي أقوالهم في الزكاة والكفارة والعتق والنذر والوصية والعهد

 أيضاً كان الوسط مختلفاً وإن ،فراد اعتبر الوسط من الأكان كلياًوإن   فهوذا كان المهر شخصياًإف

   شباربالأ الكر والميل وكما في سائر المقادير كتقدير الفرسخ



٢٣١

  . أيضاًوالرطل وغير ذلك مع وضوح الاختلاف في الوسط منها 

  : ذلك في المقام جملة من الروايات إلى بالإضافةويدل عليه 

ل زوج ابنه ابنة أخيه جعن ر )عليه السلام( إبراهيم سألت أبا:  قال،حمزةبي  علي بن أواه رمثل ما

 ،والبيت والخادم: قلت: قال، يؤخذ المهر من وسط المال: قال ، ثم مات الرجل وخادماًا بيتاًهوأمهر

 ،البيت نحو من ذلك أو ثلاثين أربعين ديناراً: قلت، والخادم وسط من الخدم، وسط من البيوت: قال

   .)١( ذلك من مائة نحوهذا سبعين ثمانين ديناراً: فقال

تزوج رجل : )عليه السلام(بي الحسن الرضا قلت لأ: قال ،حمزة علي بن أبي عن ى،خرأوفي رواية 

   .)٢(وسط من البيوت: قال ،بيتى عل: قلت: قال، وسط من الخدم: فقال لي: قال ،خادمى امرأة عل

 ،دارى  في رجل تزوج امرأة عل،)عليه السلام(الحسن  أبي عن، ناأصحابعن بعض  ى،وعن موس

   .)٣(لها دار وسط: قال

 ،وصيفى  في الرجل يتزوج المرأة عل،)عليه الصلاة والسلام( إلى علي  بسنده،وعن الجعفريات

   .)٤(شطط وكس ولا لا: قال

   .)٥( مثله)عليه الصلاة والسلام(عنه ، سلاموعن دعائم الإ

خادم فللمرأة بيت  وبيتى من تزوج امرأة عل: قالنه إ ،)عليه السلام(بن محمد وعن جعفر 

   .)٦(شطط وكس ولا وخادم لا

                                                















٢٣٢

 معليه( علي عن،  عن أبيه،عن جعفر بن محمد، السكونيى رو، فيد في رسالة المهروعن الشيخ الم

   .)١(شطط لا ووكس لا: قال ،وصيفى في الرجل يتزوج المرأة عل، )السلام

: قال ،جهاز البيتى في الرجل يتزوج المرأة عل، )عليه السلام( إلى علي بسنده، عن الجعفرياتو

شطط وكس ولا لا)٢(.   

لوضوح اختلاف الوسط ، حال الزوجين إلى هو الوسط بالنسبة نماإاعتبار الوسط  أن ىيخف ولا

وحالة ، وبلد دون بلد،  دون زمانكما يختلف الوسط في زمان، ثرياء والفقراء والمتوسطينالأ إلى بالنسبة

  . دون حالة

يوجب  بطلان المهر لا أن  لما تقدم من،العقد يمهر مجهول بطل المهر وبقى لو نكح عله ثم إن

  . يتجاوز مهر السنة لا أن فضلوالأ، بطلان العقد فيكون لها مهر المثل

مهر ى من تزوج امرأة عل :قالنه إ ،)عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، رواه الدعائم ويؤيده ما

   .)٣(لم يجاوز مهر السنة خمسمائة درهم مجهول لم يفسد النكاح ولها مهر مثلها ما

،  فلا اختصاص بالخادم والدار والبيت،الميزان في الحكم الوسط في كل شيء أن وحيث قد عرفت

البعير ونحو ذلك من الحلي  والقرط والسوار والشاة وزارالقميص والإ والملحفة والخمار: ولذا قال بعضهم

  . نعام وغيرها كلها كذلكوالحلل والأ

  بل ، صحابمضمون روايات الوسط الشهرة بين الأى عل المحكي ثم إن

                                                









٢٣٣

 فيه تاختلف مانه إ :بل قال، ناأصحابرواية  إلى نسبه أن  الفرقة بعدإجماعى في الخلاف دعو

،  وسطاًلها خادماً أن ناأصحاب ى قد رو مجهولاًعبداًأصدقها  إذا وفي المبسوط فيما، فتاواهم روايام ولا

وفي موضع آخر من المبسوط لها عبد وسط عندنا ، وكذلك قالوا في الدار اهولة وهو الذي نفتي به

  . وعند جماعة

بل وفي  صد من طرح هذه الروايات للطعن في سندهااوحينئذ فما في جامع المق(: قال في الجواهر

تبعه عليه ثاني الشهيدين  و،يتسامح فيه  بما لاهم انحصار الوسط وشدة اختلاف أفراد ضرورة عد،دلالتها

ة بما بر منجصحابرساله مقبول عند الأإ وعمير في سندها أبي ابن أن هي مع إذ ،واضح الضعف، وغيره

ارع  الشأاجتز أن اختلاف أفراد الوسط بعد و وظاهرهجماعوصريح الإ،  ونقلاًلاًيعرفت من الشهرة تحص

  . )١( )بأي فرد منها كالاجتهاد في مقابلة النص

 صحة الأظهربيت غير مشاهد ولا موصوف ف أو خادمى عل ولو تزوجها(: وفي مناهج المتقين

  ). قربالأى هما علكذا الحال في الثوب والحنطة ونحوو، العقد واستحقاقها الوسط من الخادم والبيت

 المكان أو  الزمانإذا تغيرف، حالتهما حين العقد والمكان وزمانال إلى ثم الظاهر اعتبار الوسط بالنسبة

وليست العبرة ، كان أخفض أو سواء كان أرفع، الة بعد مدة كان المهر هو ما كان حين العقدالحأو 

  . نحوه والمنصرف من الوسط هو حال العقد دون حال العطاء لأن ،نحوه وبحال العطاء

فالعبرة ، ما أشبه ذلك تلك أو أو هذه الدار أو ذاك أو ا الخادمهل يسلمها هذ أنه ذا اختلفا فيإو

  . رادته كما في سائر الديانإى  والكلي ينطبق عل،عطاء الوسط وهو كليإمكلف ب لأنه رادة الزوجإب

ولو وهبت المرأة صداقها في هذا الحال ثم طلقت قبل الدخول فالاعتبار بنصف الوسط الذي تريده 

  . يريده الزوج ما ئذ لاحين المرأة المديونة

                                                





٢٣٤

 أنه احتمل وإن ،أيضاًا سورة لزم مراعاة الوسط هنا هتعليمى لو زوجها عل أنه القاعدةى ثم مقتض

ى تزوجها عل إذا وكذا، كلي يشمل كل ذلك لأنه قل هو االله أحدأصغر سورة مثل  إلى يصح

  . ولقرب الألكن الأ، تعليمها عشرين آية من القرآن مثلاً

فيه  نحو ذلك مماأو  قصيدة من القصائد الحكمية أو تعليمها دعاءً وارداًى تزوجها عل وكذا لو

  . متوسط وقصير وطويل

 الأمرقبضته ولم يتوقف فإن ( :قال في الجواهر، يستلزم الغرر  بما لاكان المهر مجهولاً إذا ثم فيما

 أو معرفته قبل التسليم إلى حتيج وااستمر مجهولاً وإن ، كلامعلماه بعد ذلك فلا أو لم بقدرهالع ىعل

احتمال  و،الصلح لانحصار الطريق فيه إلى  فالوجه الرجوع،وقد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه، بعده

لو فرض تلفه قبل   حتى،صول المذهب وقواعدهوجوب مهر المثل حينئذ كما عن بعضهم مناف لأ

. ولذا وجبت قيمته لو تلف في يد الزوج، ضمان معاوضة لا ضمان المهر عندنا ضمان يد فإن ،القبض

مكان استعلامه في نفسه إ لعدم ،يجوز جعله مهراً  اهول الذي لاىتزوجها ابتداءً عل وليس هذا كما لو

  ).  عليه لامتناع تقويم اهولجماعبل ربما ظهر من بعضهم الإ، خلاف أجده فيه بلا

  . وهو كما ذكره

  .قلالأ يصل مع مدعفالأ ،ينخمس أو انت مائةولو اختلفا في قيمة اهول هل ك

الوسط  إلى  ويرجع بعده،كان اللازم التحالف ،شعيراً مثلا أو ولو اختلفا في جنسه هل كان حنطة

  . بينهما لقاعدة العدل

 رجع بمثل ،المعين اهول قدره أو ،ولو فسخ الرجل في التدليس بعد الدخول وقد أعطاها وسطاً

  مثله  إلى وفي اهول، لسالمدى ذلك الوسط عل



٢٣٥

دفع  عطاء مثل ماإ بأمورم لأنه عطاء وسط آخرإولا حق للمدلس في ، فالتصالح وإلاّ ذا أمكنإ

  . ديونالمفلا يأتي هنا الكلام المتقدم في ، الزوج

كان للزوج  إذا أشبه فالتخيير في الوسط بيد الوارث مهر الدار والخادم وماأفيما  ولو مات الزوج

  . الوارث كما هو واضحى لم يكن له مال فلا شيء عل ذاإما أ، مال

  . ليهإسلم  نما يأخذ ماإو، ت الزوجة لم يكن لوارثها التخييرتولو ما

  . غيره أو  سواء كان حاكماً،يد القيم إلى نحوه انتقل التخيير أو ولو جن الزوج

  . )وارثالتخيير فيها بيد ال أن والتخيير بيد الزوج كما(: قال في الجواهر

 والمناط القطعي بعد ، المتقدمةدلة بعض الأطلاق لإ،مافرق في ذلك بين المتعة والدو لاه ثم إن

  . تساويهما في هذا الشأن

 لأنه ،الدليل إلى اجةفالمعين بح، معيناً أو أشبه كان مطلقاً ما أو الخادم أو الدار أن ولو اختلفا في

  . تلاف بين الكلي والفرد كما في كل اخ،به إلاّ تيثب قيد زائد فلا

أحد هذه الكتب ى أو عل،  هذه الدورىحدإى زوجتك عل: يقول الزوج أن ذا صح الكلي صحإو

  . تضر في المقام تضر الجهالة في الكلي لا وكما لا. مثلاً

 مثل  مطلقاًمشاعاً أو ، معيناً كنصف هذه الدارسواء مشاعاً، يكون المهر مشاعاً أن وكذلك يصح

  .  هذه الدورىحدإ في المعين كنصف مشاعاًو  أ،نصف دار

   فاللمس والذوق وغيرهما من وإلاّ ،والمشاهدة في كلامهم من باب المثال



٢٣٦

  . عمم أرادوا بالمشاهدة الأهولعل، سائر أنحاء الاستعلام بالجوارح مثل المشاهدة بالعين

 ييدع أن طعمه حق له وعلم وق شيئاًذت إذا الشاهد فإن ،وقد ذكرنا مثل ذلك في باب الشاهد

  . مثله المرتبطة بالجوارحغير ذلك من الأ إلى ،نعومتهولمس علم باللمس خشونته  إذا كذلك و،المشاهدة

ن إ( :بل في الجواهر، أكثر بعقد واحد أو يتزوج امرأتين أن  في جوازشكالينبغي الإ لاه ثم إن

زوجت : كما لو قال مثلاً، عددهذلك بين اتحاد الزوج وتفي صريح بعض وظاهر آخرين عدم الفرق 

  . قبلت: كيلهما وفقال،  بكراً وهنداً،فاطمة زيداً

  . ه وقبولهإيجابيكون بتعدد  فتعدده، أحدهما أو ه وقبولهإيجابوالمراد باتحاد العقد اتحاد 

 عن اجتماع المنقطع  فضلاً،النكاح وغيرهما من العقود بعقد واحد وذلك يمكن اجتماع البيعى وعل

  . )قبلت:  فيقول الرجل مثلاً،زوجتك فاطمة بكذا وبعتك العبد وأجرتك الدار:  بأن يقول،ئموالدا

كل  أن وقد ذكرنا غير مرة، الشارع لم يمنع عنها أن العرفية بعد ودلة الأطلاق لإ،وهو كما ذكره

 أن عدةالقاى  في أدلتها كان مقتضإطلاقيقاعات لم يمنع الشارع عنها وكان الإ وما كان في العقود

  . كان غيرها وإلاّ مضاهاأالشارع 

 في اً في رجل تزوج خمس،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، ويدل عليه بالخصوص صحيح جميل

   .)١(ربعيمسك الأ وسبيل أيهن شاء ييخل: )عليه السلام(قال  ،عقدة

                                                





٢٣٧

ز تزويج امرأتين بعقد والمعروف جوا(:  قال،لا وجه لتوقف مناهج المتقين في المسألة أنه ومنه يعلم

  ). الصحة ففي صحة المهر وفساده وجهانى وعل،  ولي فيه تأمل،واحد ومهر واحد

 وفيه ما، ولعله يريد التمسك بالانصراف، ول ولا للوجهين في الثانيوجه للتأمل في الأ ذ لاإ

،  النكاح عندناصح كثر بمهرأولو تزوج امرأتين و(: حيث قال فيها، وقد تبع الكفاية فيما ذكره، عرفت

  . )وجهان  فيه،وهل يصح المهر

أيتهما  أن بعد تعيين، ياهماإزوجتكما : يقولن أ و، وفاطمةزوجتك هنداً: يقول أن يصحه ثم إن

قد عرفت  إذ ،ما أشبه فلا أو متعةً  لعمرورليل لزيد والنهالا  مرتباًزوجتكما هنداً: يقول أن أما، يهمالأ

  . في عقدين لك حتىفي بحث المتعة عدم صحة مثل ذ

 أو،  المرأتينىحدإزوجتك  نه مثلإف، ياهما بدون التعيينإزوجتكما : قال إذا يصح كذلك لاو

  . زوجت المرأة أحد الرجلين

هما متعة احد إأو، دواماًى خرالأ وهما متعةاحدإ ،زوجتك هنداً وفاطمة: يقول أن يصح وكذا لا

  . التعيين بدون متعة بعشرين يوماًى خربعشرة أيام والأ

  . ا في عقد واحدمجمعه وإن ،الخصوصيات معلومة وركانيكون الأ أن يجب: والحاصل

إلى  فذهب المشهور،بطلانه و للجميعاً واحدذكر مهراً إذا م اختلفوا في صحة المهر فيماثم إ 

 ية حصة وعدم معلوم،المتيقن من اشتراط معلومية المهر هو معلوميته في العقد وهي حاصلة لأن ،ولالأ

  . ذكروا ماى  وهو عل،كل واحدة لا يوجب الجهالة في المهر المذكور في العقد

   بين النكاح وسائر الأمرفرق في هذا  ولا، تام  في ذلك بالجهالة غيرشكالفالإ



٢٣٨

ما يخص كل ى  ويقسط حينئذ عل،متعدد بثمن واحد أو العقود فيجوز بيع مالين لمالكين من متحد

  . واحد بحسب قيمته

لو فرض (:  قال،ذكره أولاً ما لا، القاعدة الاحتمال الذي ذكره الجواهر أخيراًى هذا فمقتضى علو

 : فلا يجوز مثلاً،يكفي التقسيط حينئذ ه وقبوله وجب حينئذ معلومية عوضه ولاإيجابتعدد العقد بتعدد 

فلا ، ئذين العقد حضرورة تعدد، قبلت: فقال كل منهما،  بمائة بكراًزوجت هنداً وزوجت فاطمة زيداً

 ،تعدد العقد وإن  اكتفاءً بالمعلومية في هذه المقابلة،أيضاً مع احتماله، العقدين إلى ومية العوضعليكفي م

فقال كل ،  بمائةوبعت العبد عمرواً بعت الدار زيداً: قال كما لو، زيد من ذلكاعتبار الأى لعدم دليل عل

  ).  المبيع من التقسيطفتشتغل ذمة كل منهما بما يخص، قبلت: منهما

باع المالين من  إذا أما، دحزواج وا زوج المرأتين من رجل فهو زواجان لا لو أنه ىيخف لكن لا

  . أيضاًكان مالك المالين اثنين فهما بيعان  ا إذأما، كان مالك المالين واحداً إذا  واحد فهو بيع واحدإنسان

  .  واحداًا بيعاًميجعلهن أ وينيجعلهما بيعأن  اًكان المالك واحد ا إذصحينعم 

ن قلنا إف لاإو، قلنا بالقرعة في التعيين فهو فإن ،يهمازوج أيتهما لأ أنه زوجهما لهما وشك في ثم لو

 نه لاإف، ها والنكاح من جديد في المتعةءالهبة للمدعي انقضا  أو،بالطلاق والنكاح من جديد في الدائم

  من جهة،هذا أو هذاى عل جمالي بحرمة هذه المرأة للعلم الإ،وابناً  أباًيصح ذلك في ما كان الزوجان

 بنائكمأوحلائلو كمؤنكح آبا تنكحوا ما ولا)١(،   

                                                





٢٣٩

  . جمالي لنفس ذلك العلم الإ،كان الشك بعد الدخول إذا  فيما وبنتاًماًأكانت الزوجتان  إذا وكذا

قاعدة ى كان المحكم مقتض، ثلاًبالعكس م أو أمهر هذه مائة وهذه خمسين أنه ولو كان الشك في

  . لماع مثل هذه المسألةوقد سبق الإ، العدل

 كان الزوج لو أنه  فيإشكال فلا ،كانا بصيغة واحدة وإن عرفت تعدد العقد في النكاح وحيث قد

   .ىخرالأ إلى بالنسبة المعيب فقط لا إلى  يكون الرد بالنسبةالزوجة معيباًأو 

عرفت فسخ العقد  ماى بناءً عل المتجه(: حيث قال، ل الجواهروبذلك يظهر وجه النظر في قو

يتصور تبعيضه في الفسخ   ولا، ضرورة اتحاد العقد،أحد الزوجين أو الزوجتينى حدإبوجود العيب في 

الرجل  أو أة الصحيحةمرالاويلزم حينئذ رد نكاح ، كان أحدهما معيباً وكما لو باع شيئين،  عليهئالطار

بل يتجه حينئذ مع نظم العقود ، رادما الفسخإيب مع تراضي الزوجين وعدم الصحيح من دون ع

  لكون المفروض اتحاد العقد الذي لايار في البيع مثلاًبخالمتحدة بقبول واحد فسخ النكاح منها وغيره 

  . )١()ذلك إلى يتبعض بالنسبة

 والجنس  البائع والمشتري واحداًكان إذا قصد بيعين فيما فإن ،البيع فهو تابع للقصد إلى أما بالنسبة

  .  لم يمكن التبعيض واحداًقصد بيعاً وإن ، أمكن التبعيضمتعدداًً

يمكن التبعيض في  نما لاإو،  في أما عقدانإشكال فلا المشتري متعدداً أو متعدداً البائع نكا إذا نعم

 لا إذا ،ر في الحيوان دون غيره حيث له الخيا،خر غير حيوان والآذا كان أحد المبيعين حيواناً إمثل ما

كان المبيعان  إذا أما، دلةليه حسب ما يستفاد من الأإسراء غيره  إ ولا،غيره إلى سراء خيار الحيوانإيمكن 

  جنسين 

                                                





٢٤٠

بل ، هذا اموع فيه العيب الموجب للخيار لأن ،له الخيار بأي أحدهما أن في بيع واحد فالظاهر

بيع  إلى  خيارهأدلة لانصراف ،أيضاًخيار للحيوان   الحيوان وغيره لايقال في مثل الجمع بين أن يمكن

  . الحيوان ارد وهذا قريب

كان  إذا المهر أن  ـمورالذي يفهم من العرف الذي هو المعيار في مثل هذه الأـ  ثم الظاهر

  يكون مقسطاً،هراًباعتبار كون اموع م فرساً وجعل المهر لهما مائة إذا كما، متعدداً أو  لهماواحداً

 ، ونكاحاًبيعاً أو، جارةإ وبيعاً أو ،جمع بيعين في بيع إذا وكذلك فيما، حسب مهر أمثالهماى بينهما عل

  . لوحدة الدليل في الجميع

  . ) وهو أشبه،مهور أمثالهنى  وقيل يقسط عل،بينهن بالسوية ويكون المهر(: قال في الشرائع

ذهب  وإن ،صول المذهب وقواعدهأأشبه ب و،ول أشهر من الأهذا القول الثانين إ :وفي الجواهر

 البحث في عولذا يق، المعاوضة مع ذكر المهر رادة معنىإ وعلله بظهور ،ولالأ إلى الشيخ في المبسوط

حينئذ ى مهر المثل فيقسط المسم لاإ وليس للبضع قيمة ، لزيادة قيمة المعوض ونقصاازيادته ونقصانه تبعاً

  . )١(الكينلمطه في المبيعين عليه نحو تقسي

القول بالصحة قيل يقسط ى وعل(: وجه لتوقف الكفاية في المسألة حيث قال لا أنه ومنه يعرف

، )تقتضيه التقسيط كل واحدة ماى مهور أمثالهن ويعطى  وقيل يقسط عل،وسهن بالسويةؤرى على المسم

  . وجه لتوقف مناهج المتقين كما لا

 المهر ليس عوضاً لأن ى،قوالأنه إ( : حيث قال،تباع الحائري للشيخكما يظهر وجه النظر في ا

بل هو ، لمالكينزائه من المعوض نظير تقسيط الثمن في المبيعين إيقع ب حسب ماى يقسط عل حقيقياً حتى

 ذا وهب شيئاً إ لامرأتين يكون نظير ما مهراً واحداًذا جعل شيئاًإنحلة وعطية التزم ا الزوج في العقد ف

   من شخصين احداًو

                                                





٢٤١

  . )مختلفين أو في كونه بينهما بالسوية من غير فرق بين كوما متساويين في الشأن

 ،العقود تتبع القصود لأن ،قصد العاقد أحدهما فهو إذا مورأمثال هذه الأ فإن ،فيه ماى ذ لا يخفإ

  . العرف يرون التقسيط فإن العرفية إلى الأمرنما أحال إلم يقصد ووإن 

 هما لانالعرف التقسيط بيى  حيث ير،ما بعملين مختلفينتيالاثنين لإ جعلاًجعل  إذا  فيماوكذلك

  .  بين العوضية واللاعوضية الذي استدل به دائراًالأمروليس ، التساوي

خر بنين فزوجهن ولو كان له بنات ولآ(: حيث قال، ومما تقدم يظهر وجه النظر في قول المسالك

ففي ، وفلانة من فلان وهكذا بألف، زوجت بنتي فلانة من ابن فلان:  بأن قال،ة واحدة بمهر واحدقصف

أظهر لتعدد من  تعدد العقد هنا لأن ،قيل به ثم بالبطلان هنا لو  وأولى،صحة الصداق كالسابقة وجهان

  ). وقع العقد له من الجانبين

ولذا ، فالتساويوإلاّ   متساوياتلم يكن إذا القاعدة الصحة والتقسيطى مقتض أن ذ قد عرفتإ

 عما فرضه  فضلاً،ه وقبولهإيجابيمكن القول بالحصة مع فرض تعدد العقد بتعدد نه إ( :رده الجواهر بقوله

زيد من هذه اعتبار الأى دليل عل نه لاأو ، اكتفاءً في العلم بالمهر ذه المقابلةيجابمن المثال المتحد فيه الإ

، يهات الدار بمائة في ذم العبد وبعت عمرواًبعت زيداً:  البيع لو قالفي  لو قلنا بالصحةالمعلومية خصوصاً

  . )١() قبلت:وكيله أو كل واحد منهما وقال

  . خر صحيح بقدره من المهر أشبه فالعقد الآما ضاع أولرو ظهر بطلان أحد العقدين ول

                                                





٢٤٢

 ف القيمة منفرداًولو اختلف قدر المهر بالانضمام والانفراد بأن كان كمصراعي الباب حيث يختل

وكذلك في مسألة البيعين ،  كان الصحيح بقدر مهر المنفرد منضماً، ولم يقصد العاقد الخلاف،ومنضماً

  . وهكذا الحال في بيع ونكاح، في بيع

 بطل الخمر والخترير ،ختريراً وشاة أو ، وخلاًمسيحية وجعل المهر خمراً و مسلمةولو زوج اثنتين

كان قصده كون  فإن ،مسلم وزوجهما من كافر إذا أما، زوجهما من مسلمين إذا المسلم إلى بالنسبة

ولم يصح  الكافر إلى كليهما لكليهما صح بالنسبة أن قصد إذا  أما،إشكال لكافر فلالالخترير  أو الخمر

 لو أمهرها خمراً وهما مسلمان حيث أنه ما تقدم من إلى نما يرجعإو، المسلم إلى  والخترير بالنسبةرالخم

  . تفصيل تقدمى المعيار القيمة عل أن ذكرنا

 كان مهرها خمسمائة ،كتاب االله وسنة نبيه ولم يسم مهراًى ولو تزوجها عل(: الشرائع قال ثم إن

  ).درهم

 صحاببل ظاهر الأ، بل هو مجمع عليه مع قصدهما عالمين، خلاف أجده فيه بلا(: وفي الجواهر

  .) عليهاعجموضة وغيرها الإربل في ال، ذلك مطلقا

 ـ )عليه السلام(ى بي الحسن موسسامة بن حفص القيم لأأ عن ،واستدلوا له بما رواه التهذيب

: قال  ـصحابوفي الانجبار بعمل الأ، يصح عنه في سنده تصحيح ماى  من هو مجمع علدالمعتبر بوجو

صلى (يه بسنة ن واللهكتاب اى وكان في الكلام أتزوجك عل، رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً: قلت له

 يقول :قلت: قال، مهر السنة: قال ،فما لها من المهر، يدخل ا أن أراد أو ، فمات عنها)االله عليه وآله

   .)١(مهر السنة: )عليه السلام(قال  قلت له شيئاً وكل ما، هو مهر السنة: فقال ،مهور نسائها: أهلها

                                                





٢٤٣

كان قصدهما في المهر  أو ، نبيه بحيث يشمل المهرسنة وقصد العموم من كتاب االلهن إ لكن هذا

 ، غير سفاح فهو مما لم يسم فيه المهرقصد أصل الزواج بأن يكون نكاحاً إذا أما، في أصل النكاح فقط لا

  . فله مهر المثل وإلاّ ، كان له ذلكأيضاًمهر السنة  أنه كان المتعارففإن 

 عن رجل تزوج )عليه السلام(سألته :  قال،بصير رواه أبو ويؤيده ما، لانصرافلف: ولأما في الأ

   .)١( والسنة خمسمائة درهم،السنة: قال ،دخل ا  حتىلها صداقاًى يسم أن امرأة فوهم

 وفي عقد النكاح، مهر السنة لما تقدم هناى تزوجها عل أنه ىما علإ هذا محمول: قال في الوسائل

صلى االله عليه (سنة نبيه  وكتاب االلهى  عل:يقال في الصيغة  أنكان متعارفاً أنه ىوفي المتعة مما يدل عل

  . أيضاًالمرأة لما مر  إلى الاستحباب بالنسبةى عل امإو، )وآله

، عمالأى عل أو خصوص المهرى محمولة علالأولى عليه فالرواية  و،القاعدةى نه مقتضفلأ: وأما الثاني

  . علم أحدهما فقط أو، جهلا  أو)صلى االله عليه وآله(سواء علما بقدر سنة النبي 

ه ما سن إلى حالة والإ،يمنع عن الغرر أنه إنما  من لما عرفت سابقاً،وهذا المقدار من الجهالة غير ضار

  . الغررى حالة علإ ليس )صلى االله عليه وآله(النبي 

اعتبار ى ل لعدم الدليل ع،ه عليهماؤ في الشريعة لم يضر خفاولما كان ذلك معلوماً(: قال في الجواهر

غير  أو مهاأ أو مهر فلانة: فساد المهر لو قالى  علإجماعلم يكن ن إ بل، المعلومية في المهر بأزيد من ذلك

  مضبوط  وذلك مما هو معلوم

                                                





٢٤٤

  . ) لما عرفته في محله،أيضاًكان المتجه فيه الصحة 

قل من خمسمائة يكون مهر مثلها أ أن فرق بين لا أنه  الروايةإطلاقهم في إطلاقى مقتض ثم إن

  . كان أقل لم يكن لها حق في التفاوت غير ظاهر أنه إذ فاحتمال ،مساوياً أو درهم

كتاب االله وسنة نبيه ى قصد بكونه علن إ كان لها خمسمائة درهم(: ولذا قال في مناهج المتقين

 يقصد المهر نكاح غير سفاح ولم أنه ولو أراد بذلك،  العموم بحيث يشمل المهر)صلى االله عليه وآله(

خر أصل النكاح في قبال  وقصد الآ،خصوص المهر أو ولو قصد أحدهما العموم ،ثبت لها مهر المثل

موضع واحد لم يكن من العقد في ى لم ينصب القصدان عل لأنه إذا ، كان مما لم يذكر فيه مهر،السفاح

  . )العقود تتبع القصود لأن ،شيء

ففي  وإلاّ ،ونحوه )١(آتاكم الرسول فخذوه ما: حانهالمراد بكتاب االله قوله سب أن والظاهر

  .)٢(حداهن قنطاراًإآتيتم  ذكر نماإ و، مهر السنةرالقرآن لم يذك

فهو ، ذلك معروف محفوظ عند المتشرعةن إ حيث، يضر عدم معروفية الدراهم في أمثال زماننا ولا

 فإن ،أشبه من جهة التترل والتضخم ومايعرف قيمة التومانين  بديناره تومانين وهو لاى اشتر إذا كما

  . أيضاً عد ذلك غرراً إلاّ إذا ،ررالغ و من الجهالةالأمرمعروفية كل شيء عند أهله يخرج 

 العقد ين وب،العقدى  علسابقاً أو  في العقد)سنة نبيه وكتاب االلهى عل(فرق بين ذكر  لا أنه والظاهر

   كما ،ره في العقديضر عدم ذك عليه فهو كالشرط البنائي الذي لا

                                                







٢٤٥

  . تقدم الالماع اليه

صلى االله عليه (ولم يذكر سنة رسوله  حداهن قنطاراًإآتيتم  وقصد، كتاب االلهى عل: ولو قال

عليه الصلاة (ى كتاب االله في سنة موسى عل: قال إذا وكذلك، توافق القصدان إذا ،أيضاًصح ) وآله

  . الكلام فيهلكن تقدم ، قيل بصحة ذلك إذا  فيما،)والسلام

 التي زوجها له في تزويج زوجته) صلى االله عليه وآله(سنة رسول االله ى عل: قال لو أنه ومنه يعلم

د اوأر،  مثلاً)عليه السلام(الجواد مام سنة الإى قيل عل أنه إذا كما، لاف درهمآ كان أربعة النجاشي،

عطاء النحلة إ خمسمائة درهم و وجب عليه أعطاء المهر،نحلة كان كذلكلبالسنة أعم من المهر وا

  .  لزوجته)عليه السلام(الجواد مام المساوية لما نحلها الإ

كان اللازم  لاإ و،كان ظهور فهو فإن ،مع المهر  ولم يعرف هل أرادا أصل النكاح أوماتا مثلاً ولو

  . صل عدمه فالأإشكال للمهر محل كونه شاملاً ولا أصل النكاح محقق، مهر المثل

المهر هو مهر  أن القاعدةى مقتض لأن ،بين المهر و بين أصل النكاح مردداًالأمر كان وكذلك لو

  . ها مهر المثلؤعطاإالقاعدة فاللازم ى  ولم يعرف خروجه عن مقتض،خرج ما لاإالمثل 

  لقاعدة ما، العقد لم يكن لها أكثر من ذلك فيما كان مهر المثل أكثرتبين بطلان ودخله إذا ثم إن

  . يضمن بفاسده بصحيحه لايضمن  لا

 فما يضمن بصحيحة يضمن ،مهر السنةى الرجل دخل عل لأن ،كان مهرها أقل إذا وكذلك

  .بفاسده

الخمسمائة في  إذ ، كان لها مهر المثل،كتاب االله وسنة نبيهى تمتع ا عل إذا أما، هذا كله في الدائم

   .ىالدائم كما يستفاد من النص والفتو

  



٢٤٦

واسطة ـ  غيره أو بيها ولأللمرأة مهراًى ولو سم(:  مع الجواهرفي الشرائع ممزوجاًقال ): ٤مسألة (

 ، عليهجماعبل عن الخلاف الإ، خلاف لها بلاى سم  لزم ما، معيناًشيئاً  ـأجنبي أو عمل مباحى عل

  ). عليهجماعبل عن الغنية الإ، أيضاًخلاف محقق  بيها بلالأى سم وسقط ما

 ن رجلاً ألو: سمعته يقول:  قال،)عليه السلام(عن الرضا ، الوشاءذلك صحيح ى والدليل عل

بيها والذي جعل لأ، لاف كان المهر جائزاًآبيها عشرة  وجعل لأ ألفاًينجعل مهرها عشر وتزوج المرأة

   .)١(فاسداً

 أوجزءاًً بأن،  بأن قصد جعل مهرين لها وله،ب ونحوه قد يكون من باب المهر كلاًالجعل للأ ثم إن

 للنص يستحق ذلك شيئاً  والكل باطل لا، بأن جعل المهر له لا لهامستقلاً أو ،قصد جعلهما جزئي مهر

  . لغيرها اللازم لها لا إذ ،والقاعدةى والفتو

 سلاميحل النكاح اليوم في الإ لا: قال) عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، يث السكونيدوقد تقدم ح

ثمن  لأنه حرام: قال، ختكأ أو تزوجني بابنتك أن ىذا وكذا سنة علاعمل عندك ك:  بأن يقول،جارةإب

   .)٢(رقبتها وهي أحق بمهرها

جارة في إيحل النكاح اليوم ب لا:  قال)عليه الصلاة والسلام( علياًن إ :وفي رواية الجعفريات

 ،نه حرامإف: قال، أمتك أو تزوجني ابنتك أن ىاعمل عندك كذا سنة عل: يقول الرجل أن ،سلامالإ

   .)٣(مهرها ثمن رقبتها فهي أحق بمهرهالأن 

  :  في حديث)عليه الصلاة والسلام( علي عن، سلاموفي رواية دعائم الإ

                                                



 





٢٤٧

المرأة أحق بمهرها لأن ، بأجرة لولي المرأةسلاميحل النكاح في الإ ولا)١(.   

 إذا أما، حقاً أو ،طة ثوبه كخياعملاً أو ،ديناً أو ،يكون عيناً أن كل ذلك بينفي من غير فرق 

 أن  أويسهل أمر زواجه أن لداعي أو أشبه مقابل عمل له ما  أو أوهبةًصلحاً أو جرةًأأو جعلاً  جعل له

، كان صحيحاً ائطهالمعاملة بشروكانت ا، ما أشبه ذلك أو ب في البكر مثلاًالأى يرض أن  أويخرب لا

   .ىفتو وربط للمقام بالممنوع نصاً ولا

فعل مباح وفعله لزمه ولم ى  علكان قد جعل للواسطة شيئاًن إ( :المختلف يال في محكولذا ق

 بالعقد  فكان واجباً،عمل محلل مطلوب في نظر العقلاءى جعالة عل لأنه ،ء بالطلاقييسقط منه ش

  . )لا جهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليه شيء سواء طلق أوى لم يكن عل وإن ،كغيره

جل لأ أو بيها تبرعاً محضاًول لأمن غير فرق بين اع(:  يكن مهراًفي صورة مالم  الجواهروقال في

 في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد وقصدها بين كون اعول مؤثراً  ولا،وساطة وعمل محلل

  . )غيرها واعترف به في المسالك ماى الصحيح المزبور على  كما هو مقتض،ه به وعدمهإلزام

بيها فيما ما جعله لأ  القاعدة هو فسادىمقتض أن  فيإشكال لا(: ولذا الذي ذكرناه قال الحائري

 عن  خارجاًبيها فيما كان شرطاً جعله لأما مقتضاه هو فساد أن  فيإشكال كما لا، كان من جملة المهر

 كان لمن له إذا ه فيمازم الوفاء بيل إنما الشرط في العقد لأن  وذلك،بالمهر وكان الشرط كالمشروط للأ

  كان لغيره إذا وأما، العقد

                                                





٢٤٨

 القاعدة هو ىمقتض أن  فيإشكال كما لا، يلزم الوفاء به فهو ملحق بالشرط الابتدائي الذي لا

 مالاً  أوالمشروط عملاً وكان الشرط للمرأة و عن المهر خارجاًبيها فيما كان شرطاًصحة ما جعله لأ

كان المشروط  وإن لشرط في هذه الصورة لمن له العقد فيلزم الوفاء بها لأن وذلك، باشترط تمليكه للأ

 في صحة إشكاللا  الذي المشتري خياطه ثوب لزيد مثلاًى  وشرط علباع شيئاً إذا  نظير ما،لغيره

  ). الشرط

  . وهو كلام جيد

  :نعم ذكر أمرين فيهما نظر

،  عن المهر وكان الشرط للمرأهاً خارجب فيما كان شرطاًجعله للأ  في فساد ماإشكال لا(: قال

أسباب الملك محصورة  لأن ذلك و،نحو شرط النتيجةى ب علاشترط ملكيته للأ ولكن كان المشروط مالاً

  ). وليس الشرط منها

 في مثل كان باطلاً وإن  فشرط النتيجة، عنهعدسبب عقلائي والشارع لم ير لأنه ،وفيه نظر

  . نه صحيح في مثل الملك ونحوهلك، أشبه طلاق ومالاشتراط النكاح وا

 بالصورة ه ومراد،خيرةب في الصورة الأما جعله للأ  صحيحة الوشا فسادإطلاقى مقتض(: ثم قال

 اشترط تمليكه مالاً أو  عن المهر وكان الشرط للمرأة والمشروط عملاًكان شرطاً خارجاً خيرة ماالأ

ه إطلاقيعم ب )١(بيها فاسداًوالذي جعله لأ: ة في الصحيح)عليه السلام(قوله  أن  ووجه البطلان،بللأ

  ). ب مما اشترط للمرأةول للأعكان ا إذا ما

 لاإاللهم (: ولذا قال أخيراً، المرأة حينئذ وهو خارج عن ظاهر الصحيحة إلى المهر يرجعن إ :وفيه

  ى هذه الصورة بدعو إلى ها بالنسبةإطلاقأن يمنع عن 

                                                





٢٤٩

 هو كون الشرط كالمشروط فلاآها عشرة يبوجعل لأ : فيها)سلامعليه ال(ن الظاهر من قوله أ

  ). بللأ

يشترط في ضمن ذلك لها ن أ ويجعل المهر لغيرها أن يصح لا أنه فقد ظهر مما تقدم، حال أي ىوعل

  . يكون لها دون غيرها أن المهر يجب أن قد عرفت إذ ،شيئاً

المؤمنون عند  طلاق لإ،لمهر بيد غيرهايسلم ا أن يشترط عليها ويجعل لها مهراً أن نعم يصح

  . شروطهم

  :  قال،ومما تقدم يظهر وجه القبول والرد في قول المسالك

جل وساطة وعمل لأ أو  محضاًبيها تبرعاً الرواية يقتضي عدم الفرق بين كون اعول لأإطلاقو(

ه به إلزامقصدها  و العقد في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله فيبين كون اعول له مؤثراً  ولا،محلل

يلزم الزوج غير المهر من جعالة  ولا:  قال،ابن الجنيد إلاّ صحابولم يخالف في ذلك أحد من الأ، وعدمه

 :)لى االله عليه وآلهص ( لقول النبي، كان أحوط الزوج بذلك تطوعاً ولو وفى،واسطة أو جعلها لولي

أحق الشروط ما نكحت به الفروج)نصف الصداق دون  لاإل الدخول لم يكن عليه فإن طلقها قب، )١

  . )الواسطةى كان قد دفع ذلك يرجع عليها بنصف المهر وكل الجعالة عل فإن ،غيره

رادة الندب من الاحتياط إفي الخلاف بعد ظهور  يعل أبي صراحة في كلام لا(: لكن في الجواهر

ى  عل مصطلحاً وجوبه باعتبار كونه جعلاًاحتمال و،رادة الجعالة الاصطلاحيةإعدم ى في كلامه المبني عل

  خروج ، محلل فيجب حينئذ مع الفعل

                                                

 





٢٥٠

  ).  العقدفيعن مفروض المسألة الذي هو الوجوب من حيث التسمية 

و من باب الاستحباب  يمكن الاعتماد عليه ول)صلى االله عليه وآله(رواه عن النبي  ما أن ىيخف ولا

ا  يوفى أن أحق الشروط: الحديث هكذان أ و،)١(نن البيهقيعن سنه إ  هامش الجواهر فقول،في السنن

  . غير ظاهر الوجه مااستحللتم به الفروج

كان الرضا  فإن ،أيضاً بيها كذا من المهرالزوج جعل لأ لأن ،رضيت بجعل مهرها كذان إا إ ثم

كان  وإن ،قصد لاذ  إعقد رضا لا  فحيث لا،العقود تتبع القصود لأن ،بذلك بطل العقد بالعقد مقيداً

كان بنحو الداعي لم يبطل  وإن ،مهر المثل إلى  دون الرضا بالعقد بطل المهر ورجعالرضا بالمهر مقيداً

  . القواعدى أيهما كما هو مقتض

قد يشكل الحكم في بعض فروض (: حيث قال، ومن ذلك يظهر وجه النظر في قول المسالك

الشرط  لأن ،تقليل المهر وظنت لزوم الشرطى  عللشرط باعثاً وكان ابيها شيئاًشرط لأ  كما لو،المسألة

سمته من المهر ا ذا لم يتم لها الشرط يشكل تعيين مإف، المهر حينئذ يكون كالجزء من العوض الذي هنا هو

ى عينته من المهر ثابت عل ما لأن ،ينافي الرواية  وذلك لا، كما سبق في نظائره من المعاوضات،خاصة

وجوب مهر  ولكان القول بفساد المهر ولولا الرواية الصحيحة، نما الكلام في شيء آخرإو، التقديرين

  ). كان العوض من لوازمه شرط فاسد فيفسده كما يفسد العقد لوى  لاشتمال المهر علالمثل قوياً

فساد  ويوجب فساد العقد الشرط الفاسد لا أن ،ولما عرفت في كلامه الأ إلى بالإضافة :وفيه

الشرط الفاسد  أن ىمن ير إلى  نعم يصح هذا بالنسبة،كما حقق في محلهالتزام التزام في لأنه  ،المهر

  . مفسد

                                                





٢٥١

  فييقتضي فساداً زعمها لزوم ذلك الجعل لا أن هإشكالقد يدفع  بأنه( :أما جواب الجواهر عنه

المهر ليس  إذ ،شيئاًتؤثر   ضرورة كون ذلك من الدواعي التي لا، في رضاها بهكان ذلك سبباً وإن ،المهر

ن إ قلنا وإن يوجب فساداً فالرضا به لزعم شيء آخر لا، من العقود ولا يؤثر فساده في العقد شيئاً

ليس رضا  و،هو لتعليق رضا التعاوض عليه إنما لكن ذلك، الشرط الفاسد في عقد يقتضي فساد العقد

  ). معاوضة هنا كما هو واضح

مفروض المسالك في الشرط بينما  و، الداعي والشرط لوضوح الفرق بين،فغير ظاهر الوجه

  . مفروض الجواهر في الداعي

كما عن ، الشرط و صح المهر معيناًتعطي أباها منه شيئاً أن وشرطمهراً لو أمهرها  أن ثم الظاهر

صلى االله عليه (وذلك لعموم قوله  ،يوكذلك المحقق الشيخ عل، ليهإل يرشاد المظاهر الشهيد في شرح الإ

فما ذهب  ،)١(نكحت به الفروج أحق الشروط ما: النبوي المتقدم و،المؤمنون عند شروطهم: )وآله

  . منهم من البطلان غير ظاهر الوجه المحكيى ليه المشهور علإ

 صح العقد غيره منه شيئاً أو يعطي أباها أن  وشرطولو أمهرها شيئاً(: ولذا قال في مناهج المتقين

  . )شبهالأى ولزم الشرط عل

 ، من المهراًءبيها جزولو كان المشروط لأ(:  حيث قال،ومنه يعرف وجه النظر فيما ذكره الكفاية

  . )المشهورى بطل الشرط عل و صح المهر معيناًيعطي أباها منه شيئاً أن شرط وبأن أمهرها

                                                





٢٥٢

 صحيحةمشمول للنصوص المتقدمة من ال أنه ىائل بالبطلان يرقولعل ال، أيضاًوقيل يصح الشرط 

  . غيرهاو

تقدم في خبر  ماى ودليل الشرط حاكم عل، تشمل ذلك الصحيحة لان إ حيث، لكن ذلك غير تام

  . ولية كما حقق في محله الأدلةالأى م علالشرط محكّ فإن ،هي أحق بمهرها أا السكوني من

يعطي  أن شرط وولو أمهرها مهراً(:  حيث قال،هذا القول إلى مال أنه والظاهر من عبارة الشرائع

  . )وليلزم الشرط بخلاف الأ و قيل يصح المهر معيناًأباها منه شيئاً

هو  من جملة المهر كما لأنه هذا القدر المشروط هنا ينتصف بالطلاق أن القاعدةى مقتض ثم إن

 وهو الذي ،طلقها رجع عليها بنصف اموع فمتى،  لهاشرط عليها بعد فرض كونه مهراً لأنه ،المفروض

  . ذلك صاحب الحدائقى وتبعه عل، من كلامه يفيما حك يرح به الشيخ علص

ليه إ وجب الوسط كما ألمعنا ،جعل المهر تعليم سورة من القرآن لو أنه تقدم ماى مقتض ثم إن

 فلو أصدقها تعليم ،ولابد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة(:  مع الجواهرفقول الشرائع ممزوجاً، سابقاً

وحينئذ فلو أم فسد المهر ،  شديداًفرادها اختلافاًأ ضرورة اختلاف ، للجهالةتعيينها رفعاًسورة وجب 

  . تام غير ،)خلاف أجده في شيء من ذلك بدونه مهر المثل بلا وكان لها مع الدخول لا

هالة م قد اعتبروا تعيين المهر بما يرفع الجإ(: قال لأنه ،ويظهر من مناهج المتقين نوع تردد في ذلك

نه لو أم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر أو، أصدقها سورة وجب تعيينها ول أنه ذلكى وفرعوا عل

  لم يكنن إ ه فإن،)المثل



٢٥٣

  . ليهمإ لم ينسبه  متردداً

  . )تعيين السورة فلو أصدقها لزم تعيينهامن ولابد (: نعم صرح في الكفاية بما هو المشهور فقال

بل قد ، عتسم  بماقد يشكل أصل الحكم(: كل في الجواهر في ذلك قائلاًولذا الذي ذكرناه أش

يحسنه من القرآن  ماى ياه علإ )صلى االله عليه وآله(من تزويج النبي  )١(تقدم ما في خبر سهل الساعدي

  . )اغتفار مثل هذه الجهالة في المهرى الذي استدل به في الرياض عل

 )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  أنه ،د في رسالة المتعةتقدم عن الشيخ المفي ويؤيده ما: أقول

 أن تحسن من القرآن ماى زوجتكما عل: قال، نعم: فقال تحسن من القرآن شيئاً: ة الثالثةللرجل في المر

   .)٢(ياهإتعلمها 

عم ن: ، قالأتحسن القرآن): صلى االله عليه وآله(وما رواه في خبر آخر، فقال له رسول االله 

  .)٣(علّمها عشرين آية: سورة، فقال

يتزوج المرأة  أن للرجل :قالنه إ ،) السلامماعليه(بن محمد  عن جعفر، عائم رواه في خبر الدوما

   .)٤(مها سورة من القرآنيعلّ أن ىعل

سورة  إلى ولا حاجة ،عطيناك الكوثرأنا إ  مثل، كفاية تعليم سورة قصيرةوقد احتملنا سابقاً

 حيث ،في الدار ونحوها  ولو بقرينة الروايات المتقدمةإشكاليخلو عن  كان ذلك لا وإن ،ةمتوسط

  ،  بلزوم الوسط)السلام وعليهم الصلاه(صرحوا 

                                                











٢٥٤

  . بوابلفاظ في مختلف الأ من أمثال هذه الأأيضاًبل هو المنصرف 

 الغلط عند غير  مثل،الغلط الذي يتعارف أو ،يجوز الغلط مطلقاً  أو،وهل يلزم تعليم الصحيح

  .  والمأخوذ في ذلك المنصرف عندهم،احتمالات ،أشبه  وماالعربي بتبديل الضاد زاءً والعين همزةً

   .ى كفتعلمت مستقيماً  بما معكوساًذا علمها السورة مثلاًإف، يعتبر الترتيب في التعليم ولا

ى نزل القرآن عل من باب ةءوالمراد بالحرف القراـ  وهل يجب تعيين الحرف(: الشرائع قال ثم إن

المراد أنواع ن أ و،كان في نصوصنا نفي ذلك وإن ،ت السبعءاالمراد منه القرا أن ى بناءً عل،سبعة أحرف

فيلقنها الجائز وهو ، لا: وقيل، نعم: قيل  ـنحوها كما في الجواهر و والنهي والقصصالأمرالتراكيب من 

  . )أشبه

 نما القرآن حسب الظاهر المستفاد من النصإو، ولا العشرت السبع ءاالقراى دليل عل لا: أقول

 ما وبفتحة وكسرة صة حتىيق نزيادة ولا  في الحال الحاضر بلاأنزل ذه الكيفية التي تقر أنه ىالفتوو

 مكان )اًؤكف(و، )مالك( مكان )ملك يوم الدين(ة ءقراى عل كتاب الصلاة أشكلنا في بل قد، أشبه

  . قال به الشهيد وغيره وإن ،ت محل نظرءا القرافالقول بتواتر، )كفواً(

لم يكن  إذا بل كما ذكره الشرائع وغيره من التخيير، ثم لو صح هذا القول لم يكن يلزم أحدها

سهل ى  ذلك عل)صلى االله عليه وآله(عدم تعيين النبي  إلى بالإضافة ،طلاق في العقدذلك للإ و،انصراف

  تعدد الن إ ربما قيل أنه  مع،غيرهى وعل
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ويؤيده ، تضر بعد فرض جواز الجميع مثل هذه الجهالة لان أ والزمانذلك  في كان موجوداً

  .روايات الدار ونحوها

  . يلزم التجويد تعليم القرآن غير تعليم التجويد فلا أن ومن الواضح

عليه يلزم  أشبه ذلك لم ما أو ،ة فأرادت غيرهاءقرا أو، ذا أراد تعليمها سورة فأرادت غيرهاإو

 الجواهر وبذلك الشرائع  كما أفتى،الشرط لم يتناول الخصوصية كي يجب عليه امتثالها لأن ،هاتجابإ

  . غيرهماو

  . السورة التامة إلى  لانصراف السورة،يصح تعليمها نصفي سورتين ونحو ذلك ولا

ة فاللازم تعليم ء البراأراد تعليمها غير إذا أما،  البسملةيلزم تعليمها ة لاءيعلمها البرا أن ذا أرادإو

  . البسملة جزء لأن ،أيضاًالبسملة 

يتحقق باستقلالها بتلاوا  إنما  فتعليم السورة،المفهوم من التعليم هو الاستقلال بالتلاوة أن والظاهر

  . م لكل السورةبالتعلّ قلتتس عادة حتىكلمة فنسيت وجبت الإ أو ذا علمها آيةإف، بتمامها

كان  ذاإف، يكون حالها حال كل القرآن أن يبعد أما في السور الطوال فلا، هذا في السور القصار

 للصدق ،وائل لم يجب الابتداءلكن في أواسط القرآن نسيت الأ، ياهإالمهر تعليمها كل القرآن فعلمها 

  .  للتعليم للكلعرفاً

  .تعليم القرآندعية هو الكلام في والكلام في تعليم الصحيفة السجادية وج البلاغة وبعض الأ

ج  أو  لانصراف تعليم الدعاء الفلاني،بدال عن المتونأيلزم في التعليم تعليم النسخ التي هي  ولا

   أما لو، ما في متنهما إلى البلاغة
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  . همااحدإكانت نسختان فالظاهر صحة تعليمها 

ثابت في  لأنه ز جا،تعليم سورة كذلك أو، يحسنها ولو أصدقها تعليم صنعة لا(: قال في الشرائع

  . )الذمة

  ،تعليم نفسه أو بغيره أو سواء أصدقها التعليم مطلقاً بنفسه(: وفي الجواهر

مه تعذر الغير ففي وجوب تعلّن إ نعم، علمهى يتوقف تحصيل التعليم عل لا إذ ،فظاهر: ولأما الأ

  . جهمن توقف الواجب عليه وهو الو أو ،كالتكسب لوفاء الدين أنه  من،إشكالليعلمها 

، وعن المبسوط وجه بالعدم، العقليةيشترط الفعلية المهر ولا ى نه يكفي القدرة علفلأ: وأما الثاني

صداق منفعة إ ك،يقدر عليها لا صداق منفعة شيء بعينه وهوإيصح  لا إذ ،وعن القاضي الاحتياط به

  ). تثبت في الذمة منفعة الغير لا فإن ،الفرق ظاهر و،يملكه عبد لا

  .ذكرهوهو كما 

 في  بأن يكون سبباً،سورة بغيره أو صداق تعليم صنعةكان الإ إذا ولم يذكر الماتن والشارح ما

  . أيضاًصحيح  أنه ذلك مع

 سأعلمك السورة: يقول أن يحق للزوج لا ف،التعليم هو العاجل حسب المتعارفثم المنصرف من 

  . افلم يكن هناك انصر إلاّ إذا اللهم، ين سنةيرنحوها بعد عشأو 

  .غلاطألكن ب كانت متعلمة إذ  فيما،يقصدا بالتعليم التعليم الكامل أن ويصح

 ما أو تءا القراوالكتابة أ أو التفسير أو الترجمة أو يكون المهر تعليم التجويد أن نه يصح أكما

  .  وغيره)تراضيا عليه ما( أدلة طلاق لإ،أشبه

  لم  ا إذالعزيمة صحيعلمها في حال الحيض والنفاس سورة  أن واذا أراد
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فعل هذا  إذا  لكن،سان حرملة بالءالقرا إلى احتاج ذلك إذا أما، تذاكرها بقلبها وإن ، بلسااأتقر

 أو  مثلاًكان جنباً لأنه ةءحرم عليه القرا إذا كذلك أنه كما، م والتعليم لحصول التعلّ،الحرام سقط المهر

  . ةء تضره القرامريضاً

الكلي  لأن ، الحق له، كان وهي تريد كل عصر، كل صباحيعلمها مثلاًأن أراد  ا أنه إذوالظاهر

  . خذمن حق الآ فهو من حق المعطي لا، بذلكى يؤد

لم يكن  إذا تزوجت أن  فيعلمها ولو بعد، للحق الذي عليهولو طلقها قبل التعليم لم يكن مسقطاً

  . محظور

 كان عليه ،تعليمها بنفسه وغيره إلى التوصلولو تعذر عليه (:  مع الجواهرثم قال الشرائع ممزوجاً

 بين ذلك في عدم الفرق صحاببل ظاهر الأ، ا قيمة المهر حيث تعذر عليه لأ،جرة مثل ذلك التعليمأ

يكون منفعة  أن فرق بين بل لا، يمنعه من ذلك وغيره يكون قد اشترط تعليمها بنفسه فعرضت له ماأن 

  ).  وجوب المهردلةلأ كل ذلك ،تعذرت وغيرها وعين مخصوصة

المثل  إلى  وهل ينتقل،القيمة إلى مهما تعذر مثل ذلك انتقل أنه العرف يرون فإن ،هوهو كما ذكر

 ،يعلمها سورة الكوثر مثلاً أن الرجل ويريد يكان المهر تعليمها سورة التوحيد فنس إذا كما، قبل القيمة

  . حوط التصالح والتراضيكان الأ وإن ،القيمةى المثل مقدم عل و،مثل عرفي لأنه ،يبعد ذلك لا

أخذت  وإلاّ ،يموت هو فيما كان المهر المباشرة أو تموت هي أن لا فرق في ذلك بين أنه ومنه يعلم

  . ما أشبه ذلك أو جن أو جنت إذا وكذلك الحال، جرة تعليم الغير لها عن تركتهأ

  وب مهر كشف اللثام من احتمال وج وما عن جامع المقاصد أن ومنه يعلم
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جارة الذي ينفسخ مهار من قبيل عقد الإليس الإ(: ولذا ردهما الجواهر بقوله، المثل حينئذ غير تام

ذلك ى  الدالة علدلةجير المشروط عليه المباشرة للأبتعذر وقوع العمل من الأ وبتلف العين المستأجرة

ه من عدم كون المهر ت لما عرفعاًينفسخ بذلك قط فيه المهر لا عقد النكاح المذكور فإن ،هنا بخلاف ما

، الزوج ضمان يدى مضمون عل ونما هو واجب بعقد النكاحإو،  بنفسه فيه والمهر ليس هو عقداًركناً

  ). جرة مثل العمل المتعذر قيمته كما هو واضحأوفي الفرض ، القيمة أو المثل إلى تعذر انتقل فمتى

لم  الشارع ما أن  من لما ذكرناه مكرراً،لعرفية امورالمعيار في مثل هذه الأ لأن ،وهو كما ذكره

  . والعرف يفرقون بين تلف العين المستأجرة وبين تعذر التعليم، العرفى على  من العرف يبقيغير شيئاً

 لقاعدة ،فبعد التحالف يعلمها نصفي السورتين، القدر مثلاً أو المهر تعليم الجحد أن ولو اختلفا في

  .يحتمل القرعة و،العدل

 إلى  حيث ينتقلكان من المتعذر عرفاً إلاّ إذا ،صعب غاية الصعوبة لبلادا وإن للازم تعليمهااو

  . القيمة

 ،رث مثل ذلك عيناًإالعرف يرون عدم  لأن ،أعلم السورة الوارث: يقول أن ذا ماتت لم يكن لهإو

  . نما يشمل قيمتهاإ من حق و)كه الميت ترما(لا يشملها  إذ ،القيمة إلى فينتقل

  .  كما ذكر مثله في كتاب المكاسب،ون فالوسط بينهاقوم المولو اختلف

  وأشكل عليه الجواهر بأنه لا،تعلمت من غيره أا القواعد ذكر في جملة تعذر التعليم صورة ثم إن

 وكذا لو أمهرها(:  قال،ليها بترك التعلمإاستناد التقصير  ويجب عليه القيمة حينئذ مع بذل الزوج التعليم

  وقد بذلها لها ، منفعة عين مخصوصة مدة
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 غيره يقتضي إطلاقما في القواعد ون إ( : ثم أشكل في رده للقواعد قائلاً،)فلم تستوف منفعتها

  ). التأمل إلى  لكنه محتاج،عرفت ولعل وجهه ما، القيمة

 حسب نعم لو لم يبذل الزوج التعليم، حوط التصالحكان الأ وإن والظاهر أقريبة سقوط المهر

 وغيره )اليد( فيشمله دليل ،هو المفوت لحقها لأنه ،الزوج القيمةى  كان عل،المتعارف فذهبت وتعلمت

  .ولو بالمناط

  .  فذهبت هي، لعرفةءكربلا أو ،زيارة النجف إلى ومثله لو كان المهر نقلها

 ماى م توقفه علالظاهر عدمه مع فرض عد(: قال في الجواهر، وهل يعتبر في تعليم غيره لها المحرمية

  . )الفتنة كما سمعته في محله وةيبلمس بفرض تجرده عن الر أو يحرم من نظر

 الحكم الوضعي فيكون مؤدياً إلى أما بالنسبة، الحكم التكليفي إلى الظاهر اعتبار ذلك بالنسبة: أقول

  . ينالأمر لعدم الارتباط بين ،للمهر

مكاما  إلى وكذلك بالنسبة، التترل ولتضخملعليم ولو اختلفت قيمة زمان المهر من قيمة زمان الت

  . السورة هي التي في الذمة لا القيمة لأن ،فالعبرة بقيمة وقت التسليم

 ةتكون متعلم أن  من غير فرق بين،صلالعدم معه الأ يفمدع ،هل علمها أم لا أنه ولواختلفا في

  . علمته تتجاهل ما أا ىادع أو ،ا نسيتأالرجل تعليمها وى كما لو ادع، لا أو نللسورة الآ

 أوأولها  أو يعلمها خمسين آية في وسط سورة أن  جاز له،ولو كان المهر تعليمها خمسين آية مثلاً

 يعلمها خمسين آية متفرقة أن يصح  نعم لا،أما البسملة فهي آية، سورة ذات خمسين آية مثلاً أو ،آخرها

   في قصدهما عند جعل إطلاقلم يكن إذا 
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  . يات المتتالياتالمنصرف من خمسين آية الآ لأن ،هر يشمل ذلكالم

ع جير أن كان علمها كل السورة فله وإن ،ولو طلقها قبل الدخول وقد علمها نصف السورة فهو

 المهر ولم يعلمها ومات كان عليه طلاقولو اختلفت قيم تعليم السور المشمولة لإ، ليها بقيمة النصفإ

  . أقل القيم

 ،أحد افراد الكلي الذي عليه لأنه ،قيمتها في حياته كان عليه ذلك إلى تبدلت السورةذا  أنه إكما

  . تأتي هنا قاعدة العدل فلا

 استرجع نصف كل ، وطلقها قبل الدخولهاولو اختلفت قيم نصفي السورة وقد علمها كل

، ليه بالتفاوتإجعت رخص رالنصف الأ أو ،ليها بالتفاوتإرجع ى غلعلمها النصف الأ إذا أما، القيمة

نفسه  إلى الشيء أقرب لأن ، من السورة بقدر التفاوت عليه تعليمها شيئاًيكون الواجب أولاً أن ويحتمل

  . همن قيمت

ا ماختلفت قيمته و وقد علمها سورة دون سورة،كان المهر سورتين لو أنه ومن ذلك يعرف

  . لتينلوحدة الملاك في المسأ ،ىعلالأ أو رخصفعلمها السورة الأ

  .علمها ثم لم تف بايء بعض الوقت وذا أصدقها السورة في المتعة إكما يعرف حال ما

  . غير ذلك من الفروع التي تتضح مما ذكرناهإلى 
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كان لها قيمة الخمر :  قيل،خل فبان خمراً أنه ى علولو أصدقها ظرفاً(: قال في الشرائع ):٥مسألة (

  . )ل الخل كان حسناًكان لها مث ولو قيل، هعند مستحلي

الفاضل  ودريسإ و وهو الذي حكي عن ابني الجنيد،القاعدة هو ما اختاره الشرائعى مقتض: أقول

واستدل لقول الشيخ بأا أقرب ، عن الشيخ في مبسوط وخلافه المحكيول القول الأ  لا،في المختلف

الخمر لبطلاا عند المسلم أعطيت عطاء إذا تعذر إو، الوصفى شارة تقدم عل فالإ،ليه عند التعذرإشيء 

  . قيمتها

 ،العقود تتبع القصود و، ولم يكن التراضي قد وقع عليها،الخمر لم تكن مقصودة أصلاًن إ :وفيه

الخل ذا القدر ى ما عقدا علإحيث  و،القيمة إلى تنتقل فكيف يكون الواجب في المهر الخمر حتى

  . المثل إلى عطاء انتقلوتعذر الإ

خصوص ما في ى المفروض وقوع العقد علن إ( :حيث قال،  الجواهرإشكالذلك ى د علير ولا

 وهذا يمتنع ، فالمعقود عليه حينئذ الكلي المقترن بالمشخصات الموجودة،خل ذا القدر أنه ىالظرف عل

 فالمحكوم بوجوبه هو الكلي في ضمن شخص آخر لم يقع عليه التراضي ،ارتفعت المشخصات إذا هؤبقا

المهر ن أ ويستلزم وجوبه المقعود عليه لا إلى كونه أقرب و، لما لم يتراضيا عليهإيجاببه حينئذ ايجإ فأصلاً

  ). خرالآى د المثلين التراضي علحيلزم من التراضي بأ يتراضيان عليه ولا الذي يجب بالعقد هو ما

 ضمن الشخص كما الكلي فيى الرضا كان عل فإن ،تعذرت بقيت الكلية إذا الشخصيةن إ :ذ فيهإ

فإذا ، عطاء مثله مما هو فرد آخرإأتلف شخص ماله كان عليه إذا ولذا ، الشارع لم يغيره ويراه العرف

  . قيمتهى  أعطأيضاًتعذر مثله 

   المقصود لم لأن ،الشخص بقيد الشخصية بطل المهرى كان العقد عل إذا نعم
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ى ور الذين قالوا بالمثل جروا علالمشه و،لكن هذا ليس بمتعارف،  وغيره ليس بمقصود،يكن

  . المتعارف

 وذلك لقاعدة ما ،تطابقا إلاّ إذا  المثل، لا مهرالزوج قيمة الخل مهراًى  بطل المهر كان علاذإو

  . ليهإلماع  كما سبق الإ،يضمن لا ما ويضمن

 ،اضيالجزئي الذي وقع عليه الترن إ( :ومما ذكرناه يظهر وجوه النظر فيما ذكره المسالك بقوله

مثل الخل  أو قمية الخمر أو  لما دار بين وجوب مهر المثلالأمر إلاّ أن ،لم يساوه غيره من أفراد الكليوإن 

، ذلك المعين بالمطابقة: ثلاثة أشياءى الجزئي المعين اقتضى العقد علن أ و،لاثةثار المثل أقرب البكان اعت

لو طلق  بحيث لا ينفك المرأة من استحقاقه حتى، عقد بالوكون المهر واجباً، رادة الخل الكلي بالالتزامإو

خيرين بقاء الأإ إلى ول يجب المصيرذا فات أحد الثلاثة وهو الأإف، مات أحدهما فجميعه أو،  نصفهاكان له

، أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمإذا  وعموم، يسقط الميسور بالمعسور لا إذ ،مكانبحسب الإ

كان  وإن ،بالدخول عند القائل به لاإيجب  لا لأنه ،ن وجوب مهر المثليوجدان في ضم وهما لا

الرضا بالخل المعين في  أن شبهة في  ولا،المثل إلاّ فلم يبق، وجودهما في ضمن قيمة الخمر قد عرفت فساده

  . ) بخلاف القيمة ونحوهارادة كون الخمر خلاًإالظرف يستلزم 

الدليل  أن  إلىبالإضافة ، الشخصيلالكلي في قبا كان بمعنى وإن ،الدلالة التزام بمعنى لانه إ :فيه ذإ

محل تأمل من هاتين  إلاّ أنه ، من جهة مثل الخلكان صحيحاً وإن وعليه فكلامه، رادما الكليإهو 

  . الجهتين

  محصل  طوله لاى نه علإ ف،من غرائب الكلامنه إ( : الجواهر عليه بقولهإشكالف



٢٦٣

حسن من ذلك الأ أن ريب في  فلا،بل هي منافية لها، ن القواعد الشرعيةشيء مى ينطبق عل له ولا

في ضمن الشخصي المعين المفروض  لاإ لعدم الرضا الكلي ،لفاضل في أكثر كتبهل وجوب مهر المثل وفاقاً

  . )مهر المثل إلى  لم يسلم لهما فينتقلذكر مهر إلى الأمر فيرجع ، الماليةبطلانه بخروجه عن

، وجهة جعل الواجب مهر المثل،  جهة جعله من غرائب الكلام وليس بذلك،جهتينمحل نظر من 

  . )يضمن لا  وما،يضمن ما(خلاف قاعدة  أنه وقد عرفت

خل في زعمهما فبان  أنه ىهذا الظرف على عقد علنه إذا إ( :ولذا الذي ذكرناه قال في الكفاية

  : ب أقوال وفيما يج،خلاف وبطل المهر المعين  صح العقد بلاخمراً

  . الواجب مثل الخلن إ :أحدها

  .  وجوب مهر المثل:وثانيها

  . )ولالقول الأ إلى يبعد الميل ولا، وجوب قيمة الخمر عند مستحليه: وثالثها

 أو عبد فبان حراًى عل أو ،خل فبان خمراً أنه ى علولو أصدقها ظرفاً(: وقال في مناهج المتقين

يخلو من  لا أولها: مهر المثل وجوه أو قيمتهما أو من الخل والرق ففي ثبوت مثل ذلك ،للغير مملوكاً

  . )وجاهة والصلح لازم

 الشيء ظانين خليته صح العقد قولاًى عقدا عل ذاإ(:  قال،شهرمهر المثل هو الأن إ :نعم في الرياض

 أو ،من الخلعدمه ولزوم مثل الخمر  أو ،مع الدخول أو، وفي ثبوت المثل مطلقاً،  كما يظهر منهمواحداً

  . )ولشهر الأوالأ،  أقوال،القيمة مطلقا

   يحصل أنه والظاهر(: ولذا الذي ذكرناه اختار في الحدائق مثل الخل قائلاً



٢٦٤

  ). تقديرهى ظناه وعقدا عل ما إلى قربالأ لأنه  والثاني أظهر،مثل الخل أو المثلمهر ى بالتراضي عل

خل فبان ى تزوجها عل إذا  وفيما،مستحقاً أو اًعبد فبان حرى تزوجها عل ومنه يعلم حال ما لو

  . المستحقات وسائر المحرمات إلى وهكذا بالنسبة، مستحقاً

من ى مهر المثل أقو إلى الرجوع في مثله(: ومنه يعرف وجه النظر في قول الجواهر حيث قال

  . )قدع عليها ال لم يقع بعد تتريله عبداًتهمي ودفع ق،قيمة مثل للحر يدفع عوضه ولا لا إذ ،ولالأ

 ما لا(مهر المثل خلاف قاعدة  و،الشارع لم يغير ذلكن أ و،ة العرفيةبيقرذ فيه ما عرفت من الأإ

  . )يضمن بفاسده يضمن بصحيحه لا

 ظهر وجه النظر في ، وبين ظهور المهر مستحقاً، بين الخمر والحرالأمرعرفت استواء  وحيث قد

ولين  وحكم في الأ،خرج مستحقاً  وبينه لو،حراً و ألو ظهر خمراً قول العلامة في القواعد بالفرق بين ما

  .  واحتمل مهر المثل احتمالاً،القيمة أو خير بالمثلر المثل وفي الأهبم

المثل  ضرورة اقتضاء ما سمعت مهر ،لم يظهر لنا وجه الفرق(: شكل عليه الجواهر بقولهأولذا 

  . ) في يد الزوج بعد صحته في العقد كما هو واضحتلف المهر إذا من قبيل ما ليس هو إذ ،مطلقاً

  . مهر المثل الذي ذكره الجواهر  لا،القيمة أو القاعدة المثلى مقتض أن نعم قد عرفت

كان  إذا ذكر ذلك فيمانه إنما إ :ما اختاره الشيخ من قيمة الخمر إلى بالنسبة وربما يقالهذا، 

  وحيث ، الخمرى علكان  فالعقد ، وكان الوصف عرضاً،شارةالمقصود الإ



٢٦٥

 وعليه فلا تدافع بين قول الشيخ، هإسلاممهار النصراني ثم إ كما ورد في ،القيمة إلى تبدلتتعذرت 

  . خر غير مورد الآلكل منهما مورداً لأن ،قول المشهور من لزوم قيمة الخلو

 فقة أوصبتبعض الفهل لها خيار الفسخ أو لا يملك، ملك ي لا مهرها شيئين فظهر أحدهما ما أولو

  :احتمالان ،لا

   :الخيارى الصحة وعلى في باب البيع حيث دلت الروايات عل من المناط في أدلته التي ذكروها

بن علي محمد الحسن  إلى أبي كتب أنه ،عن محمد بن الحسن الصفار )رحمه االله( فقد روي الطوسي

مراحل من ى القرية عل و،مكة إلى  في رجل له قطاع أرضين يحضره الخروج)عليه السلام(العسكري 

اشهدوا :  فقال للشهود،ربعة وعرف حدود القرية الأ،يأتي بحدود أرضه مترله ولم يكن له من المقام ما

نما له في هذه إ و، يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع،ني قد بعت فلاناًأ

عليه (فوقع  ،له بكلها وقد أقر نما له بعض هذه القريةإ ف،مشتري ذلك فهل يصلح لل،القرية قطاع أرضين

   .)١(ما يملكى  وقد وجب الشراء من البائع عل،يجوز بيع ما ليس يملك لا :)السلام

جربة أعشرة  أا ى عل في رجل باع أرضاً،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن عمر بن حنظلة

هي  إذا رضفلما مسح الأ، افترقا ووقع صفقة البيع وه ونقد الثمن المشتري ذلك منه بحدودىفاشتر

 إلاّ أن ،شاء رد البيع وأخذ ماله كله وإن ،رضشاء استرجع فضل ماله وأخذ الأن إ :قال ،جربةأخمسة 

   جنب إلى يكون له

                                                





٢٦٦

 يكن له لم فإن ،ه وعليه الوفاء بتمام البيعلي عويكون البيع لازماً  أرضون فليؤخذأيضاًرض تلك الأ

رض شاء رد الأ وإن ،رض واسترجع فضل مالهشاء المشتري أخذ الأ فإن ،في ذلك المكان غير الذي باع

   .)١(خذ المال كلهأو

  .صل اللزومملك فالأملك وي ما يفيأما ، ملك بغيرهلا ي ملك أولا ي لها تبديل ما أن ومن

ن إ حيث، لشارع بعد عدم الخيار لهاالعرفية التي لم يغيرها اى بل هو مقتض، ول أقربلكن الأ

ما ى ضافة الشرط علإب  المذكورةمور الحاصرة للخيار بالأدلة للأ،موريدخله الخيار بمثل هذه الأ النكاح لا

ما مهر المثل للقاعدة فيما لو كان إذا فسخت المرأة المهر كان لها إف، تقدم في الخيارات في باب العيوب

يكون كمفوضة أو  )لا يضمن ما(لقاعدة  ،ىمثل المسم أو بقدر قيمةو  أ،ملكلا ي ملك أوي كله لا

  . البضع

 ملكذا لم تفسخ أخذت ما يإو، ما تقدم وجهه في بعض المسائل السابقةى  عل،وسط أقربلكن الأ

  . قيمة غيره أو ملك وكان لها مثليأو 

 كمصراعي الباب أحدهما ،كان للهيئة الاجتماعية دخل في القيمة إذا القيمة التفاوتى ويضاف عل

أربعة  و ثلاثه دنانير مثلاًهتأخذ قيمت أو ،كان مثلياً إذا  ثانياًما تأخذ مصراعاًإالزوجة  فإن ،لغير الزوج

  .  عشرة وكل واحد ثلاثاًحيث كانت قيمة المصراعين معاً ىخرأدنانير 

 لم  فبان أحدهما حراًلاًلو أمهرها عبدين مث(: وبذلك يظهر مواقع النظر في قول الجواهر حيث قال

  ا لم  لأ،حنيفة أبي عند خر كماينحصر الصداق في الآ

                                                





٢٦٧

 ،المختارى ناءً علل بقوما من مهر المث إذا ىلها بقدر حصة الحر من مجموع المسميجب  بل ،ترض به

جب هو لولاه و أنه  مقام مهر المثل يعني وكون المذكور في العقد قائماً،دلةالجمع بين الأى هو مقتضإذ 

ى هذا كله عل، فات بعضه ثبت فيه بمقدار الفائت بالنسبة وإن ،فات أجمع ثبت بتمامه فإن ،بالدخول

  . )وجوب دفع القيمة فيجب دفع قيمة الفائت كما هو واضحى فبناءً عل وإلاّ ،المختار

ى بناءً عل،  عندناإشكاللا : قلت، إشكالخر هل لها المطالبة بقيمتها ودفع الآ(: التحرير يوفي محك

  . آخر كلامه إلى ،)الخيارى دليل عل  ولا،عدم الفساد بتبعيض الصفقة عندنا

 بمؤامرة أبيها أو سواء مستقلاً، بعضه أو يصح اشتراط الخيار من المرأة في المهر في كله ه أنثم الظاهر

كذا يصح جعل و،  فلي الخيار في المهرتزوجت أو سافرت إذا :كما لو قال، بشرط كذا أو أشبه ماأو 

بعد  ،)١(المؤمنون عند شروطهمبل يشمله ، عرفي ولم يمنع عنه الشارع لأنه  وذلك،الخيار من الرجل

  . ل المقامثعدم المنع عن شمول الشرط لم

 كما صرح به الفاضل ،بأس به في الصداق فلا  ـأي الخيارـ  أما اشتراطه(: قال في الجواهر

  .)٢()جماعلم تكن مندرجة في النكاح الذي هو معقد الإن إ لإشكافي المتعة  و،والكركي للعموم

  .  وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف:نعم في الشرائع

  ،  وفسخ من له الخيار،ذا شرط أحدهما الخيارإف، دخول الخيارى وبناءً عل

                                                







٢٦٨

العقود تتبع  لأن ،العقدجراء إحسب  أنه الظاهر ،مثلاً أو قيمةى بقدر المسم أو فهل لها مهر المثل

كان  وإلاّ ،ذلككذلك كان  بعد الفسخ لها هذا أو أنه ذا كان قصدهما المنصب عليه العقدإف، القصود

 أيضاًداخل  لأنه ،نحوه وتعذر المصرف إذا  كما ذكروا الارتكاز في باب الوقف ونحوه، الارتكازالمرجع

 هو داخل في كما ،)١( بالعقوداوفوأذين آمنوا يا أيها ال:  المستفاد من قوله سبحانه)كمعقود(في 

وقفها أهلها حسب ماى الوقوف عل)٢(.  

الزيادة ى دخلت عل أو ىعدم الزيادة عن المسمى دخل عل إلاّ إذا ،لم يكن ارتكاز فمهر المثلوإن 

يضمن بصحيحه  ما لا(و، )ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده(المثل حيث يكون مسرحا لقاعدتي ى عل

  . التتبع والتأمل إلى  بحاجةكانت المسألة بعد وإن ،)ضمن بفاسدهي لا

جعل مهرها  إذا كما، المردد أو سواء في البعض المعين، ومنه يعلم صحة جعل الخيار في بعض المهر

  . همااحدإفي  أو ىخيارها في الدار الكبر أو منها في خياره دارين بشرط منه أو

نما إو، بعضه غير مرئي أو  بأن كان المهر كله، في المهرأيضاًة يصح دخول خيار الرؤي أنه والظاهر

  . غير ذلك يكون لها الخيارى ذا رأته علإف، يجعل بالوصف

نما عقدها عليه إ و،كانت المرأة قد رأت المهر دون الرجل إذا للرجليضاً أبل يصح خيار الرؤية 

 المناط في ،مثلها المعيار في هذه المقاماتأن  العرفية التي ذكرنا إلى بالإضافةويدل عليه ، بالوصف منها

   : قال،صحيح جميل بن دراج

                                                







٢٦٩

 أن فلما، ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منهاى عن رجل اشتر )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت

أنه قلب  لو: )عليه السلام(فقال  ، ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقلهالضيعة تقلبها إلى نقد المال وصار

   .)١(قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية يثم بققطعة تسعة وتسعين  إلى نظرمنها 

سهام ى  عن رجل اشتر)عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،بل والمناط في رواية زيد الشحام

 اًشيئى اشتر فإن ،ن تخرج السهميتعلم أ  حتىشتر شيئاًت لا: فقال ،يخرج السهم أن القصابين من قبل

   .)٢(خرج إذا فهو بالخيار

 يدل  حقاًه وكون،سقاطحق والحق قابل للإ لأنه ،سقاط هذا الخيارإ في صحة إشكال لاه ثم إن

  . شعارات في الرواياتضافة بعض الإإعليه العرفية ب

كتاب   كما لم نستبعده في، مال بمالدلةاينحصر البيع في مب قلنا بأنه لا إذا يصح بيعه أنه كما

   .البيع

  .  الصلحأدلة طلاق لإ،إشكال نه جائز بلاإف، أما الصلح عنه

  حتىالأمرى  علتيب بحيث لم ، بكذا بكذا ومؤجلاًل المهر اثنين حالاًيصح جع لا أنه ثم الظاهر

  . فهو كالبيع بثمنين ثمن حال وثمن مؤجل بدون البت، له بعد تمام العقد أو يكون الخيار لها

  

                                                







٢٧٠

  .)ول كان لها الأ،خر جهراًآ وبذا تزوجها بمهر سراًإو(: شرائعقال في ال): ٦مسألة (

 في رجل أسر )عليه الصلاة والسلام( خبر زرارة عن الباقر صل في ذلكالأ و،عندنا: الجواهرفي و

  .  وكان عليه النكاحهو الذي أسر: فقال ،أعلن أكثر منه وصداقاً

  : للمسألة صور: أقول

 في عدم صحة إشكالولا ،  آخريسر مهراً أو ويظهر، جهراً  أواًسريعقد عليها بمهر  أن :الأولى

كثر فلحفظ ماء الوجه كما يتعارف علان الأإ ولقسرار الأإأما ، بل الذي جعل عليه العقد، خرالمهر الآ

 المهرى قلة الضرائب حيث تأخذ الدولة الجائرة الضرائب على وأما عكسه فللحفاظ عل، عند بعض الناس

  . أشبه ذلك ما أو يثره  أنخفاءإأو 

بمجرد  يكون ضمن عقد ظاهري أو أن فرق في بطلان المهر الذي لم يكن عليه العقد الواقعي ولا

  . ونحوها ظهار وحده في قبالةالإ

 مع  متواطياً،لفينلف ويريد بذلك الأالأ: أويقول، لف ويريد بذلك الأ،ألفين: يقول أن :الثانية

ما غلط إو، ما مجاز في المراد وهو صحيحإاللفظ  فإن ،اللفظ لقصد لا حيث اعيق أنه والظاهر، الطرف

 شيئين فلم ينصب العقد اما أراد لأ،ولو لم يكن تواط بطل المهر واقعاً، ينافي الاصطلاح عرفي فمثله لا

  . )كمعقود(شيء واحد بحيث يكون متعلق ى عل

فيه ن إ : ـلفينلف والأورة الأأي صـ  ومنه يظهر وجه النظر في قول المسالك في هذه الصورة

الاصطلاح الخاص يؤثر في  أن ىعل و،اصطلاحية أو اللغة هل هي توقيفية أن ىوجهين مبنيين عل

  ول الأى فعل، غيره أم لايالاصطلاح العام و



٢٧١

 ولم تقع عبارة عنها لمباينتها لها ،لفين غير مقصودة والأ،لف غير ملفوظةالأ لأن ،يفسخ المهر

 وكون ،ما عليههح لاصطلا،لفيحتمل الصحة ويكون المهر الأ: الثانيى وعل، ر المثلمه إلى وينتقل

قطع  و،ولالأى  علأيضاً وهذا الاحتمال يجري ،يتغير لفين بوقوع العدد عليه باتفاقهما والوضع العام لاالأ

  سراً،ع صحيحاً بأن العقد وق محتجاً،يتفقان عليه سراً ما إلى يلتفت يلفظانه ولا في المبسوط بوقوع ما

  . قررناه وفيه نظر يعلم مما، علانيةً أو كان

من اللفظ لا جهة  رادما المعنىإمع فرض العلم بعدم : ولذا أشكل عليه في الجواهر بقوله

يكون ذلك  إنما ولمع تسليم الأ إذ ،مدخلية لتوقيفية اللغات واصطلاحيتها في ذلك بالتزامهما بمعناه ولا

انون قالى غيره الجريان عل والنكاح من مهر ولا يعتبر فيما عدا صيغة، اللغة منهماسبيل الغلط في ى عل

  . العربي

 الاصطلاح أو ف الدار من باب اازصن أو  وأراد الدارين،بعت الدار: ذا قال إومنه يعلم حال ما

  . نحاء المعاملاتأوكذلك في سائر ، اللفظ فقط بدون القصدأو 

بغير  أو  بتواطاستعمل لفظ هند في فاطمة اصطلاحاً و،أنكحت هنداً: قال إذا كما يعلم حال ما

  . وكذلك في الطلاق، ها للمشاة ونحومجازاً أو تواط

 ولكن لا يكون معناه اللغوي مراداً، هو عشرون مائة ومعناه اللغويفي لفين يستعمل الأ أن :الثالثة

لفين لم ذكر في العقد من الأ ما لأن ،فساد المهر والظاهر هنا ،بل يكون حالهما كحال الهازل، لهما جداً

  .  لم يذكر في العقد فلا وجه للالتزام به جداًوما كان مراداً،  جداًمراداً ويكن مقصوداً

   وحينئذ يرجع فيه، كما ذكرناه وأفتى )رحمه االله( هذا أشار الحائري لىإو



٢٧٢

  . ذكر في بعض المسائل السابقة ماى مهر المثل علإلى 

نما قصدهما إو، عدم الالتزام بهى لكن تواطيا عل، ألفين وقصد معناه جداًى ذا عقد عل إما: عةالراب

هذا المتعلق فهو ى اب النكاح علب يوجب بطلان المهر لعدم القصد بانصأيضاً وهذا ،الالتزام بألف فقط

  . )كمعقود( إلى ولؤ الذي يوفوا بالعقودأيشمله   ولا،كالهزل

ى عقدها علإذا ( :قال ،ىيخف ين ما لاالأمركان في جعله التناقض بين  وإن ائريهذا أشار الح لىإو

الظاهر فساد المهر في ، ذكر في العقد بنصف ما إلاّ عدم الالتزامى  علأ لكن تواط لمعناه جداًألفين قاصداً

 إلى  عقد عليهعدم الالتزام بماى لرجوع التواطي عل  وكون العقد مما لم يذكر فيه مهر،هذه الصورة رأساً

  هو الالتزام به خارجاً لمعناه جداًار العرفية لذكر المهر في العقد قاصداًثن من الآفلأ لتناقض في القصدا

 إلى لو فيؤ،عدم الالتزام بهى وهو ينافي التواطي عل،  لقصد الالتزام به عرفاًفيكون قصد معناه ملازماً

  . )وهذا تناقض واضحذكر في العقد من المهر وعدم قصده  ما قصد معنى

  .  آخر لفظاًذكر مهراً وإن المقصود هو المهر السرين أ والنكاح واحد أن وظاهر الروايات

نه أ ويعقد سراً أن ىالصواب حمل الحديث عل أن  من،عن كاشف اللثام منه يعلم وجه النظر فيماو

   .)١(وكان عليه النكاح: )عليه السلام(المراد من قوله 

  .صريحها أو مناف لظاهر الروايةنه إ :لجواهر في ردهولذا قال في ا

ول وخلو لفظه  لخلو العقد عن الأ، المهرينيبعد القول بفساد لانه إ ف اللثامعن كش ما أن كما

  رادته من إى  لعدم خلو العقد بعد تواطي المتعاقدين عل،غير ظاهر الوجه، عن قصد الثاني

                                                





٢٧٣

  . أيضاًوبذلك أشكل عليه في الجواهر ،  عاماًصطلاحاً ولا الغةً يفيده لا كان لا وإن ،اللفظ

 ،ذكر في العلانية المهذب من كون المهر اللازم هو ما وومنه يظهر وجه النظر فيما عن المبسوط

 ضرورة لا، لفاظ عن موضوعاا باصطلاح خاص بين اثنينيعدل في الأ الذي وقع عليه العقد ولالأنه 

  .  عما كان بينهما في السرولم يتراضيا عليه وليس ذا عدولاًوجه لالتزامهما بما لم يريداه 

  . ولذا أشكل عليه الجواهر بأنه خلاف المفروض

لف رادة الأإى طئا علاتووإن ( :سألة قائلاًمنه يظهر وجه النظر في توقف الكفاية في الم أن كما

وقيل ، لف وقيل يثبت الألف فقيل يثبت مهر المثللفين وكان المقصود الأ فذكر الأ،لفينبعبارة الأ

  . )لفانالأ

، بالعكس أو ، وأرادا الدواملفين تأتي فيما عقدا متعةًلف والأالصور المذكورة في الأ أن ىيخف ولا

  . بالعكس أو المدة في المتعة كأن ذكر عشرة أيام وأراد شهراً إلى وكذا بالنسبة

ما أشبه  أو ظ الشهر بدون قيد المنصرف منهلفى  وأجرياه علياًإسلام  عربياًكان المراد شهراً إذا أما

يضر   والانصراف غير المقصود لو فرض لا،كليهما حقيقةًى الشهر يطلق عل لأن ،اًإطلاق إشكالفلا 

  . أيضاًربع تأتي فيها الصور الأ فإن ،ومما ذكر يظهر الكلام في الشروط التي يراد ا غيرها، بالمقصود

  



٢٧٤

 إلى يسلمه الزوج حتىى والمهر مضمون عل(:  مع الجواهرزوجاًقال في الشرائع مم): ٧مسألة (

،  بقسميه عليهجماعبل لعل الإ، إشكال لا وخلاف  بلا،عملاً أو منفعةً أو ديناً  كان أو عيناًةالزوج

  ). صول المذهب وقواعده في الجملةأ إلى مضافاً

، ضمان لانه إ  الزوجة حيثذا كان المهر بيد إمن ذلك ما يستثنى أن نعم ينبغي، وهو كما ذكراه

، )يسلمه حتى(: ولعل قول الجواهر،  يرتفع الضمان عن الزوجنه بمجرد العقد فيما كان المهر حاضراًإف

  . يكفي في استثناء ذلك

  . كان له دين عليها فجعل الدين المهر إذا كذلك أنه كما

ولكن ، الزوجة إلى يسلمه  أن إلىالزوجى  عل في كون المهر مضموناًإشكال لا(: قال في المسالك

الثمن في يد المشتري  ويضمن ضمان معاوضة كالمبيع في يد البائع من المال ما فإن ،جهة الضمان مختلفة

وفي النكاح شبه من ، قبوض بالسومومنه ما يضمن ضمان يد كالمستعار المضمون والم، قبل التسليم

زوجتك : وقولهم ،)١(جورهنأآتوهن و: تعالىعوض كما يظهر من قوله نه إ  حيثنفم، ينالأمر

 أحكامهما من  و،ا تتمكن من رده بالعيب فتحبس نفسها لتستوفيهولأ، بعتك بكذا: بكذا كقوله

رده ب خلاء النكاح عنه وعدم انفساخ النكاح بتلفه ولاإومن حيث جواز ،  الأولعواض يناسب القولالأ

 النساء صدقان اوآتو: تعالىكما قال ، النحلة اسم هموا ويدخل علي إلى يسقط بمنعها نفسها ولا

الوجهين مسائل ى يتفرع علو.  هو الثانيصحابوالمعروف من مذهب الأ، يناسب القول الثاني )٢(نحلة

 يكون صحابالمشهور بين الأى  فعل،الزوجة إلى ذكره هنا من تلف المهر قبل تسليمه منها ما، كثيرة

   الزوج بالمثلى  علمضموناً

                                                







٢٧٥

ول يجب مهر المثل كما لو تلف أحد الأى وعل، موال المضمونة ضمان اليدلقيمة كغيره من الأاأو 

فساد أصل  إلى سبيل هنا  ولا،قيمته أو البيع ينفسخ ويجب مثل المبيع فإن ،العوضين في البيع قبل القبض

 تهقيم أو لف بمثله هنا ضمان المهر التاصحاب الأأطلقوقد ،  فيه كما مرالصداق ليس ركناً لأن ،النكاح

  . كلام المسالكى انته ،)وجهاً أو ينقلوا وجوب مهر المثل قولاً أن من غير

هو بين  إنما دلةان واقع المبولأ، العرفي الذي لم يغيره الشارع لأنه ،ضمان يد أنه الظاهر: أقول

ر في مختلف يكون مه وقد لا ولذا قد يعطي الرجل للمرأة المهر وقد يكون بالعكس، الرجل والمرأة

 يده الطلاق وعليه النفقة وهو المديربكونه القيم وى الرجل مقتضى نما جعل الشارع المهر علإو، عرافالأ

  .ل عن العائلةوالمسؤو

 جعلها لهما أو ،ىذلك يوجب الفوضوحدهما الشارع لاحظ عدم جعل القيمومة لأن إ حيث

 فجعلها بيد الرجل ،لح لكوا مديرةتص جعلها بيد المرأة وهي عاطفية لا أو ،ىذلك أكثر فوضو

ريد ننما إو، ريد الاستدلال بذلك نولا ،ن سيد القوم خادمهمإف،  لذلك تبعاًاًأموروأوجب عليه 

  .  هو الدليلذكرناه أولاً نعم ما، الاستيناس

حد من  لأول قولاًبل لم أجد الأ، أما كوا ضمان يد فهو المعروف عندنا(: ولذا قال في الجواهر

 ضرورة عدم انفساخه ،تبعيض العقدى تضقلوكان ضمان معاوضة لا إذ ،نما هو لبعض العامةإو، ناحابأص

ليه خاصة وهو تبعيض للعقد إنما ينفسخ بالنسبة إو، الأمرمن عدمه من أول  بتلفه الذي هو ليس بأولى

  . )ضمان معاوضة لاّإ فليس هو حينئذ ،من غير دليل شرعي



٢٧٦

 قبل  تلففلو، ضمان معاوضة ضمان المهر ضمان يد لا أن صحابين الأالمشهور ب( :وفي الكفاية

 هنا ضمان المهر صحاب الأأطلقوقد ، الثاني كان عليه مهر المثلى وعل، القيمة أو تسليمه كان عليه المثل

  . )وجهاً أو ينقلوا وجوب مهر المثل قولاً أن القيمة من غير أو التالف بالمثل

 ،كان قيمياًن إ بقيمته و،كان مثلياًن إ  له بمثلهلف قبل القبض كان ضامناًلو ت(: وفي مناهج المتقين

  ). لهبل كان ذلك منها قبضاً، لم تستحق شيئاً وإلاّ فعل الزوجة إلى لم يكن التلف مستنداًن إ

  . غير ذلك من عبارامإلى 

تلاف  وكان الإئ،ان بر للضم موجباًلو تلف المهر قبل تسليمه بفعل المرأة فعلاً، ذكرناه ماى ثم عل

كانت  إذا كما، يوجب الضمان ربما يتلف بما لا لأنه نما قيدناه بتلف موجب للضمانإو، منها كالقبض

لقاعدة وذلك ، مهر أنه تعلم ي لاه وليها المهر بعنوان الهديةإى أهد إذا  مثلاً،لهامغرورة بتغرير الزوج 

من غر إلى المغرور يرجع ،كان هناك  أو ،تلافهماإقلنا بعدم الضمان في  إذا نونةمج أو كانت صغيرة أو

  . أشبه ذلك ما أو ،)بالفتح (أ بما يرفع الضمان عن الملجئملجِ

 هخير المكرِالمرجع الأ أن الأمرى منته، هة كان عليها الضمانمكر أو نعم لو كانت مضطرة

  .)بالكسر(

كان لو  وإن ،الزوج أو جنبيالأ إلى جنبي فهي مخيرة بين الرجوعكان التلف بفعل الأ ا إذوأما

  . وغيرها من أتلف مال الغير جنبي لقاعدةالأى الزوج رجع هو به على رجعت عل

 ،أشبه ما أو حيوان أو كان بسبب ريح إذا كما، بغير فعل أحد أو ن كان التلف بفعل الزوجإو

  . كان قيمياًن إ  وبقيمته،كان مثلياًن إ  له بمثلهكان الزوج ضامناً

  ، القاعدة اعتبار القيمة وقت التسليمى مقتض أن بصكتاب الغ في رناكوقد ذ



٢٧٧

  . القيمة في وقت فراغ الذمة وهو وقت التسليم إلى نما يبدلإو، الذمة إلى ن الشيء بعينه ينتقللأ

وقد نسبه ، بأن الضمان بالقيمة وقت التلف: وبذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره الشرائع من قوله

  . هورالمشإلى 

حين  إلى القيم من حين العقدى  وأما القول بضمان أعل،ليهاإوقت الانتقال لأنه ( :قال في الجواهر

  ).  فساده في نظائر المسألة في محالها عرفت فقد،ليهإكانت ن إ من حين المطالبة به أو ،التلف

  . كتاب الغصب وقد ذكرنا تفصيله في

القول بضمانه يوم التلف ليس هو ن إ( :حيث قال، اًأيضومنه يعرف وجه النظر في قول المسالك 

كثر ضمان نف عن الأ وسيأتي في الغصب نقل المص،ل المشهور خلافهب، كان هو المنصور وإن ،المشهور

ائل به ق لكن لا،  فيناسبه القول هنا بضمان قيمته يوم العقد،يوم التلف ب لاص يوم الغوب بقيمتهصالمغ

 فإن ،نفعتبار يوم التلف ليس هو القول المشهور ولا محل توقف من المصفا، وكيف كان ،هنا معلوماً

 من حكم ضمان ذكرناه سابقاً نما المراد ماإو، تمريض أو القول يؤذن بتوقف فيه إلى بتهنسى اقتصاره عل

  . )١()شكالنه محل البحث والإإف، مهر المثل  لاالمثل أو القيمة

 القيمة يوم التلفى والمدار في القيمة عل(: حيث قال، قينكما يعلم وجه النظر في قول مناهج المت

يوم  إلى القيم من يوم المطالبةى قباض مع تمكنه منه فأعلتكون قد طالبته بالمهر وقصر في الإإلاّ أن 

  . )التلف

تقدير الضمان بالقيمة فقيل المعتبر ى عل(: حيث قال، يعرف وجه لتوقف الكفاية في المسألة كما لا

 مع مطالبتها بالتسليم حين التلف خصوصاً إلى القيم من حين العقدى وقيل يعتبر أعل، قت التلفالقيمة و

  . )ومنعها

                                                





٢٧٨

أعرف في  وقت التلف ولا إلى من حين المطالبةى علمع المطالبة يلزمه الأنه إ( :وقال في المبسوط

  ). المسألة نصاً

ى  فالضرر عل،خير بما أوجب ضررهتضرر المالك بسبب التأ أنه إذا كتاب الغصب نعم ذكرنا في

  . من ضره

كان الاختلاف  إذا أما، تبدلت القيمة السوقية إذا هو فيما إنما الاختلاف في اعتبار أية قيمة ثم إن

 في ضمان إشكال فلا ، ثم هزلت كأن سمنت الشاة التي جعلت مهراً،النقيصة في العين ومن جهة الزيادة

  .السمن لقاعدة اليد وغيرها

 فسقط  ورقياًكان ديناراً أو ، وذهب الصيفكانت ثلجاً إذا كما، سقطت العين عن القيمةذا إو

  . لوحدة الدليل في المقامين ،كتاب الغصب فهو كما ذكرناه في، لتبدل الحكومة

 إلى  كان لها رده بالعيب والرجوع سابقاًولو وجدت به عيباً(:  مع الجواهرقال في الشرائع ممزوجاً

تجده كذلك لم ذا إف، السليمى وقع عل إنما بأن العقد شرمساكه بالأإ ولها ،ضمان اليدى  علبناءً، قيمته

  ). خلاف فيه  كذا ذكروه بلا،رشخذت عوض الفائت وهو الأأ

نما إو،  من غير فرق بين المهر وغيره،العرفي الذي لم يغيره الشارع لأنه ،كما ذكروه أنه والظاهر

  . يةالكلى من الكبرى المهر هو صغر

  : المشهور بقوله ى الجواهر علإشكالأما 

  . الدليل إلى ليه وهو تبعيض محتاجإباقتضاء رده فسخ العقد بالنسبة : قد يشكل أولاً(

 ، عن المهربعد رده يكون العقد خالياً أنه  ضرورة،مهر المثل إلى ذلك الرجوعى مقتضن إ :وثانياً

ثبت  وإن أيضاًرش بل قد يشكل الأ،  التالف في يد الزوجهو في الواجب بالعقد إنما القيمة إلى والرجوع

  ، في المبيع بدليل خاص



٢٧٩

مهر  إلى فالمتجه ملاحظته هنا بالنسبة، جزء من الثمن مقابل الجزء الفائت من المبيع أنه  إلىمضافا

كم الذي هو ثبات هذا الحإوبالجملة ، مهرها بعبدين فبان حرية أحدهما أ فيما لو نحو ما سمعته سابقاً،المثل

 اللهم،  لعدم وفاء القواعد به،رش بغير دليل مشكلمساك وأخذ الأ وبين الإ،الخيار بين الرد وأخذ القيمة

  ). اًإجماعيكون إلاّ أن 

نه إ ، الشارع عليهاإطلاق فينصب ،عرفت من العرفية التي لم يردها الشارع ما إلى بالإضافة: ففيه

  . ع بعض العلل في باب البيإطلاقى مقتض

جارية مدركة فلم ى عن رجل اشتر )عليه السلام( عبد االله أباسألت :  قال،فعن داود بن فرقد

كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ن إ :فقال ،ة أشهر وليس ا حملتسى مض تحض عنده حتى

   .)١(فهذا عيب ترد منه

الشخصية ى  الصغر)السلامعليه (مام ق الإبالكلية طى  كالكبر)فهذا عيب ترد منه(: ن قولهإف

غير  أو المهر أو الرهن أو جارةالإ أو سواء في البيع، كل عيب يوجب الرد أن  مما يستفاد منه،عليها

  . ذلك

نما خصه الشارع ببعض العيوب مما إو،  في باب الزوجةأيضاًصل الأى ذلك مقتض أن بل قد عرفت

  . لنا بالرد من كل عيبقلم يخصه الشارع ل لو

 لا أنه  إلىبالإضافة ،بأنه مما يستأنس منه بلا شك:  مثله بما يشمل المقام نقولإطلاقبعدم ن قيل إو

ما ن إ مهر المثل حيثإلى  ولا الرجوع اًنالمهر ليس رك أن يقتضي رده فسخ العقد بالنسبة لما تقدم من

  ذا لم إف ى،تراضيا عليه هو المسم

                                                





٢٨٠

  . ما عرفت من العرفية إلى بالإضافة ،ثالهبدله للمناط في أم إلى يمكن عينه وصلت النوبة

: )عليه الصلاة والسلام(مة قوله  بضمي،ورد في البيع  ما،تقدم ما إلى بالإضافةرش فيؤيده وأما الأ

ثمنى يشتريها بأغل)أقل من الاستيناس للحكم المذكور بذلك مما يؤيد العرفية نه لاإف ،)١ .  

عليهما (الحسين علي بن قال :  يقول)عليه السلام( اللهعبد ا سمعت أبا: قال ،ىفعن حماد بن عيس

البيع لازم وله  أن عيبى ها ثم ظهر علأمة فوطالأى اشتر إذا ول في الرجلكان القضاء الأ: )السلام

   .)٢(رش العيبأ

  . مثلها أو فقد تكرر في الروايات هذه العبارة، كليةى كبر) رش العيبأ (قلنا بأن له إذا خصوصاً

 يالقائل الشيخ في محك وقيل، وأما لو عاب بعد العقد(:  مع الجواهرشرائع قال ممزوجاًال ثم إن

رش لكونه  في أخذه مع الأأيضاً كان له الخيار :المهذب يالقاضي في محك والخلاف وموضع من المبسوط

،  له ردهذا تعيب كانإف، العقد وقع عليه سليماً لأن ،أخذ القيمة بعد رده أو ، عليه ضمان يدمضموناً

كان   ضمان يدرشه لكونه مضموناًأنما عليه عينه وإو، صالة لزوم ملكها لهولو قيل ليس لها القيمة لأ

  ). قرب وهو كذلكالأنه إ بل في القواعد، حسناً

لم يكن بامتناع الزوجة عن القبض مع حق  إذا الزوج ماى يراد بالعيب المضمون عل أن لابد: أقول

منها ولم يكن التغيب بواسطة نفس الزوجة مما ى  في يد الزوج برضؤهولم يكن بقاياها إقباضه إالزوج في 

  ، يوجب هدر مال نفسها

                                                







٢٨١

  . الزوجى  عللم يكن مضموناً لاإ و،بتسبيب أو سواء كان مباشرة منها

المنصرف ن إ حيث،  لههنحو و)من أتلف(صالة عدم الضمان بعد عدم شمول دليل فلأ: ولما الأأ

  . بسبب من له المال ه بسبب من بيده لاؤكان بقا إذا  ماالضمان أدلةمن 

  . اًإجماع و وليس عليه ضمان بدون التفريط والتعدي نصاً،نه حينئذ أمينفلأ: وأما الثاني

  . المتلفة فلا يضمن غيرهاا إ فلما تقدم حيث: وأما الثالث

من أتلف وذلك لدليل ، رشالأو  أقيمةً أو لها الخيار حينئذ بين الرد وأخذ بدله مثلاً أن والظاهر

كلا ى وكل ذلك دليل عل، وغيرهما كالعرفية المتقدمة اليد ما أخذتى علو، له ضامن مال الغير فهو

  . رشالتبديل والأ

عطاء إيأخذ منه بدله مع  أن الشخص لو عيب مال غيره حق له أن كتاب الغصب وقد ذكرنا في

كان  إذا كما، رشمع الأ  المعيب ولونسانيريد الإ لا  مايراًكث إذ ،رشكما حق له أخذ الأ، المعيب له

 أو رشهاأه بأخذ الشاة المذبوحة مع إلزام ف،طعام ضيوفهاللحم الطري لإ أو يريد الشاة لجمع قمامة داره

  . ضرر لا ضرر يمنعه دليل ،أوجب نتنه أو ذبحها الغاصب إذا رشه فيماأاللحم العفن مع 

 لا وجه لتوقف صاحبي كما، المشهور إلى المنسوب  لا،ما اختاره الشيخالقاعدة ى فمقتض وعليه

  . الحدائق والكفاية في الحكم

مهر المثل لما  القيمة لا أو وهنا يكون المعيار المثل، ظهر من الحكم في العيب الحكم في التلفه ثم إن

حيث قال ، ارة الجواهر كما في تج، كافةصحابيؤيد ذلك بالنبوي المنجبر بعمل الأ أن ويمكن، عرفت

  كل مبيع تلف : )صلى االله عليه وآله(



٢٨٢

   . )١(فهومن مال بايعهقبضه قبل 

 من رجل متاعاًى في رجل اشتر، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، قبة بن خالدوالمعتضد بخبر ع

 من مال من ،عفسرق المتا، االله شاء إنآتيك غداً : قال ،نه ترك المتاع عنده ولم يقبضه أوأوجبه غير

ذا أخرجه إف، يقبض المتاع ويخرجه من بيته من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى: قال ،يكون

   .فتأمل، )٢(ليهإيرد ماله  من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى

عيب مصادرة الظالم تمن التلف وال أن كما، تعيب بعضه أو ومما تقدم ظهر حال تلف بعض المهر

  . كتاب الغصب مثل ذلك في إلى وقد ألمعنا، عليهحجره  أو له

 كثر مهراً بأن جعل الأ،لا يتغابن به غبن كل واحد من الزوجين في قدر المهر بما أن ثم الظاهر

 العامة التي استدلوا ا في باب دلةوالأ يةف للعر، يوجب خيار الغبن للمغبونقل جهلاًقبلت الأ أو ،جهلاً

حاديث كالوسائل وغيرها من  والأى مثل النصوص المذكورة في كتب الفتاو،هخيار الغبن في البيع ونحو

كما في  )٤(غبن المؤمن حرام و،كما في أحدها )٣(غبن المسترسل سحت: )صلى االله عليه وآله(قوله 

  . كما في خبر ثالث )٥(يحل غبنه لا فإن يغبن المسترسل لاو، آخر

  :  مثل ما عن الغنية،هي عن تلقي الركبانالمناط فيما ورد عن الن إلى بالإضافة

                                                

 











٢٨٣

 وقال، )١( عن تلقي الركبان)صلى االله عليه وآله(ى:  إذا لق فصاحب السلعة بالخيارتمى تلقفإن 

كان بعض  وإن ما استدل به الشيخ وغيره في باب الغبنى ومثل حديث الضرار عل، دخل السوق

  . الاستدلالات المذكورة محل نظر

 الزوجة بين الفسخ للمهر يتميز يوجب خيار يكون اختلاط المهر بغيره بحيث لان  أيبعد ثم لا

  . ذكروه في باب البيع  مع صاحب المال لعين ماولها له فيكون شريكاًب وبين ق،قيمته أو مثله إلى الرجوعو

دفع فإن  ،يتميز  لااختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطاًإذا ( :جارة في كتاب الإقال الشرائع

ن إ المشتري بالخيار أن عندي و،امتنع البائع قيل ينفسخ البيع لتعذر التسليم وإن ،المشتري جاز إلى الجميع

  . )اختلطا بعد القبض إذا  للبائع كماشاء كان شريكاً وإن شاء فسخ

ن  وإ،البابين من أصل واحد فإن ،تفصيله في المقام إلى داعي المسألة مذكورة هناك فلان إ وحيث

  . تعرض لخيار الغبن ولهذه المسألة في باب المهرأر من لم 

  

                                                





٢٨٤

  .)تقبض مهرها تمتنع من تسليم نفسها حتى أن ولها(: قال في الشرائع): ٨مسألة (

  : أموراستدلوا لذلك ب: أقول

  . عن كشف اللثام وغيره المحكيفاق تالا: ولالأ

 أن ثبت هناكنه إ  حيث،غيره وضية كالبيعالنكاح المذكور فيه المهر من العقود المعاون إ :الثاني

الوفاء بالعقد اللازم  ذلك هو معنى لأن ،يقبض العوض عنده حتى من البيعين الامتناع من تسليم ما لكل

ا التزما إ ف،عند صاحبه يأخذ ما أن عنده في قبال يعطي كل واحد منهما ما أن ،بحكم العرف والشرع

ما عنده من أحد ى تسليط كل منهما صاحبه عل و،الية بين العوضين المدلةاالمبى وتعهدا في العقد عل

 أنه وقد ورد في باب النكاح، خرما عنده من العوض الآى ياه علإخر العوضين في قبال تسليط الآ

   . )١()ثمنى يشتريها بأغل(

ليه في جواب إ في حديث العلل التي كتب ا ،)عليه السلام(عن الرضا ، فعن محمد بن سنان

الرجل مؤنة ى عل لأن ،اجهنزويعطين أ أن النساءى يجب عل الرجال ولاى وجوبه عل وعلة المهر: ائلهمس

  مع،عطاء الثمنإالشراء بغير  بثمن ولا لاّإيكون البيع   ولا،ة نفسها والرجل مشترئعالمرأة با لأن ،المرأة

   .)٢(المتجر مع علل كثيرة والنساء محظورات عن التعاملأن 

تمتع ا ثم جعلته في  أو  عن رجل تزوج جارية)عليه السلام(سأله ، عن سماعة، خبر زرعة: الثالث

جعلته في حل فقد قبضته  إذ نعم: قال ،يعطيها شيئاً أن يدخل ا قبل أن  يجوز،حل من صداقها

   .)٣(منه

                                                









٢٨٥

دخول يشمل صورة رضاها بال  للرواية حتىإطلاقحقها لا  هذا الحكم من جهة مراعاةن إ وحيث

ولو مع عدم القبض  الرواية هو عدم جواز الدخول ا قبل إطلاقى مقتضن إ : فلا يقال،قبل القبض

 لهذه الصورة يجب رفع اليد عنها طلاقلو سلم الإ أنه حتى، جماع قطعاًوهو مخالف للإ، امتناعها

  . جماعالإ وبالضرورة

رواه حماد   مثل ما،عطاء المهرإون جواز الدخول بدى بعض الروايات الدالة عل إلى بالإضافةهذا 

يعطيها مهرها  أن يجعل في نفسه من تزوج امرأة ولا:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، بن عثمان

  . يعطيها مهرها كان حلالاً أن جعل في نفسه أنه إذا ىعلمما يدل  ،)١(فهو زنا

يوفيها  أن  تزوج امرأة ولم ينومن: )عليه السلام(قال الصادق :  قال،رواه الصدوق ومثله ما

   .)٢(صداقها فهو عند االله زان

ما استحللتم به به  يوفى أن أحق الشروطن إ :)عليه السلام(رواه عن أمير المؤمنين  وما

   .توفر رضاها إذا جواز الوطي مع النيةى مما يدل عل، )٣(الفروج

ى وج المرأة علزالرجل يت: )ه السلامعلي(بي الحسن قلت لأ:  قال،نصر أبي وعن أحمد بن محمد بن

يكون له وفاء من  إلاّ أن ،كثر أو قل ليها ماإيقدم : فقال ،يعطيها أن الصداق المعلوم فيدخل ا قبل

   .)٤(بأس عنه فلاى حدث أدن إ عرض

  عن الرجل  )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،الحميد بن عواض وعن عبد

                                                











٢٨٦

   .)١(هو دين عليه لها إنما بأس لا: قال ،يعطيها فيدخل ا  عنده مايكون يتزوج المرأة فلا

 أدخل ا ولا وأتزوج المرأة: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،الحميد الطائي وعن عبد

   .)٢( عليكنعم يكون ديناً: قال ،أعطيها شيئاً

 أن المرأة أتزوجها أيصلح لي: )سلامعليه ال( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،الحميد بن عواض وعن عبد

   .)٣(هو دين عليك إنما نعم: قال ،واقعها ولم أنقدها من مهرها شيئاًأ

زرعة  فلا يمكن الاستدلال برواية، ز الدخول بدون المهراجوى غيرها من الروايات الدالة عل لىإ

  . ل القبض ولو مع عدم امتناعهابلعدم جواز الدخول ا ق

 أن هو مثل إذ ،لم يكن لها الامتناعن إ الظلم عليها و العامة كالحرج والعسر والضررةدلالأ: الرابع

  . عنده يعطيك غيرك ما أن عط ما عندك لغيرك بدونأ: جارة ونحوهماحد الطرفين في البيع والإيقال لأ

نواع تمتنع من كل أ أن نما لهاإو، تمتنع من الدخول فقط أن ليس لها أنه ومنه كما من غيره يعلم

 البضع في قبال المهر أن ذكر الفقهاء الدخول فقط باعتبار وإن ،أشبه القبلة وما والملامسة المباشرة حتى

  . المهر في قبال الكل أن  ونحوه)ثمنى يشتريها بأغل(ظاهر أن إلاّ 

 اه أبورو مثل ما، عطائها شيئاًإعدم الدخول ا قبل ى فيضة الدالة علتالروايات المس: الخامس

ليها إيسوق  تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتىإذا  : قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، يربص

   .)٤(غيره أو هدية من سويق أو هفوق فما  درهماًشيئاً

                                                











٢٨٧

 خمرى  في النصراني يتزوج النصرانية عل،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، يد بن زرارةبورواية ع

   .)١(ليها ثم يدخل عليهاإينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به : لقا ،خترير ثم أسلماو

 ،في المرأة ب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، ورواية الحلبي

ليها إ يقدم يعوضها شيئاً يصلح هذا حتى وأما لغيره فلا، )صلى االله عليه وآله(كان هذا للنبي إنما  :فقال

   .)٢(يجزي الدرهم: وقال ،درهم أو كثر ولو ثوب أو  قل،يدخل ا أن لقب

عن رجل تزوج امرأة  )عليه السلام(الحسن  سألت أبا:  قال،نصر أبي ورواية أحمد بن محمد بن

بني  يا: )عليه السلام( عبد االلهبي ثم قال لأ،  تزوج امرأة بنسيئة)عليه السلام(جعفر أبا ن إ :فقال ،بنسيئة

ياه فأعطاها ثم دخل إدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطيها أياه إيس عندي من صداقها شيء أعطيها ل

   .)٣(عليها

  . غيرها من الروايات الكثيرة التي هي ذا المضمون لىإ

ى محمولة علا إ  حيثةخير الروايات الأ خصوصاً، المذكورةدلةما في بعض الأى يخف لكن لا

  : ويدل عليه جملة من الروايات، عطاء الشيء قبل الدخولإب في الاستحبا أو الكراهة

 أن ىسألته عن رجل تزوج امرأة عل:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن بريد العجلي مثل ما

 أيجوز: قلت، مها السورة ويعطيها شيئاًيعلّ يدخل حتى أن أحب ما: فقال ،يعلمها سورة من كتاب االله

   إذا بأس بذلك لا: قال ،زبيباً  أويعطيها تمراًأن 

                                                









٢٨٨

   .)١( ما كانرضيت به كائناً

يحق له التسلم قبل  لا أنه ىجملة من المؤيدات المذكورة في الروايات مما يدل عل إلى بالإضافةهذا 

  : تسليم المهر

 ثم  في رجل تزوج امرأة فدخل ا فأولدها،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، رواه الفضيل مثل ما

فقال : قال، تطلب الميراث وت تطلبه منهمءورثة زوجها فجاى  من صداقها علعنها فادعت شيئاًمات 

دخل ي أن الذي أخذت من الزوج قبل فإن وأما الصداق، تطلبه أن أما الميراث فلها: )عليه السلام(

ت عليه فلا هي قبضته منه وقبلته ودخل إذا كثيراً  كان أوعليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلاً

  .)٢(شيء لها بعد ذلك

 امرأة فراودها )عليه السلام(جعفر  أبو تزوج:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، بصير أبي وخبر

: قال ،يرتجع الكساء أن مهرها أله أوفى إذا أرأيت: قلت، عليها كساه ثم أتاهاى ها فألقعيجام أن فأراد

نما استحل به فرجها إلا)٣(.   

  . ها من الرواياتغير لىإ

نا لم نقف في هذه إ(: ول فقال الأ،المشهورى هذا ولكن شارح النافع وتبعه الحدائق أشكلا عل

ليها حق إتسليم الزوجة لنفسها حق عليها وتسليم المهر  أن  والذي يقتضيه النظر فيها،نصى المسألة عل

يسقط  ولاى ا بالواجب عصذا أخل أحدهمإو، مستحقه إلى رسال الحقإكل منهما ى عليه فيجب عل

تقبض المهر كما ذكره  أن  إلىلها الامتناع من تسليم نفسها أن ى علجماعتم الإ فإن ،خربعصيانه حق الآ

  . )ما ذكرناه إلى وجب المصير لاّإ و،يحصل التقابض من الطرفين فلا كلام أن  أو إلى،كثرالأ

                                                









٢٨٩

  . )قال فهو أصح من أقوال المشهور مانه نعم إوهو جيد وجيه و( :ثم قال الحدائق بعد نقله له

،  وشرعاًالمعاوضة الثابتة بينهما عرفاًى عرفت من ثبوت حق الامتناع لكل منهما بمقتض ما: وفيه

  . حدهما التسلم بدون التسليميحق لأ فلا

   :المسالك قال ثم إن

 وهو مصر الّكانت كاملة صالحة للاستمتاع ولم يكن قد دخل ا الزوج والمهر حن إ الزوجةن إ(

الزوج بتسليم المهر  وجوب ابتداء بمعنى  لا،تقبض مهرها بتمامه اتفاقاً فلها الامتناع من التمكين حتى

يد عدل  أو الزوج بوضع الصداق في يد من يتفقان عليه بأن يؤمر ،بتقابضهما معاً أو ما بذلكإبل ، أولاً

  . ليهاإذا تمكنت سلم العدل الصداق إف، مكينتوتؤمر بال

ليها يستدرك إيخافه الزوج من فواته بوصوله  ما إلاّ أن قباض المهر أولاًإ وهذا في الحقيقة في معنى

نما اعتبر ذلك لما إو، القابض نائب عنهمان إ حيث، التقابض معاً في معنى  فيصير،يد العدلى بوضعه عل

 ،خريقبض الآ قباض حتىلإلكل من المتعاوضين الامتناع من ان أ و،المعاوضة في النكاح معنىأن  تقرر

  .ذكر وطريق الجمع ما

  : جهان آخران ووفي المسألة

 أن  والفرق بينهما،ذا سلم سلمت نفسهاإف، تسليم الصداق أولاًى يجبر الزوج علنه إ :أحدهما

  . يستدرك فائت المال يستدرك وفائت البضع لا

 تسليم ماى خر علتسليم أجبر الآال إلى بادر أحدهما إذا ولكن، يجبر واحد منهما لانه إ :والثاني

  .عنده

نه إ وفي الثالث، وبه يحصل الجواب عن الوجه الثاني،  لما فيه من الجمع بين الحقين،ولوأصحها الأ

  ). بد من نصب طريق شرعي يحسم مادته ة أحدهما ولاءبقاء التراع بعدم بدا إلى قد يؤدي



٢٩٠

بل تسليم المرأة نفسها للزوج ، رفين الوطي وليس أحد الط،المعاوضة التقابضى مقتضن إ :لكن فيه

  . وجزليه في حال تسلمها المهر من الإفيمكن التسالم بأن تسلم نفسها 

، وفي جبر الزوج بتسليمه، العدل إلى بتسليم المهر أولاً في جبر الزوج بذلك يظهر وجه النظرو

في عدم جبر   الشرعيةحكاميه في الأ وجه اعتباري لا يمكن الاعتماد عل،لخإ البضع فائتن إ :وقوله، ليهاإ

ذا إف ،بأس بذلك يعدوهما لا ن الحق حيث لاإف، لم يريدا التقابض إذا ليس الكلام في ما إذ ،واحد منهما

لكن الامتناع كان من جهة عدم استعداد كل ، أرادا إذا نما الكلام فيماإو، إشكالرضيا بعدم التسالم فلا 

  . تسلمهى واحد تقديم تسليمه عل

يداع المهر من إنقل عن المسالك وكشف اللثام  أن ومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره الجواهر بعد

ى دليل عل الزوج لاى الوضع في يد العدل حكم عل أن هو مع: قلت(: قال، ها قبضتهأذا وطإبه ف يثقان

لك بأنه طريق وجهه في المسا وإن ،المعاوضةى ثبوت الحق لكل منهما بمقتضى بناءً عل، وجوب امتثاله

 كالعبارةى لفتاوقد يشكل بظهور ا، ق متعددةالطر إذ ، في ذلكالأمرينحصر  وعليه لا. جمع بين الحقين

عدم ى النصوص الدالة عل و، مع اعتبار ذلك في النكاح خصوصاًنحوها باستحقاق المرأة تسلم المهر أولاًو

 فرق بينه وبين المقام بالنسبة نكاح المتعة الذي لا في سمعته سابقاً وما، يقدم لها ولو شيئاً الدخول ا حتى

  .  بل هو المأثور والسنة في النكاح،الظاهرى ذلك علإلى 

  ، التسليمى يجبر الزوج عل أنه من هنا احتمل في المسالك وكشف اللثامو



٢٩١

  .)ن فائت المال يستدرك دون البضعلأ

 لعدم حق للرجل في ، بين الحقينلم يكن فيه جمع وإن ،ول متجهفالاحتمال الأ (:قال أن لىإ

، يس معاوضة حقيقيةاستبعاد في اختصاص النكاح بذلك الذي هو ل  ولا،عرفت ماى الفرض بناءً عل

  ).  لها في طرف واحدويكفي في مشاته

،  وقد عرفت وجه النظر فيه،يداع عند أمينكشف اللثام بالإ والجواهر سلم بنظر المسالك أن ذإ

حيث ، يقدم لها ولو شيئاً عدم الدخول ا حتىى  في دلالة النصوص الدالة عللشكاعرفت الإ كما قد

وفرق بين المتعة والدوام بأن ، الكراهةى تركه محمول عل أن  أو،الاستحبابى محمولة عل أا قد تقدم

خالفت  إذا  حتى فشيئاًيقسط المهر في المتعة لها شيئاً أن يحق للرجل أنه وقد ذكرنا فيما سبق، جارةإالمتعة 

  . الاسترجاع إلى لم يحتج

عدمه وهو الذي ى كثرون عل الأ،عسار الزوج ويسارهإوهل يختلف ذلك ب(: المسالك قال ثم إن

 أنه دريسإويظهر من ابن ، خر مما يثبت لهيسقط حق الآ عجز أحد المتعاوضين لا لأن ،يقتضيه القاعدة

يقتضي وجوب  منع المطالبة لا فإن ،ف بما ذكرناه ويضع،طالبةالمعسار لمنع متناع مع الإليس لها الا

تستحق  ومطالبتها يأثم الزوج بالمنع ونه مع يسارهإف، لكن يختلف الحال حينئذ، التسليم قبل قبض العوض

يقدح في  ئذ بحق فلاالمنع حين لأن ،بذلت التمكين بشرط تسليم المهر إذا لم تسلم نفسها وإن فقةنال

  . )ثم عليه بالتأخيرإفلا عساره إوأما مع ، التمكين

 كان حكمه كان معسراً إذا الزوج أن صحابالمشهور بين الأ(:  قال،دريسإوافق ابن  وفي الكفاية

ليس لها  أنه  إلىدريس حيث ذهبإ لابن خلافاً، كالموسر فللزوجة الامتناع من تسليمها بدون المهر

  ولعله ، عسار الزوجإالامتناع مع 



٢٩٢

 إذا لم تسلم نفسها وإن ،تحق النفقةست ومطالبتها يأثم الزوج بالمنع وجمع يسار الزوو ،قربالأ

  . )ثم عليه بالتأخيرإعساره فلا إوأما مع ، بذلت التمكين بشرط تسليم المهر

نعم (: صورة فقال لكن الحائري استثنى، القاعدةى فما ذكره المشهور هو مقتض، حال أي ىوعل

ى قدامها علإ للتالي كان يصير موسراً نه لاأت هي عالمة بذلك وكان والعقدى  علعساره سابقاًإلو كان 

سقاطها له التناقض في العقد كي يلزم إيلزم من  ولا، سقاطها لحق الامتناعإ عن العقد مع ذلك كاشفاً

ها له ليس ءاقتضا إلاّ أن متناع لها عرفاًكانت مقتضية لثبوت حق الا وإن المعاوضة لأن ،فساد المهر رأساً

ه في ط ولذا يصح اشتراط سقو،يمنع عنه مانع لأن نحو الاقتضاء القابلى بل عل، و العلية التامةنحى عل

  للتالي لايصير موسراً نه لاأعلمها بذلك و وعساره قبل العقدإمع ن إ :يقال إلاّ أن اللهم، ضمن العقد

 إلى ،) من هذه الجهةسداً فيكون فا،المهر المذكور في العقد رادة معنىإ إلى منهما القصد الجديى يتمش

  . آخر كلامه

 بين علم ،حق له في التسليم فرق في اقتضاء المعاملة التسالم بحيث لولم يسلم أحدهما لا لا: أقول

 فائدة الزواج لا لأن ،يضر بذلك علمهما معاً بل لا، بين جهله ويتمكن من التسليم خر لاأحدهما بأن الآ

 المهرى عدم حصولهما عل وبعدم الاتصال بينهما نا في سجنين يعلمانذا كاإف، نحوها وتنحصر في المقاربة

  . النفقة صح العقدو

عليهما (الحسين لقاسم مام من عقد الإ) فوائد المشاهد (ولعل فيما ذكره الشيخ التستري في كتابه

  . يؤيد ذلك  ما)السلام والصلاة



٢٩٣

أصل ى  لمقتضخلافاً عدم التسالم فليس ،أصله ه يقتضي التسالم لاإطلاقالعقد  أن ومن الواضح

 العقد يقتضي أدلة إطلاق و، بل بدواعي أخر،يريدان العقد لا لداعي الاستفراش ونحوه  ماوكثيراً، العقد

  . الصحة مطلقاً

 أو المتبرعين أو مكان تحصيل المهر من بيت الماللإ ،ى أخص من المدع،لخإاللهم : وقول الحائري

  . غير ذلك إلى ،تأخذه من تركته بعده موته أو ،أشبه ما أو زكاةً أو  خمساً عليه تحسبه عليه ديناًهبقائ

هو متعلق بأمر ممتنع  إذ ، من انتفاء التمكين،وفي استحقاقها النفقة حينئذ وجهان(: ثم قال المسالك

المنع بحق كالموسر لاشتراكهما في بذل  أن ومن، رشاد وهو الذي جزم به الشهيد في شرح الإ،عادةً

 دخل له في الفرق مع جواز الاجتماع بالاقتراض  وامتناع التسليم عادة لا،مكين بشرط تسليم المهرالت

  . )نحوه وهذا متجهو

  . أيضاًواختار الثاني الجواهر 

وأما ،  لاستحقاق النفقةكون التمكين شرطاًى  علهذا بناءً(:  قال،الحائري فصل في المسألة ثم إن

 لصدق النشوز الذي ،فرق بين الصورتين بعدم استحقاقها لها لا أنه  فالحقكون النشوز مانعاًى بناءً عل

ستحق لها فيما ت ولذا لا، ولو كان بحق طاعة بمجرد امتناعها عن تسليم نفسهاالخروج عن الإ هو بمعنى

ستحق لها لو خرجت ت وكذا لا، امتناعها عنه يكون بحق أن امتنعت من تسليم نفسها لمكان صغرها مع

  ). خروجها يكون بحق أن ذن منه لحفظ نفسها معإ زوجها بدون عن بيت

يكون  أو ،غير حقى يكون الخروج عل إلاّ أن وجوب النفقةى  تدل علدلة الأإطلاق فإن ،وفيه نظر

  النفساء  وولذا تجب نفقة الحائض، الكف بغير حق



٢٩٤

غير ذلك من  إلى ،الحج إلى  واجباً والمسافرة سفراً،والمريضة التي يضرها الوقاع ونحوه فتمتنع عنه

  . مثلةالأ

أيما : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، فعن السكوني

   .)١(ترجع نفقة لها حتى ذن زوجها فلاإامرأة خرجت من بيتها بغير 

ذن الزوج لوجوب شأن لإلم يكن  إذا أما،  لخروجهازوجها مجوزاًإذن كان  إذا ن المنصرف فيماإف

ذن لم يكن موضوع لإ طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا نحوه حيث والخروج وسفر الحج الواجب

  . جوالز

قال في أنه ) صلى االله عليه وآله(عن النبي ،  في كتاب تحف العقول،شعبة علي بن وعن الحسن بن

 يوطئن فرشكم ولا لا أن قكم عليهنح،  ولكم عليهن حقاً،لنسائكم عليكم حقاًن إ :خطبة الوداع

 أن االله قد أذن لكم فإن لنعف فإن ،يأتين بفاحشة لان أ و،ذنكمإب إلاّ  تكرهونهيدخلن بيوتكم أحداً

 رزقهن أطعنكم فعليكم وذا انتهينإ ف، غير مبرحتعضلوهن وجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً

   .)٢(كسون بالمعروفو

في  تعالى وذا كانت مطيعة الله سبحانه إكانت عاصية لاإذا  أا أيضاًيث ن الظاهر من هذا الحدإف

  .  مما جوزه الشارع مثلاً شرعياًدخلت البيت الطبيب اضطراراًأ إذا  كما،فعلها

ن إ :) السلاممعليه(آبائه عن ، عن أبيه، روينا عن جعفر بن محمد:  قال،سلاموعن دعائم الإ

 عليكم رزقهن  لهن: خطب في حجة الوداع فذكر النساء فقال)صلى االله عليه وآله(رسول االله 

   .)٣(كسون بالمعروفو

  . غيرها من الروايات لىإ

                                                









٢٩٥

رتقاء لم  أو قرناء أو ولو كانت مريضة(:  مع الجواهر في باب النفقاتولذا قال في الشرائع ممزوجاً

 صل للأ،عقلي أو ه لعذر شرعيبل وفي كل ما امتنع الاستمتاع في، خلاف أجده فيه تسقط النفقة بلا

سقاط النفقة حينئذ به إف، وظهور العذر فيه، مكان الاستمتاع بما دون الوطي قبلاًإو، نفاق الإأدلةوعموم 

نفقة وهو ضرر  بلا لم تجب النفقة مع دوام عذرها لزم دوام الزوجيةن إ نهولأ، من غير المعاشرة بالمعروف

ينفك   لانسانن الإإف، توقع الزوال ورضاه لما تزوج وهور العذروأيام المرض كأيام الحيض في ظ، عظيم

ج بمن يتعذر يالتزوى قدامه علإ و مع علمه خصوصاً،ينافي تمامية التمكين ها لاؤ فاستثنا،عنه دائماً

بما عداه فهو التمكين التام في  ي ورضأسقط حقه من التمكين من الوطي،فكأنه ، الاستمتاع ا بالوطي

  .  ذلك مما ذكروه في المقامغير إلى ،حقه

لم  وإن ،ه اؤكانت ضئيلة وهو غيل يضر وط أو ،لة وهي ضعيفةوفيما لو اتفق الزوج عظيم الآ

كان الحال كذلك منع من وطئها ولم تسقط النفقة وكانت  أنه إذا  من،غيره إلى لة بالنسبةيكن عظيم الآ

  .)١()كالرتقاء

  . تفصيله في باب النفقات  تعالىاالله شاء إنآخر كلامهما مما سيأتي إلى 

  وعدمه فلها العود،مكنت منه فلم يقع فرق مع عدم الدخول بين كوا قد ولا(: ثم قال المسالك

 القبض لا أن  لما تقرر من،ما كان قبله إلى يعود الحكم و،تقبض المهر أن  إلىالامتناع بعد التمكينإلى 

  . )يتحقق في النكاح بدون الوطي

سقاط لحقها وليس في إذلك منها ن إ : قد يقال:قلت( :ره فتعليق الجواهر عليه بقولهوهوكما ذك

  . )الوطيى  تعليق الحكم علدلةالأ

                                                





٢٩٦

نما تريد إووربما لا يكون إسقاطاً ، سقاطاًإربما يكون التسليم  إذ ،ىأخص من المدع لأنه ،محل نظر

  . الامتناع إلى الاستمتاع الوقتي ثم ترجع

ها ألو مكنت الزوج من الوطي ولم يط(: حيث قال، وجه تردد الحائري في المسألةومنه يظهر عدم 

يتحقق في  القبض لا أن  من،وجهان ،لا المهر أوتقبض  حتى الامتناع بعد التمكين إلى فهل لها العودة

ليس  إذ ،سقاطها لحقهاإتمكينها من الوطي مع عدم قبض المهر كاشف عن  أن ومن، بالوطي لاإالنكاح 

 ،مز الامتناع عن التسليم قبل التسلوجوا، خرزاء تسلم الآإتسليم أحد العوضين ب إلاّ المعاوضةى قتضم

سقاطها لحق إبالتمكين من الدخول مع عدم تسلمها المهر يكشف تسليمها عن مت نفسها ذا سلّإف

  ). الامتناع من قبلها

عدم الكشف فهو من  ومقام الكشفأما ، ثباتفي مقام الإ لا الكلام في مقام الثبوتن إ :والحاصل

  . ول المفروض فيه الكلامالمقام الثاني دون الأ

 إذا  بخلاف ما،لم تسقط حقها إذا لها الحق في الامتناع ولو بعد الدخول مكرراً أن ومما ذكر يعرف

  . سقاطسقطت حيث ليس لها ذلك بعد الإأ

عدم تقدير ى وجميع هذا البحث عل(: ل قا،قوال الثلاثة المذكورة في المسالك محل تأملوعليه فالأ

  :  قولان،تقبض المهر كما كان لها ذلك قبله رادته حتىأ إذا وأما بعده فهل لها الامتناع، الدخول

من المتقدمين الشيخ في الخلاف  و،جماعة المتأخرين وصنف، وهو الذي اختاره المالعدم: أحدهما

قد والمهر قد استقر بالوطي  فإن ،القواعد السابقةى  بمقتضعملاً ى،قو وهو الأ،الصلاح أبو وىوالمرتض

ولما تسلم أحد المتعاوضين الذي قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك ، حصل تسليمها نفسها برضاها

  . حبسه



٢٩٧

 لعدم أيضاًمن حكم بما ذكرناه من الاحتمال في المقدمة الرابعة جوز امتناعها بعد الدخول و

  .بعده القاضي و وقبله المفيد، وهو خيرة الشيخ في النهاية والمبسوط،واعدالتقابض ولم يخالف باقي الق

ول  فحكم بسقوط حقها من الامتناع في الأكراهاً إ أووفرق ابن حمزة بين تسليمها نفسها اختياراً

  .  وفي قوله قوة،ما ذكر في المقدمة السابقةى  وهو مبني عل،دون الثاني

يدخل تحت  البضع لا إذ ،الوطي في النكاح هو القبض أن  سابقاًومراده بالمقدمة الرابعة ما ذكره

يجب عليه عوض البضع  ولهذا لا، ملك الرقبة لغير مالك الاستمتاع لأن ،مةأكانت الزوجة  وإن ،اليد

المعتبر منه قبض مجموع  لأن ، كقبض المبيع تاماًويحتمل كون الوطي ليس قبضاً، أبالغصب مالم يط

بل مجموع من ،  والواقع في مقابلة المهر ليس هو الوطي مرة واحدة،خرابلة الآالعوض الواقع في مق

  ).  بخلاف ما يمكن قبضه جملة كالمهر والمبيعة،حق قبضه ما دامت منفعته متجددى  فيبق،الجانبين

مختلف  إلى وهكذا بالنسبة ى،خرأتمنح نفسها  وتمتنع مع الوطي مرة أن ما ذكرناه يحق لهاى وعل

  . التأمل إلى  بحاجةكانت المسألة بعد وإن ،جازةعات لها المنع والإالاستمتا

تمكينها منه قبل تسلم المهر كاشف عن  لأن ،أما قول الحائري بعدم حقها في الامتناع بعد الدخول

  . عودهى  علدليل سقاطها لحق امتناعها ولاإ

  . يمكن الاعتماد عليه كلياً  فلاىخص من المدعأ أنه فقد عرفت

 وهي بتسليم نفسها سلمت ،الزوجية ليست قابلة للتجزية أن من المعلوم و:قوله بعد ذلك أن كما

  ، ليه وسقط بتسليمها حقها فلا موجب لعودهإزوجيتها 



٢٩٨

  . دليلإلى  بحاجة

  .  في استقرار المهر بذلكإشكال فلا ،ليهاإيسلم المهر  أن من غيره قبل كراه منه أوإثم لو دخل ا ب

  . كراه يوجب رفع المهريل رفع الإدل: يقال لا

 بحال  بحاله ونافعاًيجري فيما كان جريانه مضراً فلا) بالفتح (ه حال المكرةلمراعا هو إنما :نه يقاللأ

  . غير نافع بحال أحد أو ،)بالكسر(ه المكرِ

، لها الحق في الامتناع بعد ذلكن إ حيث، ذا كان الوطي باضطرار منها إومما تقدم يعرف حال ما

  .يسقط مهرها ذلك لا أن كما

  .  أظهرالأمر ف،أشبه ما في حال نومها أو أو ، عليهاها قهراًأوط إذا كما، لجاءإكان ب إذا أما

بل هو كوطي ، يوجب حد الزنا لا إلاّ أنه ،نحوه أو كراهها من الزوج لإكان حراماً وإن ثم الوطي

  . الحيض ونحوه يوجب التعزير

لم يؤده  إذا يبعد ذلك فيما لا ،المفوت لحقها لأنه عطاء المهرإ) رسلكبا (ه الخارجيوهل للمكرِ

  . الزوج وكان يؤديه لو امتنعت

  . غيره أو غرها الزوج إذا ومما تقدم يعلم حال ما

فهو  ،بل هنا أولى، كراهتقدم من رفع الإ وفيه ما، رفع الاضطرار يوجب عدم المهر أن وربما يتوهم

لا رفع  أن كون رفع الاضطرار للامتنان يوجبن إ  حيث،جل دواء ولدهه لأبيع دار إلى اضطر إذا كما

وكذلك في ، بطلان البيع خلاف المنة كما هو واضح فإن ،بل كان الرفع خلاف المنة، ةمن حيث لا

  . غير ذلك من سائر المعاملات إلى ،ينيضطرارالنكاح الإ والطلاق

  دخل ا وهي كارهة  لو(:  قال،كراه الحائريبعض فروع الإ إلى وقد أشار
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هو  إنما ،استكرهوا عليه دليل رفع ما لأن ، في استقرار المهر بهإشكالليها فلا إيسلم المهر  أن قبل

كما لا ،)بالكسر (ه بحال المكرِ بحاله ونافعاًفلا يجري فيما كان جريانه مضراً) بالفتح (هلمراعاة حال المكر 

  ). كراهلعدم صدق التمكين مع الإ ، في عدم استحقاقها النفقة بهإشكال

دل   مما،سقاط نفقتهاإيوجب  عدم تمكينها بحق لا أن  منشكالالإمن تقدم  خير مالكن في الأ

  . أيضاًوسيأتي في باب النفقات ، ليه سابقاًإألمعنا  ماى على عليه النص والفتو

الامتناع حق ن أ و،بض المهرتق لها الامتناع بعده حتى أن  فيأيضاً إشكالكما لا (: ثم قال الحائري

يسلم المهر  أن نعم خرجنا عن مقتضاها فيما دخل ا قبل، اقتضته المعاوضة من غير تقييد بحال دون حال

سقوط حقها بالوطي ى  ولم يدل دليل عل،سقاطها لحقهاإرضاها بذلك كشف عن  أن  من جهة،برضاها

  ). كراه نفي الإأدلةتقديره فهو محكوم بى  وعل،ولو كان بغير رضاها مطلقاً

  . القاعدةى ول هو مقتضوالفرع الأ

وأما الرضا ،  وحال دون حال،لها الحق في الرضا في وقت دون وقت أن أما الفرع الثاني فقد تقدم

   .ى فالدليل أخص من المدع، للحق بالكليةسقاطاًإفي الجملة فليس 

 إلاّ إذا يوجب ذلك تعزير الرجل نعم لا، صل مع عدم رضاها فالأ،ولو اختلفا في الرضا وعدمه

  . الحدود تدرء بالشبهات لأن وذلك،  عدم الرضا منها ببينة ونحوهاثبت شرعاً

   حقها كان لها واجب الدخول تذا أسقطإف، حق الامتناع لها لا لهن إ وحيث
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 ، بمعروفمساكاًإى سمإشباعها بما يالحق في  أن لكنا ذكرنا، هورشالمى كل أربعة أشهر مرة عل

  . ن الزوجيةوكما لها واجب القسم وغير ذلك من شؤ

شرطت في العقد عدم  فإن ،خصوص الوطي المهر في قبال التسليم لا أن ك حيث عرفتثم إن

 دخول لا حيث لا أنه يتوهم  فلا،ليه لسائر الاستمتاعات في قبال المهرإالدخول كان تسليمها نفسها 

  أو،نحوه أو لم يمكن الدخول لجب فيه إذا كذلك الحال فيماو، يجب تسليم المهر في قبال تسليمها نفسها

  . نحوه أو لمرض فيها

 إن الطلاق قبل الدخول وبعده أحكامسيأتي في   كما،فرق فيه بين القبل والدبر الدخول لا ثم إن

  . ينيالدبر أحد المأت لأن ،االله تعالى شاء

 أو جهل منها بحقها عدم الدخول أوتغرير  أو اضطرار أو كراهإفرق بين كون الدخول ب كما لا

  . أشبه في استحقاقها تمام المهر ما أو مفي حالة نو أو لجاءإ

كراه دليل الإن إ حيث، كان دخوله ا بجبر منها ونحوه إذا للنصف إلاّ واحتمال عدم الاستحقاق

ولذا كان له  ،كراهيرفع أثره بالإ الدخول حكم وضعي لا إذ ،فيه ماى يخف  لا دخول،يجعل دخوله كلا

ويكون ، وغيرذلك من محرمات المصاهرة التابعة للدخول، ة أم مدخول ابالعدة وحرمت بنتها لكوا ربي

  .ىه للنص والفتوالمكرى نعم لا حد عل،  ومنيه نجس،فيه الغسل

  : بواب متواتر الروايات في مختلف الأإطلاقذكرنا  ماى ويدل عل

يدخل  أن طلق الرجل امرأته قبلإذا  : قال،)عليه السلام( الله أبي عبد اعن، بصير أبي مثل ما عن

   كان فرض لها مهراً وإن ،ت من ساعتهاءشان إ ا فقد بانت وتزوج
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   .)١( فليمتعهالم يكن فرض لها مهراً وإن ،فلها نصف المهر

عليه : لقا ،يدخل ا أن في رجل طلق امرأته قبل، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن الحلبي

يمتع به مثلها من  نحو ماى عل لم يكن فرض لها فليمتعها وإن ،كان فرض لها شيئاًن إ نصف المهر

   .)٢(النساء

يدخل ا فليس  أن طلق الرجل امرأته قبلإذا  : قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن الحلبي

   .)٣(رضف  فنصف ماكان فرض لها مهراًوإن  :قال أن لىإ عليها عدة

 ،عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل ا )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،وعن عبيد بن زرارة

   .)٤( وعليها العدة كاملة ولها الميراث،طلقها فلها النصف  أوهلك  أوهلكتن إ :فقال

  .  ونفياًاًإيجابالدخول ى علق الحكم عل غيرها مما لىإ

 ها محتاجةعوكانت المسألة في بعض فر وإن ،دلةتلك الأى يرد عل كراه لادليل الإ أن عرفت وقد

  . التأمل والتتبعإلى 

  :  قال في المقام، ننقله لما فيه من الفوائد،ومنه يعلم وجوه النظر في كلام الحائري

ن إف، الدخولى ليها وهو كاره بأن أجبرته علإيسلم المهر  أن  بأن دخل ا قبل،الأمرولو انعكس (

قلنا بأا تملك تمامه بالعقد  أو ،خر تملكه بالدخولنصفه الآ ونصف المهر إلاّ تملك بالعقد بأن المرأة لاقلنا 

  كراه لا إحيث يكون عن  هذا الدخول أن  فيإشكالفلا ، ملكية متزلزلة وتستقر ملكيته لها بالدخول
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،  مستقراًك بالعقد تمام المهر ملكاًن قلنا بأا تملإو. في استقراره في تمليك المهر ولا  لايكون مؤثراً

 طلقها بعد الدخول ا كرهاً لو أنه  فقد يتوهم،ليهإ لعود نصفه نما يكون الطلاق قبل الدخول موجباًإو

 فيكون هذا الطلاق كالواقع قبل الدخول فيكون منصفاً، كراه يكون كلا دخولإالدخول عن ن إ فحيث

  . للمهر

العناوين  أن ى فيدل عل، الواقعيةحكام الأأدلة إلى  يكون ناظراًكراه حيثدليل رفع الإن إ :وفيه

 ومن المعلوم، ثار والآحكام عليها لا يترتب عليها تلك الأصارت مكرهاً إذا آثار وأحكامالتي تكون لها 

 أثر  لا، لهالطلاق قبل الدخول منصفاً و، مستقراًالقول بأن المهر يملك بالعقد ملكاًى الدخول بناءً علأن 

  . كراهإثر عند وقوعه عن له كي يرفع عنه ذلك الأ

 عن تحقق موضوع  فيكون الدخول مانعاً،المنصف للمهر هو الطلاق قبل الدخولن إ نعم حيث

ن إ كرم زيداًأ: قال  لومثلاً، كراهإثار الشرعية كي يرفع عنه عند وقوعه عن وليس هذا من الآ، ذي أثر

 ومن المعلوم، كرام زيدإالمنع عن تحقق الشرط لوجوب  إلاّ و أثرفليس يء عمر، ك قبل مجيء عمروءجا

نحن فيه  ينتقض ما فلا، كراهإثار الشرعية يء عمرو كي يرتفع عند مجيئه عن هذا المنع ليس من الآأن 

الخيار  أن ىيوجب سقوط خيار الس بدعو التفريق عن مجلس البيع حيث حكموا بأنه لاى كراه علبالإ

ثر لم الأ لأن ذلك و،رفع موضوع ذي أثر وهو الاجتماع لاإوليس للتفريق أثر ، لاجتماعمن آثار ا

    فالافتراق جزء،عدم الافتراقى بل عل، عنوان الاجتماعى  علدلةيترتب في الأ
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  ). نه رافع لموضوع ذي أثر أللموضوع لا

 ماو عن اجتماعهما أمنع جابر  أو حبسها لم يتمكن الرجل من تسلم المرأة لحبسه أو لوه ثم إن

هو الحال في كل معاملة  كما،  المعاوضةىه مقتضنأشبه فلا حق عليه في تسليم المهر لها لما تقدم من كو

  . يحق له طلب تسلم بضاعة طرفه حيث لا، هلا يتمكن أحد الطرفين من تسليم بضاعت

للاستمتاع بأن لم تكن المرأة مهيئة  ولو(: حيث قال، ذكره المسالك ومن ذلك يظهر وجه ما

قابض من ت لما تقدم من اشتراط وجوبه عليه في ال،محبوسة لم يلزم تسليم الصداق أو كانت مريضة

  ). الجانبين

لزوم دفع الرجل المهر فيما لو كانت قد عقدها غير مهيئة ى  علشكاليصح الإ لا أنه منه يظهرو

النكاح ى قدام علالإ إذ أن ،لمه بذلكتعجيل حقها بعد عى الرجل هو الذي أقدم عل أن للاستمتاع بحجة

  . تسلم الحق إلاّ إذا عطاء الحقإى قداماً علإليس 

يتسلمها حيث يخاف من  لكن الرجل لا، مة نفسهاكانت مسلّ إذا وهل لها الحق في قبض المهر

 ،ناحتمالا ،هو قادر عليها ورئاا ضد الجر يمنعها عن اتصال الزوج ا لأئمن جا أو ليهإ مرضها ىعدو

 ،يتسلمها لمصلحة نما الرجل لاإ ومةمسلّ أا ومن، مبالتسلّ إلاّ المعاوضه عدم التسليمى مقتض أن من

  . الثاني أقربو

منع جائر له  أو ،يتسلمها لمرض فيه كان الرجل لا إذا ما وأوضح منه في وجوب تسليمها المهر

  . ما أشبه ذلك أو كلة جائريسبب لها مش لا أو ليهاإيعدي مرضه  لا حتى  ملاحظة منه،كذلك

   لو عقد المرأة(: حيث قال، من ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره الحائريو
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كانت  إذا كما لوجود المانع أو ،ما لعدم صلاحيتها لذلك كالصغيرةإ، غير مهيئة للاستمتاع

 عليه من اشتراط وجوب التسليم، جهان وقاتناعه عن تسليم الصدمي جواز افف، محبوسة أو مريضة

، الصداق حق ثبت لها بالعقد أن ومن، مكان الاستمتاعإبالتقابض من الجانبين المتعذر في المقام لعدم 

يوجب جواز امتناعه  قابض لاتاقتضاء المعاوضة اشتراط وجوبه عليه بال و،ليها عند مطالبتهاإفيجب دفعه 

  ). خيرو الأهالأقوى و، سقاط حقهإعقدها غير مهيئة الكاشف عن ى قدامه علإبعد 

العقد ى قدام علالإ لأن ى،دليله أخص من المدع أن  منأيضاًكلامه ى  علعرفت سابقاً ذ فيه ماإ

الكلام في مقام  أن ثم قد عرفت، وربما لا يسقط حقه بل ربما يسقط حقه،  حقه مطلقاًسقاطإ ليس معناه

  . ثباتفي مقام الإ ثبوت لاال

 للجماع وطلب حتصل ولو كانت صغيرة لا(: يث قالوكأن الحائري تبع المسالك فيما ذكره ح

مكان إمن الجانبين لعدم التقابض   من تعذر،جهان و،قبل كمالها فهل يلزمه التسليم ،الولي المهر

 ،ليهإوقد طلبه المستحق فوجب دفعه  الصداق حق ثابت أن ومن، وهو خيرة الشيخ والمبسوطالاستمتاع 

نفسه المال ى أوجب عل و،الزوج عليه حيث عقد عليها كذلكعدم قبض مقابله من العوض قد أقدم و

   .)ىقو وهذا هو الأ،كان المهر مؤجلاً في الحال كالعكس لو

عن  ي للمحكخلافاً( :وقال، أيضاًالفاضل في القواعد  إلى نسبه و،وقد تبع الجواهر في ذلك الشيخ

  . )القاعدةى مقتضنه  أعدم وجوب التسليم الذي قد عرفت إلى الكافي حيث ذهبا والمبسوط

لم تصلح  لو  ماشكالومحل الإ(: حيث قال، أيضاً المسالك إطلاقومما تقدم يظهر النظر في 

  أما لو صلحت لغير الوطي فطلبها الزوج لذلك ، ستمتاع مطلقاًللا
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 من تحقق الزوجية المقتضية لجواز الاستمتاع فلا يسقط بعضه بتعذر ،جابته وجهانإففي وجوب 

ذا تعذر إف، القصد الذاتي من الاستمتاع الوطي والباقي تابع أن ومن، التسليم للممكنبعض فيجب 

 نه لا ولأ،قاربهي حق للأ نماإو،  لهاليس أهلاًالزوج  ومساكها لغير ذلك حضانةإ و،التابعى فتالمتبوع ان

حقه الاستمتاع   لأن،فلو بذلت له لم يجب عليه القبول هذاى وعل، يأتيها فيتضرر أن خلا ا إذا يؤمن

  ). وهو خيرة المبسوطى  وهذا أقو، ولو وجب للزمه نفقة الحضانة والتربية وهو منتف هنا،ولم يخلق فيها

ن إ لكن قد يحتمل وجوب التسليم(: ولذا أشكل عليه الجواهر بقوله ى،ذ أدلته أخص من المدعإ

لم  إذا  المنعىنعم قد يقو، لمريضة في الكبيرة ا خصوصاً،مكان الاستمتاع بغير الوطي كالحائضطلبها لإ

  . كلام الجواهرى انته )يؤمن منه المواقعة

أشبه  ما أو امرأةإمام حيث يمكن التسليم ، ى أخص من المدعأيضاًمن من المواقعة لكن عدم الأ

مرض  أو عنن لم يتمكن الرجل من المواقعة لجب أو إذا بل هو أظهر فيما، للقبلة والملامسة بدون المواقعة

  . نحوه أو ينتشر بسببه عضوه لا

ى فيما دل الدليل عل إلاّ لم يجب التسليم وإلاّ ،فالمعيار التسلم في قبال التسليم، حال أي ىوعل

  . المعاوضةى خروج فرع عن مقتض

 أا تقليدها أو في اجتهادها لأن ،لو امتنعت عن تسليم نفسها للوطي أنه ظهر مما تقدمه ثم إن

   أو ،ي الشبهة حيث جامعها المشتبهفي عدة وط أو ،حائض
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 عدة وطي الشبهة في أو حائض أا ىير  والزوج لا،جنبي مثلاًهي اشتبهت في تقبل الوطي من الأ

الامتناع عن تسليم نفسها يجعل الزوج في حل عن تسليم  لأن ، حق له منع المهر عنها،تقليداً أو اجتهاداً

  . المعاوضةى ذلك مقتض لأن ، بنظرهاكان الامتناع فيها لوجه شرعي وإن ،المهر

 بينما تخالفه الزوجة ،تقليد أو وكذلك حال العكس بأن امتنع الزوج عن بذل المهر لاجتهاد

نه لأتمتنع من تسليم نفسها  أن الحال هذه ولها فإن ،لها الحق في أخذ المهر أن ى بأن تر أوتقليداًاجتهاداً

  . المعاوضةى مقتض

خالفه  وإن ،المخالف لرأي الحاكم قبول رأي الحاكمى  وجب عل،اكمولو اختلفا وراجعا الح

 لأنه يحق اتباعه  فلا،علم بطلان رأي الحاكم قطعاً إلاّ إذا ،كتاب القضاء  كما حقق في،اًتقليد أو اجتهاداً

  . طريقي

هو إنما  تسليمه أو ام فالمعيار في تسليمه،الزوج صغيراً وكانت كبيرة أو ينير صغلوكانا معاًه ثم إن

  .  وحال كونه دوا مجنوناً،وكذا حال انونين، الولي

 صغيرين فطلب المهر من وليه ولو كانا معاً(: حيث قال، ومنه يعرف وجه النظر في قول المسالك

 ولو، هما فيهؤ وأجودهما استوا،بعدم الوجوب لو قيل به ثم  وأولى،جهان في الكبير مع الصغيرةفالو

 واختار في المبسوط عدم وجوب تسليم المهر في الجميع ، فالوجهانالزوج صغيراًو انعكس فكانت كبيرة

 بل قد ،قررناه في المهر لما وهو يتم في النفقة لا،  بأن الاستمتاع غير ممكن محتجاً،تجب النفقة لا كما

  . )أيضاًعرفت الكلام في النفقة 

  متاع من يئها للاستولو منعت الزوجة مع : القواعد يفي محك ثم إن



٣٠٧

ه إشكالى وأشكل عل، إشكالي وجوب التسليم فف، ليهاإتسليم المهر  أي التمكين لا للتسليم

ه في ؤاقتضاء المعاوضة التقابض المفروض انتفاى  بعد البناء علشكال للإأعرف وجهاً لا(: الجواهر قائلاً

ذا امتنعت لغيره إف، متناع المشروعنه الاإامتنعت من التسليم لتتسلمه ف إذا يجب إنما  وتسليم المهر،المقام

 جل التسليم لالم يكن لأ وإن ،ولم تبذل نفسها فلم تستحق عليه المهر وصدق الامتناع من التسليم

  . وهو كما ذكره) يوجب تسليم المهر عليه

لكنها ، ج لهاوت لوطي الزأ بأن ي،امتنعت عن تسليم نفسها لغير الوطي ذاإومنه يعرف حال ما 

كما لو امتنعت عن لعبه بثديها ، من بدا في جزء أو نفسها لسائر الاستمتاعات في كل بدالا تسلم 

حق لها في   ومع عدم التسليم الكامل لا،يكون التسليم كاملاً أن الظاهر لزوم إذ ،غير ذلك إلى مثلاً

 ،عن تسليم الثمن منع البائع المشتري عن تسليمه الدار كاملة حيث يحق له الامتناع اذ إكما، سلمالت

  .المعاوضةى مقتض لأنه ،وبالعكس

 إلاّ تسلم نفسهالا  أن لها فإن ،وكذا حال العكس بأن أمتنع الرجل عن تسليم كل المهر الحال

  . بتسليمه لكل المهر

ليها إلم يسلم  لأنه ،مغصوب حق لها الانفصال منه أنه ولو سلمها المهر فسلمت نفسها ثم ظهر

الملك المحجور كلا  لأن ،ليهاإنه محجور عليه فيما سلم  أم المهر فسلمت ثم ظهرسل إذا وكذلك، المهر

  . ملك من جهة عدم صحة تسليمه

لم يأخذ الشفيع  ذاإأما ،  لما عرفتأيضاًفيه الشفعة فأخذه الشفيع حق لها الانفصال  ولو سلم ما

  . تسليم المهر كامل لأن ،حق لها في الانفصال فلا

لم يتمكن من  وإن  في وجوب تسليمه المهر لها تسليمها نفسهاىد شبهة كفولو وطئت بعد العق

ن إ حيث،  فحالها حال الحائضيحرم شرعاً المعيار ليس ما أن تقدم من  لما،ا في عدة الشبهةوطيها لأ

  تسليمها لنفسها يوجب تسليم الرجل المهر 



٣٠٨

كانت في  إذا  كما،ستمتاعاتلم يتمكن من سائر الان إ كذلك وبل، لم يتمكن وطيها وإن لها

  . الاعتكاف أو حرامحالة الإ

 ،لم يكن لها عذرن إ جبرت عليهأولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين (: الجواهر قال ثم إن

حق لها فهو كالدين  لأنه ولعله، ليس له الاسترداد:  وفي القواعد، المانعلوجوبه وانتفاء يلوجود المقتض

ى سمعته منا من وجوب تسليم المهر عل ماى قد يقال بناءً عل: قلت، دائهأن بتعجيل تبرع المديو إذا المؤجل

  ). ذا امتنعت من التمكين استردإف،  بسلامة العوض لهى مراعنه يدفعه دفعاًإف، له الاسترداد الزوج أولاً

 ل هوب، الزوج أولاًى ذكره من وجوب تسليم المهر عل ماى عل يبنى لكنه لا، كان تاماً وإن وهو

ذا سلمها المهر ولم إف، ما تقدمى على  كما دل عليه النص والفتو،قلنا بوجوب التسالم بينهما ا إذكذلك

 وإن ، ولم يسلم الزوج المهر لها حق لها الامتناعلو سلمت نفسها أولاً أا كما، تسلم نفسها استرد المهر

  . ئع له وسيأتي الكلام فيه عند تعرض الشرا،كان بعد الدخول كما تقدم

يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف  أن سلم الصداق فعليهنه إذا إ :قالنه أ عن القواعد المحكي ثم إن

 من الحديث المروي عن النبي مأخوذاً، غيره أو زالة الشعر بالحديدإداد حوالمراد بالاست، والاستحداد

نه إف، عن التحرير ي للمحكلافاًخ ،تستحد المغيبة وامهلوا كي تمشط الشعثة: )صلى االله عليه وآله(

  . صل السالم عن المعارضمهال للأاستقرب عدم وجوب الإ

   ضرورة عدم صلاحية ،مهالفي أصل الحكم للإ ماى يخف لا(: وقربه الجواهر قائلاً



٣٠٩

دل   لمنافاا جميع ما،المنع واضحة ذلكى بناء استحقاقه تسليمها عل أن ى ودعو،مثل ذلك دليلاً

  . ) وسنةًالزوجة كتاباًى وج علتسلط الزى عل

رواه   وربما يؤيده ما،مساك بالمعروفالإى نه مقتضإف، ذكره القواعد القاعدة هو ماى لكن مقتض

 إذا يطرق الرجل أهله ليلاًأن ) صلى االله عليه وآله( رسول االله ى:  قال،نصاريلأا عبد االلهبن  جابر

   .)١(يؤذم جاء من الغيبة حتى

 أن قدم من سفره إذا يكره للرجل:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، بن سنان عبد االلهوعن 

   .)٢(يصبح حتى يطرق أهله ليلاً

 مهالها أكثر من ثلاثة أيامإعدم ى  وعل،مهال ثلاثة أيامالإى ه نص علمكلا يالمبسوط في محك ثم إن

العبرة ن أ وولعله أراد التمثيل بذلك ى،يخف لا وفيه ما، صلاح حالهاالثلاثة تسع لإ لأن ،استمهلتإذا 

  . نص بذلكى فلم نظفر عل وإلاّ ،بزمان تستعد فيه

مكان  لإ،جل الحيضلأ جل يئة الجهاز ولامهالها لأإريب في عدم وجوب  ولا(: وفي الجواهر

  . وهو كما ذكره، )الاستمتاع بغير القبل كما هو واضح

 فهل لها الامتناع ،أشبه ولم يقبض المهر ما أو غرص سلم الولي من ليست بكاملة لجنون أو ثم لو

، فيه وجهان( :فقول الكفاية، عاوضةالمى مقتض أنه  لما عرفت من،الظاهر ذلك ،تقبضه بعد الكمال حتى

  .  محل نظر)ولعل الترجيح لعدم الامتناع

 ، تسلمكانت صغيرة وكبرت ولم أو ،سلم ولي الصغير المهر ولم تسلم الكبيرة نفسها لو أنه كما

  . وكذا الكلام في انون ونحوه، كبر استرجاع المهر ذاإعليه  كان للمولى

  

                                                







٣١٠

  .)ويستحب تقليل المهر(: قال في الشرائع): ٩مسألة (

  .لك كما في المسا،خلاف بلا: وفي الجواهر

  . في روايات متواتره كراهة كثرة المهر أن  كما،ويدل عليه روايات متواترة

عليه (فقال  أبي تذاكروا الشوم عند:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهنع، فعن خالد بن نجيح

   .)١(عقم رحمها وم المرأة فكثرة مهرها، فأما شؤالشوم في ثلاث في المرأة والدابة والدر: )السلام

 تزوج )عليه السلام( علياًن إ : يقول)عليه السلام(  أبا عبد االلهسمعت:  قال،يعفور أبي وعن ابن

   .)٢(هاب كبشإودرع وفراش كان من  ردبجرد ى عل) عليها السلام(مة فاط

تيسير  ومن بركة المرأة خفة مؤنتها:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن محمد بن مسلم

  .)٣( ومن شومها شدة مؤنتها وتعسر ولادا،ولادا

صلى االله عليه (زوج رسول االله  : يقول)عليه السلام( عبد االله سمعت أبا:  قال،وعن ابن بكير

  .)٤(ثلاثين درهماًى درع حطمية تسوى عل) عليها السلام( فاطمة )وآله

صلى االله عليه (زوج رسول االله :  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن معاوية بن وهب

اضطجعا  إذا يجعلان الصوفهاب كبش إدرع حطمية وكان فراشهما ى  عل)عليها السلام( فاطمة )وآله

  .)٥(تحت جنوما

 )عليها السلام(كان صداق فاطمة :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، نصاريمريم الأ أبي وعن

  .)٦(يفرشانه وينامان عليه وهاب كبش يلقيانهإجرد برد حبرة ودرع حطمية وكان فراشها 

                                                















٣١١

صلى االله عليه (ال رسول االله ق:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  بن ميمونعبد االلهوعن 

، مهرها وعسر ولادا مها غلاءؤفأما المرأة فش، في المرأة والدابة والدار: م في ثلاثة أشياءؤالش: )وآله

من : وقال، مها ضيقها وسوء جيرااؤوأما الدار فش، مها كثرة علفها وسوء خلقهاؤوأما الدابة فش

   .)١(مها شدة مؤنتها وتعسر ولاداؤومن ش، بركة المرأة خفة مؤنتها ويسر ولادا

الشوم في : فقال، تذاكرنا الشوم:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  رواية خالد بن نجيحوفي

 وأما الدابة فسوء خلقها، م المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجهاؤ فأما ش، في المرأة والدابة والدار،ثلاثة

  .)٢(جيراا وكثرة عيوا شر وق ساحتهاوأما الدار فضي، منعها ظهرهاو

تغالوا  لا:  قال)عليه السلام(علي  عن ، عن نوادر الحكمةنقلاً، خلاقوعن الطبرسي في مكارم الأ

  .)٣(بمهور النساء فتكون عداوة

تيسير  ومن يمن المرأة تيسير نكاحها: قالنه إ ،)عليه السلام(علي عن ، سلاموعن دعائم الإ

  .)٤(رحمها

  .)٥(تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة لا: )عليه السلام(قال و

تغالوا بمهور النساء  لا: قالنه إ ،)صلى االله عليه وآله(عن النبي ، وعن الرضوي في اازات النبوية

  .)٦(نما هي سقيا االله سبحانهإف

                                                















٣١٢

 ماعليه(وفاطمة  ي علكان فراش:  قال،) السلامماعليه(عن أبيه ، عن جعفر، وعن الحميري

  .)١( من حديدكان صداقها درعاً: قال أن لىإ هاب كبشإ حين دخلت عليه )السلام

  مارسولاً ووالذي بعثني بالحق نبياً: قالنه إ ،)صلى االله عليه وآله(عن النبي ، وفي حديث الحولاء

  .)٢(ثقل االله عليها سلاسل من نار جهنم إلاّ زوجها المهرى من امرأة ثقلت عل

 عن آبائه، )عليه السلام (روي عن الصادق لما، جرة البغيأيشبه المهر في القلة  أن والظاهر كراهة

 لا لأن يكون المهر أقل من عشرة دراهم أن كرهني لأإ:  قال)عليه السلام( علي عن، )عليهم السلام(

   .)٣(يشبه مهر البغي

يكون  أن كرهني لأإ:  قال)لاة والسلامهم الصيعل( ي إلى علئمةبسند الأ، وفي رواية الجعفريات

   .)٤(يشبه بمهر البغي المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا

يكون أقل من  المهر لان إ :نقل عن الثوري وأبي حنيفة وعن الشيخ المفيد في رسالة المتعة بعد ما

 أن ني أكرهإ: )لامعليه الس( أمير المؤمنين لموافقته قول مولانا ،وهو أشبه بالحق:  قال،عشرة دراهم

   .)٥(يشبه مهر البغي ن المهر أقل من عشرة دراهم لكي لاويك

وذلك لمتواتر الروايات ، ) وهو خمسمائة درهم،يتجاوز مهر السنة أن ويكره(: ثم قال الشرائع

  . تكرارها إلى داعي تقدمت جملة منها فلا

  ينافي   فلا،الةصهو بالأ إنما ،والاستحباب لكذا، الكراهة لكذا أن ىيخف ولا

                                                













٣١٣

 بمائة )عليه السلام(تقدم من تزويج الحسن  وعليه يحمل ما،  آخر خلاف ذلكيوجب شيئاً ما

  . غير ذلك إلى ، بخاتم من حديد)صلى االله عليه وآله(كما تقدم من تزويج رسول االله ، )١(ألف

 فهو ،ة درهمخمسمائ إلى من ثلاثين درهم) عليها السلام(وأما الاختلاف في قدر مهر فاطمة 

  . اختلاف الدراهمى محمول عل

أخيه  إلى أيما مؤمن خطب: )عليه السلام(الحسن  أبي عن، ومنه يظهر وجه خبر الحسين بن خالد

   .)٢(يزوجه حوراء لا أن عز وجلاستحق من االله وعقه  حرمة فبذل خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد

 أن نعم في المسالك ظاهره(: لذا قال في الجواهرو، طرافكل الأ إلى الكراهة بالنسبة أن والظاهر

 ويمكن تعلق الكراهة به من حيث ،ف شاملة لهمان وعبارة المص،بالزوج الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا

 امرأة مائة )عليه السلام(مهار الحسن إوقد تقدم ، فلا كراهة عليه وإلاّ ،أسكنه النقصانن إ عانة عليهالإ

  ). بل هو المستفاد من التأمل في النصوص،  للزوجأيضاًالكراهة ى اهر الفتاوظ: قلت ،)٣(جارية

كانت تبكي لتعيير الناس  أا  من قلة المهر فالظاهر)عليها الصلاة والسلام(أما حديث بكاء فاطمة 

صلى (لما زوج رسول االله :  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  حيث ورد عن يعقوب بن شعيب،لها

كان في   فواالله لو،يبكيك ما:  فقال، دخل عليها وهي تبكي) السلامماعليه( فاطمة  علياً) عليه وآلهاالله

   أصدق وجهأنا زوجته ولكن االله زو  وما،منه لما زوجتكه أهلي خير

                                                









٣١٤

   .)١(رضدامت السماوات والأ عنه الخمس ما

  . كان للتعليم إنما عن جعل مهرها خسيساً) عليها السلام(سؤال فاطمة  أن كما

فاطمة ن إ : قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، عمن حدثه، سليمان علي بن فعن الحسن بن

فقال لها رسول االله ، جتني بالمهر الخسيسزو: )صلى االله عليه وآله(قالت لرسول االله ) عليها السلام(

دامت  وجعل مهرك خمس الدنيا ماجك من السماء جتك ولكن االله زوأنا زو ما: )صلى االله عليه وآله(

   .)٢(رضالسماوات والأ

هو لالتفاف الناس حولهم  إنما )كذا وكذا ( الخمس) السلاماعليه(جعل مهرها  أن ثم الظاهر

الدنيا وما  إلى فهي أغني من الاحتياج وإلاّ ، مثل جعل أجر النبوة مودم،الطريق المستقيم إلى ليسترشدوا

  . كل الدنيا فكيف بخمسها ونحوهربة لها في  إ ولا،فيها

 أو  منهشيئاً أو يقدم مهرها يدخل بالزوجة حتى أن وكذا يكره(:  مع الجواهرقال الشرائع ممزوجاً

  . )هدية غيره ولو

يسوق  يحل له فرجها حتى تزوج رجل المرأة فلاإذا  :)عليه السلام(عن الصادق ، بصير أبي لخبر

   .)٣(غيره أو دية من سويقه أو  فما فوقه درهماًليها شيئاًإ

ها أتط أن بعضه من قبل أو عليك تدخلها ماأن قبل  ليهاإ وجه:  قال)عليه السلام(وفي الرضوي 

   .)٤(خادم أو دنانير أو همدرا أو  أم كثر من ثوبقلّ

 يدخل ا قيل أن عن رجل تزوج امرأة أيحل له )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،وعن زرارة

   .)٥(يعطيها شيئاً حتى لا: قال ،يعطيها شيئاً أن

                                                













٣١٥

مها سورة ليع أن ىسألته عن رجل تزوج امرأة عل:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، ريدبوعن 

 يعطيها تمراً أن أله: قلت، يعلمها السورة يعطيها شيئاً دخل ا حتىي أن أحب ما:  فقال،من كتاب االله

   .)١(كان  مارضيت به كائناً إذا ذلكبأس ب لا: فقال ،زبيباًأو 

  .  أوكراهة الدخول بدون تقديم شيء،الاستحبابى غيرها من الروايات المحمولة عل لىإ

  :  متواتر الروايات،القاعدةى نه مقتضأالمتشرعة وعند وضوح ذلك  إلى بالإضافةويدل عليه 

عن الرجل يتزوج المرأة  )ه السلامعلي(  أبا عبد االلهسألت:  قال،الحميد بن عواض رواه عبد مثل ما

   .)٢(هو دين عليه لها إنما بأس لا: قال ،يعطيها فيدخل ا يكون عنده ما فلا

 أدخل ا ولا وأتزوج المرأة: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،الحميد الطائي وعن عبد

   .)٣( عليكنعم يكون ديناً: قال ،أعطيها شيئاً

 أن عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل ا قبل) عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،الخالق وعن عبد

   .)٤(هو دين عليه: قال ،يعطيها شيئاً

 لبيدخل ا ق أن عن رجل تزوج امرأة أيحل له )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،وعن زرارة

   .)٥(نعم: قال ،يعطيها شيئاًأن 

  . ياتغيرها من الروا لىإ

                                                













٣١٦

لا يحق للمرأة المطالبة به بعد   أو،الدخول يهدم المهر أن في متواتر الروايات من ما أن ىيخف ثم لا

ليه ألمع إ كما ، ذلكنحو أو  هذه الروايات من التقيةينافي ما لاى يحمل عل أن  يلزم،أشبه ما أو ذلك

  .ردخل الزوج قبل تسليم المه إذا الجواهر في الطرف الثالث في مسألة

 يخطر بالبالو( :حيث قال،  الجمع بين الرواياتةومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره الوافي في طريق

 ،سقوط العاجل منهى  أعني يحمل سقوط مطلق الصداق عل،مقيدهاى  علالأخباريحمل مطلق هذه أن 

لفاظ خطب أعض  كما مر التنبيه عليه في ب وبعضه آجلاًم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلاًإف

عطاء ذا دخل ا قبل الإإف، ياهاإعطائه إى  علالعاجل ما كان دخوله به مشروطاً كان معنى و،النكاح

كما دل ،  آخرشيئاً أو أخذت بعضه إذا سيما  ولا،سقطت حقها العاجل ورضيت بتركه لهأفكأن المرأة 

وعليه يحمل ، داءبالأ إلاّ يسقط فلا عليه جل فلما جعلته حين العقد ديناًوأما الآ، عليه حديث الفضيل

  ). أخبار الباب

قصور المقيد بحسب السند مع  ووليس لصحة المطلق،  في الحملؤولذا رده الرياض باشتراط التكاف

 صلولة المعتضدة بالأمع ذلك الخروج بمثل ذلك عن المستفيضة الأ و،احتماله التقية كما صرح به جماعة

مة مع كونه ي في الحقيقة جرأة عظإجماعبل ، اًإجماعتي كادت تكون الشهرة العظيمة ال والعموماتو

  فيهيقبله بعض المستفيضة المسقطة كما يظهر من التدبر مع ذلك فلا وحداث قول ثالث في المسألة البتةإ

  ). ليهاإ المصير ىيتأت سانيدها شاذة لاأصح  وإن  المذكورةالأخباروبالجملة ، الملاحظةو



٣١٧

بصير  أبي خبر إلى ولعله أشار ببعض المستفيضة، اهر بعض رده فرد به الكاشانيوقد أخذ منه الجو

  . آخر الحديث إلى ،)أربعمائة درهمى كته من رجل علفي رجل زوج مملو: (المتقدم

عطاء كانت البينة الإى عطاء والزوج ادعادعت عدم الإ لو أا ظاهر بعض روايات السقوط ثم إن

ها قبل الدخول ءعطاإكانت العادة  إذا يبعد ذلك ولا، لاف الاستصحابخى  عل،عليها واليمين عليه

كان هناك  إذا عطاء المعجلإ و،مؤجل ولم يكن معجل إذا عطاء كل المهرإكما يتعارف في زماننا من 

 بل لا، بل أيده بجملة من الروايات المتقدمة، المتعارف الذي لم يغيره الشارع لأنه ذلك و،معجل ومؤجل

 أن ا يدعونمثة البائع بعد موورذا جاء إف، طرفي كل معاملة إلى كذلك بالنسبة كون الحكمي أن يبعد

،  وغيرهاةالمساقا والمضاربة والمزارعة ووكذلك الحال في الرهن، باهم لم يقبض الثمن كان عليهم البينةأ

حفادهما يدعي أاء ا جمبعد مو وإنسانى ية علذا وجبت الدإف، أيضاًيبعد مثل ذلك في الديات  بل لا

، من المقاماتغير ذلك  إلى ،عطاءصل عدم الإالأ أن بالبينة مع إلاّ يبعض لم يحكم للمدعى بعضهم عل

علمنا بالقضاء عليهم في  وإن باء العبادة من الآإتيانالقاعدة ى مقتض أن كتاب العبادات بل ذكرنا في

  . كانوا ملتزمين إذا وقتها

أشبه  ما أو لجأته أته عليه أوبرجأ أو ،طلبت الدخول فدخل لو أا أةالمرى لوشرط الرجل عله ثم إن

 أو لجأتأ أو جبرتأ أو ذا طلبتإف،  حيث كان شرطه عليها عدم الدخول،بعضاً أو سقط مهرها كلاً

دخل ا لو نه أو، شرطت المرأة عدم الدخول في العكس لو أنه كما، أشبه سقط حسب الشرط ما

  . أيضاً ذلك صح نحو أو  قدر المهرفضاع

  



٣١٨

  . الغير إلى الأمريكال إ :وهو لغة، في التفويض): ١٠مسألة (

فوض :  يقال،يكالالإ  فالواوي بمعنى،وهو واوي ويائي ،)١(االله إلى مريأفوض أ: قال سبحانه

من كون الاعتماد  وفاوض وتفاوض بمعنى، مدتالمع وليه وجعله الحاكم فيهإصيره   بمعنى،الأمرليه إ تفويضاً

الناس بدون رئيس  أن  وحيث يغلب،التساوي بدون رئيس بمعنى )ىالفوض (ومنه، مختلف الجوانب

مثل هذا  إلى الذي يميل بمعنى) الفوضوي (ومنه ى،ة بالفوضلمثل هذه الحاى يتشاجرون ويتحاربون تسم

 ومنه ،رجئت الرئاسةأوقد عطلت عنده الحكومة و،  هي حالة شعب لا رأس له)الفوضوية(و، الشيء

  : ودي من شعراء العصر الجاهليفوه الأقول الأ

   سراة لهم  لاىيصلح الناس فوض لا

  جهالهم سادوا إذا سراة ولا

فيقال فاض السيل وفاضت  ،ىالسائل جر  بمعنى، وفيضاناًوأما اليائي فهو من فاض يفيض فيضاً

الكثير   ومنه الفياض بمعنى،نه يسيلالخبر ينتشر كأ لأن ،بر ومنه الاستفاضة في الخ،سال دمعها عينه بمعنى

  . أشبه ما أو كثير الخير أو الماء

  : سمينقى علوالتفويض في المقام 

  . تفويض البضع: ولالأ

  . تفويض المهر: والثاني

جتك زو: تقول هي أو ،جتك فلانةزو:  بأن يقول، أصلاًيذكر في العقد مهراً لا أن هو: ولوالأ

  . نفسي

                                                





٣١٩

 أحدهما لا أو ،أحد الزوجين بعينه إلى يفوض تقديره و، المهر في العقد مبهماًيذكر أن هو: والثاني

 أو إلى ،جنبي غير معينأ وحدهماأ أو إلى ،جنبيأحدهما والأأو إلى ، أجنبي أو إلى ،ليهما جميعاًإ أو ،بعينه

  . غير ذلك من الصور إلى ،جنبيينأ وحدهماأ أو إلى ،أجنبي وكليهما

تفسير ، )همال ضرورة عدم ذكر المهر فيهالإ هو من التفويض بمعنى( :واهرقول الج أن ومنه يعلم

  . ما عرفتى همال علالإ التفويض ليس بمعنى وإلاّ ،باللازم

 جماعالإ: وفي الجواهر ، في صحة العقدليس ذكر المهر شرطاً أنه  فيإشكالفلا ، وكيف كان

  . عليههبقسمي

طلقتم النساء ما لم ن إ جناح عليكم لا: سبحانهحيث قال ، ية الكريمةظاهر الآ إلى مضافاً

ى  عل بالمعروف حقاًالمقتر قدره متاعاًى عل والموسع قدرهى متعوهن عل وتفرضوا لهن فريضة أو تمسوهن

   . )١(المحسنين

 ثم سألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل ا ولم يفرض لها مهراً:  قال،فعن الحلبي ،والروايات الكثيرة

   .)٢(لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها: ال فق،طلقها

في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض : )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،وعن منصور بن حازم

   .)٣(ا مهر نسائهاهكان دخل ا فل فإن ،شيء لها من الصداق لا: قال ،لها صداقاً

  في رجل  ،)عليه السلام( اللهعبد ا قال أبو:  قال، أبي عبد اهللالرحمن بن وعن عبد

                                                









٣٢٠

   .)١(لها صداق نسائها: قال ، ثم دخل اتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً

في رجل تزوج امرأة فلم يفرض : قالنه إ ،)عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، سلاموعن دعائم الإ

عدة  صداق ولها المتعة ولاطلقها فليس لها ن إ :قال ،يدخل ا أن طلقها قبل أو  فمات عنهالها صداقاً

   .)٢(يدخل ا فلا مهر لها أن مات قبل وإن ،عليها

 العشرين وعشر والواحد في الباب الثالث ،غيرها من الروايات الكثيرة المذكورة في الوسائل لىإ

   .)٣(الثامن والخمسينو

 أو  في العقدلوتزوجها ولم يذكر مهراً(:  مع الجواهرفقد قال في الشرائع ممزوجاً، وكيف كان

 أما لو أرادت نفيه حال العقد وما، في العقدى رادة نفي المهر المسمإ مع مهر صح العقد قطعاً لا أن شرط

  ). أيضاًبل المعروف فساد العقد ،  في فساد الشرطإشكالخلاف ولا   ولو بعد الدخول فلاهبعد

 حكم وليس بحق حتىنه  أ مما يظهر منها،نه خلاف صريح النصوصأما فساد الشرط فلأ: أقول

وقد ، الشرط الفاسد يوجب الفساد أن ىعل وأما فساد العقد فقد يبنى، سقاط بالشرط للإيكون قابلاً

 وليس من قبيل ،الشرط التزام في التزام لأن ،وغيره عدم صحة هذا الدليل كتاب المكاسب عرفت في

  . القيد مما يوجب ذهابه ذهاب المقيد

                                                









٣٢١

عن المرأة ب  )عليه السلام( عبد االله سألت أبا، بيكصحيح الحل: لرواياتجملة من اى عل وقد يبنى

 فأما ،)صلى االله عليه وآله(كان هذا للنبي إنما  :)عليه السلام(فقال  ،نفسها للرجل ينكحها بغير مهر

 ،درهم ثوب أو كثر ولو  قل أو،يدخل ا أن ليها قبلإ يقدم يعوضها شيئاً يصلح هذا حتى لغيره فلا

   .)١(الدرهم ييجد: وقال

 وامرأة مؤمنة: عز وجلسألته عن قول االله :  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وصحيح زرارة

يصلح  ما غيره فلاأ و،)صلى االله عليه وآله(لرسول االله  إلاّ ةبل اله تحلا: فقال وهبت نفسها للنبين إ

   .)٢(بمهر إلاّ نكاح

وهبها له  أو  في امرأة وهبت نفسها لرجل،)عليه السلام( بي عبد االله أعن،  بن سنانعبد االلهوخبر 

 أو  قلّيعوضها شيئاً إلاّ أن  وليس لغيره)صلى االله عليه وآله(نما كان ذلك لرسول االله  إلا: فقال ،وليها

   .)٣(كثر

 في امرأة وهبت نفسها للرجل من، )عليه الصلاة والسلام(عن الصادق ، ورواية ابن المغيرة

   .)٤(عوضها كان ذلك مستقيماًن إ :قال ،المسلمين

 ناإ: عز وجلل عن قول االله ئسنه إ ،)عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، سلاموعن دعائم الإ

 ،ينكح من المؤمنات بغير مهر أن  وأحل له،شاء أحل له من النساء ما: قال ،يةالآ زوجكأأحللنا لك 

يستنكحها خالصة  أن أراد النبين إ وهبت نفسها للنبين إ ؤمنةوامرأة م: عز وجلذلك قول االله و

خالصة لك من :  فقال)صلى االله عليه وآله(هو خاص للنبي  إنما ذلك أن عز وجلثم بين ذلك  لك

    قد علمنا ما فرضنا،دون المؤمنين

                                                











٣٢٢

 إلاّ  الهبةتحل فلا: )عليه السلام(ثم قال جعفر بن محمد  يمامأملكت  ما وزواجهمأعليهم في 

 يدخل ا ما أن رضه قبلفبمهر ي إلاّ ينكح أن يصح له وأما غيره فلا، )صلى االله عليه وآله(لرسول االله 

   .)١(أكثر أو  أقلشيئاً أو درهماً  أو ثوباً،كان

ما في صدد عدم صحة إا لأ، البطلان في مقام كلامناى لكن هذه الروايات لا دلالة فيها عل

: فقول السائل في صحيح الحلبي، في صدد عدم صحة الوطي بدون عقد النكاح أو ،بةالنكاح بلفظ اله

كانت واردة في مقامنا لظهورها في ن إ الاستحبابى ا تحمل عل أأو ، أراد يطأها)ينكحها بغير مهر(

  . صراحة الروايات السابقة في صحة التفويض و،مفادها

، ل بعدم التلازم بين فساد الشرط وبين فساد العقد هناالقو إلاّ فليس حينئذ(: ولذا قال في الجواهر

، ولذا لم يفسد بفساد ما يذكر فيه من المهر الذي هو أعظم من الشرط باعتبار ذكره بصورة العوض

 عدم فساد عقد النكاح بفساد الشرط فيه صحابالمعروف بين الأ أن  يؤيده ما تسمعه فيما يأتي منوربما

 أن وجب عليه وإن ،بل قد يظهر من بعضها الصحة، بقة في فساد العقدصراحة في النصوص السا ولا

  .)٢()يخلو من قوة  ولايدفع عوضاً

يشترط في صحة العقد ذكر  لا(: حيث قال،  الكفاية في المسألةدومنه يعلم وجه النظر في ترد

ولو ، دم صح اشتراط العأطلق أو شرط عدم المهر في الحال أو خلاه عن ذكره سواء سكتأ فلو ،المهر

  : ففيه أقوال، يفيد معناه ما أو بعده وقبل الدخول أو صرح باشتراط عدم المهر في الحال والمآل

  . البطلان: ولالأ

                                                







٣٢٣

  . لو نفاه مطلقاً  بمالحاقهإ والصحة: الثاني

  ). دون العقد فيجب مهر المثل فساد التفويض: الثالث

مخالفين يرون  أو كان الشرط بين كافرين ول من فساد هذا الشرط ما يستثنى أن هذا لكن ينبغي

  . لزامصحة هذا الشرط لقاعدة الإ

يبعد الصحة للقاعدة بدون   فلا،صحة الشرطى  ترالزوجة كافرةً وكان الزوج مسلماً إذا أما

مثل ذلك خارج عن  فإن ،البنت حيث لا يجوز ومهو مثل تزويج المسلم الأ: فلا يقال، مخرج عنها

  .  وليس المقام من ذلك،علم خروجه ما إلاّ فاللازم التمسك بعموم القاعدة، القاعدة بالدليل

  . المؤمن والمخالفة إلى ومثله بالنسبة

لا باعتبار حالة   أو،فهل الشرط نافذ باعتبار حالة الكفر، تزوجا كافرين ذا الشرط فأسلما إذا أما

 ،احتمالات ،ينفذ  فلاسلامحالة الإأو  ،يفرق بين كون الدخول حالة الكفر فينفذ الشرط أو ،سلامالإ

  . مثل هذا الانقلابى دليل عل  حيث لا،وقع عليه العقد صالة عدم الانقلاب عما لأ،ولأقرا الأ

  . يمانالإ إلى رطان مثل هذا الشرط ثم ينقلبانتحيث يش  الكلام في المخالفينرفومنه يع

، )مملوكة ولا مهر أو  حرة كانت،المتعةطلقها قبل الدخول فلها فإن ( :ففي الشرائع، وكيف كان

  . ) بقسميه عليهجماعبل لعل الإ، خلاف أجده بلا(: وفي الجواهر

  : والروايات المتواترة ،.. .جناح لا :ية المتقدمةويدل عليه ظاهر الآ: أقول

   ،سألته عن الرجل يطلق امرأته:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، فعن محمد بن مسلم



٣٢٤

   .)١(المقتر قدرهى الموسع قدره وعلى ومتعوهن عل: تعالىقال االله ، يطلق أن يمتعها قبل: قال

متعة المطلقة ن إ :)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، ناأصحابعن بعض ، نصر أبي وعن أحمد بن محمد

   .)٢(فريضة

 المطلقة التي تجب خبرني عنأ: )عليه السلام(بي الحسن قلت لأ:  قال،شيمأأحمد بن علي بن وعن 

تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها  أا بعض مواليك يزعم فإن ،زوجها المتعة أيهن هيى عل

   .)٣(البائنة: )عليه السلام( فكتب ،متعة لها وأما التي عليها رجعة فلا، عليها رجعة

  . عرفت ماى المراد بالبائنة المطلقة قبل الدخول عل: أقول

 أن يطلق امرأته قبل أن سألته عن الرجل يريد:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة  أبيوعن

المقتر ى الموسع قدره وعلى ومتعوهن عل: قال االله تعالى فإن ،يطلقها أن يمتعها قبل: قال ،يدخل ا

   .)٤(قدره

: قال، أته أيمتعهافي الرجل يطلق امر، )عليه السلام(  أبي عبد االله عن،وعن حفص بن البختري

يكون من المتقين أن أما يحب، سنينيكون من المح أن أما يجب، نعم)٥(.   

   .)٦(متعة المطلقة فريضة أن ناأصحابذكر بعض :  قال،نطيزوعن الب

                                                















٣٢٥

عليه : لاق ،يدخل ا أن في الرجل يطلق امرأته قبل، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن الحلبي

يمتع به مثلها من  نحو ماى  فليمتعها عللم يكن فرض لها شيئاً وإن ، فرض لها شيئاًكانن إ نصف المهر

   .)١(النساء

 أن لبطلق الرجل امرأته قإذا  : قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، الصباح الكناني أبي وعن

المقتر ى  قدره وعلالموسعى  عل، فمتاع بالمعروفلها مهراًى لم يكن سم وإن ،يدخل ا فلها نصف مهرها

   .)٢(ت من ساعتهاءشان إ ج تزو، وليس لها عدة،قدره

   .)٣(متعة المطلقة فريضةن إ :روي أنه يوعن البزنط

 المقتر قدرهى الموسع قدره وعلى ومتعوهن عل: تعالىفي قوله ، وعن الطبرسي في مجمع البيان

 ماعليه(الصادق  وو المروي عن الباقروه،  المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصةتجبإنما  :قال

   .)٥() السلامماعليه(الصادق  ورزق وهو المروي عن الباقر أو كسوة أو  والمتعة خادم،)٤()السلام

لها ى  هذا لم يكن سم:عن ابن عباس قال  جميلاًفمتعوهن وسرحوهن سراحاً: تعالىوفي قوله 

 معليه(ئمتنا أعن  يوهو المرو:  قال،تعةتستحق الم ذا فرض لها صداق فلها نصفه ولاإ و،مهراً

   .)٦()السلام

                                                















٣٢٦

  . )١(متعة النساء فريضة: قالنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، دعائمالوعن 

 فإن ،يدخل ا فلا عدة عليها منه أن وكل من طلق امرأته من قبل: )عليه السلام(وعن الرضوي 

   .)٢(كثر  يمتعها بشيء قل أولها صداقاًى لم يكن سمن  فإ، فلها نصف الصداقلها صداقاًى كان سم

في آخر  قوله تعالى إلى جماعة من العامة من استحباب المتعة نظراً و مالكنفما ع(: وفي الجواهر

 في الأمر ضرورة عدم اقتضاء ذلك الخروج عن ظاهر ،واضح الضعف )٣(المحسنينى  علحقاً :يةالآ

رد بالمحسنين من يحسنون بفعل لموا، الوجوب )ىعل: (وقوله) حقاً: (قولهى بل مقتض، الكتاب والسنة

يحسن فهذا طريقه وهذا  أن المراد من أراد أن  أو، لهمخصهم بالحكم تشريفاً و،اجتناب المعصية والطاعة

  . )٤()فرض لهن حقه بأن يعطي المطلقات ما

 ثم عقد عليها ،هي في العدة وفسخ أو دخل ا ثم فارقها بطلاق بائن وتزوجها بمهر مثلاً ثم لو

بعد  أو ، فهل هذه من الطلاق قبل الدخول باعتبار هذا العقد،يدخل ا أن بدون مهر وطلقها قبل

 وليس لها عدة: وما في رواية الكناني ،وليبعد الأ  لا،عليها العدة باعتبار النكاح السابق لأن الدخول

  . المنصرف منها لأنه ،الغالبى مترل عل

 طلقها بعد الدخول وقبل الفرض فلها مهر أمثالها ولاوإن ( : مع الجواهرل في الشرائع ممزوجاًثم قا

  .)٥( ) بقسميه عليهجماعبل الإ، خلاف متعة بلا

  .الرحمن المتقدمات عبد والمنصور ومثل رواية الحلبي، ويدل عليه متواتر الروايات

                                                

 











٣٢٧

 وفي ،لجاء والاضطرار والإ،كراه والاختيار والإ،فرق في الدخول بين القبل والدبر لا أنه ثم الظاهر

، من ثالث أو منها أو وكان الاكراه منه، حرام والحلال والحرام كما في حال الحيض والإ،أشبه ما والنوم

  . غير ذلك إلى ،ا ثالثمأكرهه أو أكرهته أو أكرهها إذا كما

  . ظاهر الفعل الاختيار: يقال لا

  . حكم وضعي أنه  إلىبالإضافة ،عم في المقامالأ الأمر يةفالمستفاد من عر: نه يقاللأ

هل كان حال  أنه أصل الدخول في ولو اختلفا بعد، صل مع العدمولو اختلفا في الدخول فالأ

 لاحتمال جريان مسألة مجهولي ،إشكالى كان مع مدعي صحة الدخول عل ،بعده أو قبله النكاح أو

  . في المقام التاريخ

يجب  مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة ولافإن ( :ثم قال في الشرائع

  . عليهجماعمما يشعر بالإ، )عندنا(: وفي الجواهر، )نما يجب بالدخولإو، المثل بالعقد مهر

  : ويدل عليه جملة من الروايات

يدخل  أن توفيت قبلفي امرأة : قالنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، يعفور أبي عن ابن مثل ما

 وإن ،كان قد فرض لها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثهاإذا  :فقال ،كيف ميراثها ولها من المهر ا ما

كان فرض لها ن إ :قال ،مرأتهايدخل ب أن قبل وفي رجل توفي،  فلا صداق لهالم يكن فرض لها صداقاً

  .)١(هو يرثها و فلا مهر لها مهراًلم يكن فرض لها وإن ، فلها نصف المهر وهي ترثهمهراً

عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل ، )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،وعن عبيد بن زرارة

  ،  فلها نصفهلها مهراً ىسم وإن ،عليه العدة كاملة ولها الميراث: قال ،ا

                                                





٣٢٨

   .)١( فلا شيء لهالها مهراًى ن لم يكن سمإو

 فلها لم يكن دخل ا وقد فرض لها مهراًن إ :قال ،)عليه السلام( د االله أبي عبعن، وعن الحلبي

   .)٢(لها الميراث وعليها العدة ونصف ما فرض لها

 أن يموت الزوج قبل أو يدخل ا أن عن المرأة تموت قبل )عليه السلام(سألته :  قال،وعن زرارة

   .)٣(لم يكن فرض لها فلا مهر لهان  وإ،أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها: قال ،يدخل ا

كان فرض لها ن إ عنها زوجها قبل الدخول في المتوفى، )عليه السلام(عن الصادق ، وعن الحلبي

  .)٤( فلا مهرلم يكن فرض لها مهراً وإن ،زوجها فلها

   .غير ذلك من الرواياتإلى 

 صلى االله عليه وآله(ا عن النبي روو وإن ،ثبات بعض العامة مهر المثل لها غير تامإ أن ومنه يعلم

   .)٥(الميراث ووقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها) واشق (ج بنتيفي تزوى قض ه أن)وسلم

ولذا قال في ،  لخاطرها أراد استحباب ذلك جبراً)صلى االله عليه وآله(ن صح الخبر فلعل النبي إو

   .كثر منهمهذه الرواية غير ثابتة عند الأ: الجواهر

في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها ، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، رواية زيد الشحام أن ومنه يعلم

  محمولة ، )٦(هي بمترلة المطلقة: قال ،يدخل ا أن  فمات قبلمهراً

                                                











 



٣٢٩

في ثبوت  كوا بمترلة المطلقة في سقوط المهر لاى عل أو ،الوارث إلى الاستحباب بالنسبةى عل

  . ذلك الوسائلى ما حمله علك، المتعة

، حادث لأنه صل مع عدم الفرضفالأ، عدم الفرض وثم لو اختلف الزوجان في الطلاق في الفرض

  .خر مع وارث الميت في الفرض وعدمهوكذا لو اختلف الباقي منهما بعد موت الآ

 ،ق معهافهل الح لاإكانت بينة فهو و فإن ،الدخول وينكره الوارث يتدع وأما لو بقيت الزوجة

 لأن ،مع المنكر أو ،فروجهنى ن مصدقات كما يستفاد من جملة من الروايات بأن مصدقات عللأ

  .  احتمالان،الخلافى عل يمدع كان فيما لا إنما ن مصدقاتأ و،صل معهالأ

  . ينفع في كونه كالدخول قبل الموت  عنه لادلةفالدخول بعد الموت لانصراف الأ، حال أي ىعلو

 عن، رواه يونس بن يعقوب أما ما، أحد المأتيين لأنه ،أيضاًالدخول شامل للدبر  أن قد تقدم هثم إن

 لأن ،عمفلعل المراد منه الأ، )١(الوقاع في الفرج إلاّ يوجب المهر لا:  قال،)عليه السلام( أبي عبد االله

   . فرجأيضاًالدبر 

الختانان وجب ى التقإذا  : قال،)معليه الصلاة والسلا(  أبي عبد االلهعن، أما حديث الحلبي

  .عداه ينفي ما ثبات الشيء لاإ فإن ،)٢(المهر

إذا  : قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، بل يدل عليه ما رواه داود بن سرحان، ويؤيد العموم

   .)٣(الرجم ووجب المهر وأولجه فقد وجب الغسل والحد

  . يلاجإ أيضاًالدخول في الدبر فإن 

  

                                                









٣٣٠

  ).عادة نسائها والمعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال(: قال في الشرائع): ١١ألة مس(

وبالجملة مما ، أضدادهاودب الأ والعفة واليسار والعقل والبكارة والسنو( :أضاف في الجواهرو

  .  جميعاًهل والصفات فيكون المعتبر حينئذ المثلية بالأ بيناًيختلف به الغرض والرغبة اختلافاً

  .مهور نسائها: )عليه الصلاة والسلام(ذكر المشهور ذلك لما في رواية الحلبي من قوله  إنما :أقول

   .)١(فلها مهر نسائها: وفي رواية منصور بن حازم

   .لها صداق نسائها: )عليه السلام ( قال، أبي عبد اهللالرحمن بن وفي رواية عبد

ذلك  فإن ، من يشبهها في الصفات من النساء)نسائها(المراد من ن  أالظاهر من هذه الرواياتفإن 

  . نقصاا وله مدخلية في ازدياد القيمة قويم الذي ينبغي فيه ملاحظة كل ماتنوع من ال

 ،صغيره أو  الزوج من كونه كبير السنتبل وخصوصيا، المكان وومما تقدم يظهر اعتبار الزمان

   .ىيخف مهور النساء تختلف بكل ذلك كما لا لأن ،لا  أوعيةمكانة اجتما  ذا،فقيراً أو ثرياً

 من اعتبار كون صحابومما تقدم يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الأ(: ولذا قال في الجواهر

،  مع الاختلافالأمرشكل أ فلو لم يعتبر البلد ، بيناً لتفاوت البلدان في المهور تفاوتاً،قارا من أهل بلدهاأ

ن إ ه اختلاف المهر لزم اعتبار الاختلاف في البلد للضرر العظيميجاب الاختلاف في الصفات لإوكما اعتبر

وحينئذ فاحتمال عدم اعتبار البلد ، مكنت إذا ن الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها في البلدولأ، لم نعتبر البلد

  ).  في غير محلهالأخبار طلاقلإ

                                                





٣٣١

  .ويضاف عليه ما ذكرناه، وهو كما ذكره

ذات  إلى بل في غير البكر بالنسبة، كما عرفت،  أم لاالمرأة التي تكون بكراً إلى وكذلك بالنسبة

 ،كانت غير بكر وإن لة الرغبة في ذات الولد بخلاف غير ذات الولدق ل،غيره وولالولد من الزوج الأ

  . غير ذلك من الخصوصيات إلى ،الأخبارفي بعض ) اللفوت (ولذا ورد

 لاختلاف مهر ،مهرها إلى بل ربما ظهر من بعضهم ملاحظة حال الزوج بالنسبة(: رقال في الجواه

  . ) بل جزم به العلامة في القواعد،يخلو من وجه ولا،  بيناًزواج اختلافاًالنساء باختلاف الأ

 البكارة ودبالعقل والأ والجمال ووالمعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف(: وفي الكفاية

  . )أمثال ذلك وعادة نسائها وكثرة العشائروحسن التدبير  ولنسب واليساروصراحة ا

 الممراضية والمصحاحية والمرض وذلك حالتها الجسمية من الصحة إلى افضي أن ينبغي أنه كما

  . غير ذلكو

وذلك ، مالأ أو بالأ إلى  من غير فرق بين من يرجع منهمقارب مطلقاًيعتبر الأنه أ المشهور ثم إن

ب دون ب من قبل الأرقاالجامع من اعتبار الأ وعن المهذب يفما حك،  الاختلاف بحسب ذلكلوضوح

  . م غير ظاهر الوجهالأ

ى مقتضى الجاري على ر النساء علوالمدار في مه أن  كما صرح به بعضهمطلاقالإى ومقتض

  . باراتغالين بعضهن باعت رض آخر أولغ أو خففن بعضهن مسامحةً إذا  فلا اعتبار بما،الحال

  ن إ غلبولو اختلف مهور النساء مع المماثلة من جميع الجهات اعتبر الأ



٣٣٢

 لمناهج خلافاً، جراء قاعدة العدلإاستوين فالظاهر  فإن ،المنصرف من مثل هذه العبارة لأنه ،كان

  . )الصلح لازم وإشكالاستوين ففي الحكم فإن ( :المتقين حيث قال

مع فقد أهل البلد أقرب  و،ففي اعتبار مثلها من أهل بلدها، جنلم يكن لها أقارب تزوه إذا ثم إن

  . بلدها وجه قوي إلى البلدان

تزوجن يكون المهر  إذا لكن، ذا لم يتزوجن بعد القريباتإف، الحياة أو خصوصية في الزواج لكن لا

 جوعن الريمنع الموت م كن قد متن قبل زواجها لا أنه إذا كما، ذلكى ة كفبرهكذا حسب نظر أهل الخ

  . ليهنإ

 بأنه هو يوم الجواهر اعتبره بيوم الدخول معللاً و،القواعد اعتبر قدر المهر في يوم العقد ثم إن

أكثر مهر لمثلها من يوم العقد إلى الوطي، نه إ وعن بعض العامة، الثبوت في ذمته كقيمة المال المضمون

زاد المهر بعد العقد عما كان عليه يوم  إذا ولذا، أة لقيمة المرميزاناًلكن لا يبعد الأول، لأن العرف يرونه 

  . الأخباربل لعله المنصرف من ، يقول أحدهما خسرت نقص لا أو العقد

 كثرة النساء ومثالها حيث سقوط المهر بعد الحروب الموجبة لقلة الرجالفرض عدم المهر لأ لوه ثم إن

 ،الحالات المتعارفة إلى لا باعتبار انصرافهما أو ،ىالفتو و النصإطلاقفهل لها شيء باعتبار ، أشبه ماأو 

  . أشبه ما أو عطائها ولو خاتم حديدإكان الاحتياط في  وإن ،يبعد الثاني لا

  .نحو ذلك أو وكذا الحال فيما لم يكن لمثل هذه المرأة مهر لقبحها

  يأخذ المهر لاالرجل لأن ،كان المتعارف في تلك البلاد التي يسكنها عدم المهر لها إذا بل وكذا

  . خريمهر أحدهما الآ تلك البلاد لا لأن  أو،المرأة



٣٣٣

  :  مع الجواهرالشرائع قال ممزوجاً ثم إن

 بل هو المشهور نقلاً، رد وإلاّ ،هو خمسمائة درهم وويقيد مهر المثل بما لم يتجاوز مهر السنة(

عن الصادق ، بصير أبي موثق إلى افاًمض،  عليه وهو الحجةجماعبل عن الغنية وفخر المحققين الإ، تحصيلاًو

 والسنة ،السنة: قال ،دخل ا صداقها حتىى يسم أن سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم، )عليه السلام(

 على من زادف: المفضل بن عمرفي خبر  أيضاً )عليه السلام(تقدم من قوله  ما لىإ و،خمسمائة درهم

 إلى معلومية دون كل امرأة بالنسبة لىإو ،)١(لخمسمائه درهمكثر من اأ عليه يءش السنة ولا إلى ذلك رد

ى ورد فيمن تزوج امرأة عل ماى فحو لىإو، بذلك إلاّ  اللاتي لم يتزوجن)صلى االله عليه وآله(بنات النبي 

   .)٤()صلى االله عليه وآله(تتجاوز ما سنه رسول االله  ا لاأو، )٣( وغيره)٢(حكمها من خبر زرارة

   .ىيخف لا تدلالات المذكورة ماوفي كل الاس

هو  وذا لم يتجاوز مهر السنة إ مهر المثل بماصحابقيد أكثر الأ(:  فقد قال الكفاية،جماعأما في الإ

الشيخ  و،يتقدر بقدر مهر المثل لا أن  إلىذهب بعض العلماء و،ليهاإتجاوزها رد  فإن ،خمسمائة درهم

 القولينى حك ووالده صرح بالخلاف في المختلفأن  ول معالقول الأى  علجماعفخر الدين نقل الإ

 الروايات المتضمنة لاستحقاق المفوضة بالدخول طلاقالقول الثاني لإالأقوى  ف، شيئاًحولم يرجتوقف و

  . )مهر نسائها من غير معارض

                                                











٣٣٤

  . ) ولا وجه له،ليهإرد  لاإالمشهور اعتبار عدم تجاوزه مهر السنة و(: وفي مناهج المتقين

 في قواعد الشهيد مثلاً، م يقولون بهأيظهر  تحديده بذلك مما لاى عة من الفقهاء سكتوا علبل جما

  ).المهر مع الدخول أو في مفوضة البضع: ولالأ ،المثل في مواضعمهر يجب (: ولالأ

حيث عد في جملة من يجب مهر المثل لها في ـ  ظاهره بقرينة السياقن إ :يقال أن بل يمكن

في تلف الصداق المعين قبل  و، فيفسخ للعيبوفي ظهور الصداق معيباً، تحالفا إذا عيين المهراختلافهما في ت

 المثل بما لهذا اللفظ من معنىمهر مراده  أن  ـغير ذلك إلى ،وفي الصداق الفاسد، يعلم قدره القبض ولا

  . المهر الذي يكون المراد منه خمسمائة درهم لا

ن أ وخر هو القول الآالأظهر أن لكيظهر وبذلك (: لك وغيرهوقال في الحدائق بعد كلام المسا

  . )القول المشهور بمحل من القصور

لم تكن  الشهرة محتملة الاستناد لو أن  إلىبالإضافة ، في المسألة قطعاًإجماع فلا، حال أي ىوعل

  . ليه في ذلكإيمكن الاستناد  ظاهرة فيه فلا

 ،يظاهر فيمن أراد ذكر المهر ونس لأنه ،لنا بانجبار السندق وإن ،أخص هنإ :بصير ففيه أبي وأما خبر

ظاهر  إلاّ أن وقع بصورة تفويض البضع وإن  فالعقد،ذا قلنا باعتباره يخصص به الروايات المتقدمةإف

 فالجمع بينهما يقتضي تخصيص هذه ،نسيه إلاّ أنه تسميته في العقد وذكر المهرى ه علؤكان بنا أنه الرواية

  .  كذلك في مطلق عدم ذكر المهرالأمرلقول بأن الصورة لا ا

يجمع  إلاّ أن اللهم:  بقولهالأخباربصير وسائر  أبي جمع الحائري بين خبرفي ومنه يعرف وجه النظر 

  مهر السنة بأن ى بينهما بحمل مهر النساء في الثاني عل



٣٣٥

صلى االله عليه ( االله سنه رسول هن مامهر والمراد من، مناتؤالمراد من نسائها هي المن إ :يقال

  . مهر السنة وىحصر المهر في المهر المسمى دل عل ويشهد لهذا الجمع ما،  لهن من مهر السنة)وآله

عليه ى ما تراض: فقال ،سألته عن المهر:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، كصحيح الحلبي

   .)١(خمسمائة درهم أو تا عشرة أوقية ونشناث الناس أو

اثنتا  أو عليه الناسى تراض المهر ما:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  جميل بن دراجورواية

   .)٢(خمسمائه درهم أو عشرة أوقية ونش

عليه ى تراض هو ما: قال ،سألته عن الصداق:  قال،أيضاً )عليه السلام(عنه  ى،خر الأتهورواي

والنش عشرون ، وقية أربعون درهماًالأ: وقال، خمسمائة درهم أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو الناس

   .)٣(درهماً

  عن عمر، في ذيل رواية العياشي المتقدمة)عليه السلام( بل يدل عليه قوله ،أيضاًيشهد لذلك  كما

وقد ، مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنةن إ :،بن يزيد في جواب السؤال عن مقدار مهر المثل

مهر نسائها أقل من خمسمائة  وومن كان مهرها، يكون أكثر من ذلك لال من خمسمائه وقيكون أ

خمسمائة ثم وجد لها مهر نسائها في علة من ى بذخ بالمهر فازداد عل ومن فخر و،أعطي ذلك الشيء

   .)٤(مهر السنة خمسمائة درهمى العلل لم يزد عل

  ذكرناه  ما إلى بالإضافة ،)مهر نسائها(ن هذا الجمع خلاف ظاهر روايات إف

                                                











٣٣٦

  . ينتمن وجه الجمع العرفي بين الطائف

 وما(: بصير أبي رواية وجماعحيث قال بعد تمسكه بالإ، ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره الرياض

 ، وضعف الدلالة ثانياًالثاني بقصور السند أولاًى  وعل،ول بوجود الخلاف فلا حجة فيهالأى عل ربما يقال

 على مجهوله وبل، بنسفوع بعدم القدح في الحجية بخروج معلوم المد، النسيان غير التفويضفإن 

، فسد المذهب وإن  باقي سلسلة السندةعدم القصور لعدم اشتراك الراوي كما توهم ووثاق و،صحالأ

  .)١() النصوصإطلاقساعده  والتفويض أعم من النسيان وعدمه كما فرضوه إذ والدلالة تامة

  أبي عبد االلهىدخلت عل: قال أنه  فهو، الجواهر لقول المشهوروأما خبر المفضل الذي استدل به

السنة المحمدية : قال ،يجوزه أن يجوز للمؤمن خبرني عن مهر المرأة الذي لاأ: فقلت له )عليه السلام(

شيء عليه أكثر من   ولا،السنة إلى ذلك ردى  فمن زاد عل، خمسمائة درهم)صلى االله عليه وآله(

 ،أكثر من ذلك ثم دخل ا فلا شيء عليه أو أعطاها من الخمسمائة درهم درهماًإن  ف،الخمسمائة درهم

 أن فلما، كان شرطها خمسمائة درهماً إنما ،شيء لها لا: قال ،ما دخل ا طلقها بعد فإن :قلت: قال

ذا إف، ايدخل  أن أخذت من قبل لها ما إنما ،صداقها هدم الصداق فلا شيء لها تستوفي أن لبدخل ا ق

   .)٢(بعد موته فلا شي لها أو طلبت بعد ذلك في حياته

زاد  ولو، ل بالمنع من الزيادة عن مهر السنةيق ( عند قول الشرائعوهذا الخبر نقله الجواهر سابقاً

ة يب الغرحكامبعض الأى مشتمل عل و،هذا الخبر في غاية الضعف سنداًن إ( :ورده بقوله) ليهاإعليه رد 

  ولذا ذكر ، به أحدالذي لم يقل 

                                                







٣٣٧

الندب ى بأس بحمله عل  فلا،ياه عن الباقيإبرائها إ ورضاها بالدرهم معنىى الصدوق مضمونه عل

  . )والكراهة

 من تقدير صحته فرضاًى نما هو علإو، يستدل به الخبر ليس في المقام حتى أن  إلىبالإضافةهذا 

  . موضوع إلى سراء الحكم من موضوعإ

عن  )عليه السلام(جعفر  سألت أبا: قالنه إ  فهو،ذكره من خبر زرارة  فيماومنه يعرف وجه النظر

  اثنتي)صلى االله عليه وآله(تتجاوز بحكمها مهر نساء محمد  لا: قال ،حكمهاى رجل تزوج امرأة عل

حكمه ورضيت ى تزوجها علن إ أرأيت: قلت،  وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، ونشقيةعشرة أو

فكيف لم تجز : قلت له: قال، كثيراً  كان أوحكم من شيء فهو جائز عليها قليلاً ما: فقال ،بذلك

تجوز ما سن رسول االله  أن حكمها فلم يكن لهالأنه  :فقال: قال ،جزت حكمه عليهاأ وحكمها عليه

 في المهرليه إ الأمرا هي حكمته وجعلت السنة ولأ إلى  فرددا،هءج عليه نسا وتزو)صلى االله عليه وآله(

   .)١(كثيراً أو  كانتقبل حكمه قليلاً أن رضيت بحكمه في ذلك فعليهاو

ولهذا لم يقل ، موضوع بغير ربط بينهما إلى سراء الحكم من موضوعإذلك من  أن ذ من الواضحإ

:  مع الجواهر فقد تقدم عن الشرائع ممزوجاً،وجب فساده ممامبهماً الجواهر وغيره به فيما لو كان المهر 

  . )خلاف أجده في شيء من ذلك كان لها مع الدخول مهر المثل بلا وم فسد المهرأبأنه لو (

 إلى معلومية دون كل امرأة بالنسبة لىإو(: المشهور بقولهى فتوى أما قول الجواهر في الاستدلال عل

  . شبه استحساننه إ :فيهف، )بذلك إلاّ  التي لم يتزوجن)صلى االله عليه وآله(بنات النبي 

                                                





٣٣٨

 الموارد التي ذكروها من مهر المثل غير ،خمسمائة فقط إلى يراد به مما يؤيد كون مهر المثل لاه ثم إن

  :  فقد ذكر في التنقيح موارد عشرة لمهر المثل،المحددة بذلك

  .  في المفوضةمع الوطي: ولالأ

   .ىفساد المسم: الثاني

  . فساد التفويض: الثالث

  . التزويج ولمهركالة في ا الوإطلاق: الرابع

 أوجارة  إ أوع مع بيجمع نكاحاً أو ،مرأتين في مهراجمع بين  إذا تقسيط الجملة عليه فيما: الخامس

  . صحمهر المثل وهو الأى التقيسط عل ووقلنا بالصحة، غير ذلك

  . الوطي بالشبهة: السادس

  . الوطي كرهاً: السابع

  . تحالفا إذا تعيين المهرفي اختلافهما : الثامن

  . يعلم قدره  المعين قبل القبض ولاتلف الصداق: التاسع

 أو  صحيحاًتهقيم أو صح وجوب مثله والأ، مع تعينه فيفسخ للعيبظهور الصداق معيباً: العاشر

  ). رشأخذ الأ

أو  مجنونة أو  وهي نائمة المرأة حراماًأوط إذا كما، أيضاًذلك موارد أخر ى يزاد عل أن ينبغيه ثم إن

  . غير ذلك إلى ،اء بأن ربط يدها ورجلها ثم جامهعالجها بالإأوط أو ،شاربة للمرقد أو سكرانة

   :وقد ذكر الشهيد في قواعده

  : أمورأسباب فساد الصداق ن إ(



٣٣٩

  . ثوب أو  كعبد مبهم،الجهالة: ولالأ

  . الخترير و كالحر والخمر،عدم قبوله الملك: الثاني

  . أيضاًويحتمل مهر المثل ، قيمته أو فمثله  ولو جهلا،ب مع العلم بالغصيكون مغصوباً أن :الثالث

  . مهر المثل إلى الرجوع وذلك يؤثر في فسخ الصداق فإن ، غير مشروعةيشترط شروطاً أن :الرابع

ثم اشترها ثم ، شبهة ولداً أو حمة في غير ملكه بنكاأأولد  إذا كما، يتضمن ثبوته نفيه أن :الخامس

تكون   فتعتق عليه فلاهمه في ملكأيتضمن دخول  لأنه  فيفسد المهر،مهأدقها تزوج ابنه منها امرأة وأص

  . صداقاً

  . المولية بدون مهر المثلى العقد عل: السادس

  . مهر المثلى يعقد لابنه الصغير بزيادة عل أن :السابع

  . ينقص عما أذنت له الزوجة أو عما أذن له الزوج  فيجوزالأمرمخالفة : الثامن

ب مهر المثل سواء قلنا نه يجإ ف،مهر المثل فيدخل اى يأذن الولي للسفيه فيزيد علن  أ:التاسع

  . فساده أو بصحة النكاح

 ،يساوي مائة فظهر يساوي خمسين أنه ىثوب على مخالفة الشرط في الصداق كالعقد عل: العاشر

  . ظن ما إلى يحتمل الرجوعو

  .  فاسداًيعد صداقاً لا أن وهذا يمكن، خ فيهشرط الخيار في الصداق فيتخير الفس: الحادي عشر

  . قبل التقابض وسلامفاسد فترافعا بعد الإى لو عقد ذميان عل: الثاني عشر

   وتكون رقبة ،تزوجني ابنتك أن ىمتي علأزوجتك : لو قال: الثالث عشر



٣٤٠

  . المثليثبت مهر  وتشريك فيما يرد عليه العقد لا إذ نه يصح العقدانإف،  للبنتمة صداقاًالأ

ى نه يفسد المسمإ ف،قلنا بصحة النكاح و لهازوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقاً لو: الرابع عشر

  . مقتضباًى انته ،)أيضاًويجب مهر المثل 

 يستبعد وهذا ما، كان مهر مثلها أقل من مهر السنة وإن لها أنه كون مهر السنة لهاى مقتض ثم إن

ذا  إكلامهم ما والمنصرف من الروايةن إ :يقال إلاّ أن اللهم، قولهم بهليهم عدم إبل نسب ، يقولوا بهأن 

وقد يكون أقل  : ما في ذيل رواية العياشي بعيداًويؤيده ولو تأييداً،  وذلك غير بعيد،كان مهرها أكثر

  . يكون أكثر من ذلك من خمسمائة ولا

  



٣٤١

بل عن الغنية ، في المتعة عند المشهورالمعتبر (:  مع الجواهرقال في الشرائع ممزوجاً): ١٢مسألة (

  . )الاقتار والسعة إلى  حال الزوج خاصة بالنسبة، عليهجماعالإ

لم  طلقتم النساء مان إ جناح عليكم لا: ية المباركةبظاهر الآاستدل المشهور لذلك : أقول

ى  عللمعروف حقاً باالمقتر قدره متاعاًى الموسع قدره وعلى متعوهن عل وتفرضوا لهن فريضة أو تمسوهن

   . )١(المحسنين

  : وبجملة من الروايات

 ،سألته عن الرجل يطلق امرأته:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، رواه محمد بن مسلم مثل ما

   .)٢(المقتر قدرهى عل والموسع قدرهى ومتعوهن عل: تعالىقال االله ، يطلق أن يمتعها قبل: قال

 أن طلق الرجل امرأته قبلإذا  : قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، الصباح الكناني أبي وخبر

المقتر ى عل والموسع قدرهى فمتاع بالمعروف عل لها مهراى لم يكن سم وإن ،يدخل ا فلها نصف مهرها

   .)٣(ت من ساعتهاءشان إ  تزوج،وليس لها عدة قدره

 أن يطلق امرأته قبل أن  عن الرجل يريدسألته:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة أبي وعن

المقتر ى عل والموسع قدرهى ومتعوهن عل: قال تعالىاالله  فإن ،يطلقها أن يمتعها قبل: قال ،يدخل ا

   .)٤(قدره

   تجبإنما  :ية المباركة قال في تفسير الآ،وعن الطبرسي في مجمع البيان

                                                











٣٤٢

  .)١( )عليه السلام(الباقر والصادق  وهو المروي عن ،المتعة لم يسم لها صداق خاصة

   .غيرها من الرواياتإلى 

ذلك لدلالة جملة  و،ليه غير واحدإ كما ذهب ،بحالها جميعاً والاعتبار بحاله أن القاعدةى لكن مقتض

  . هذه النصوص باعتبار حالهما معا و حيث يجمع بين النصوص السابقة،ذلكى من النصوص عل

يدخل ا عليه  أن في رجل طلق امرأته قبل: )عليه السلام( عن الصادق، ففي صحيح الحلبي

   .)٢(يمتع مثلها من النساء مثل ماى متعها عليلم يكن فرض لها فل وإن ،كان فرض لها شيئاًن إ نصف المهر

 أن لىـ إ يدخل ا أن عن رجل طلق امرأته قبل )عليه السلام( عبد االله سألت أبا :بصير أبي وخبر

   .)٣(يمتع مثلها من النساء مثل ماى  فليمتعها عللم يكن فرض لها شيئاًفإن  ـ :قال

 أو سعاًوحال المرء يتفاوت في مقام العطية بحسب كونه م أن نه كماإف، أيضاًويؤيده الاعتبار 

  . ةمتوسط أو وضيعة أو  رفيعةةخذ بحسب كون الآالأمر كذلك يتفاوت ،مقتراً

  . اهر والحائريواعتبار حالهما هو الظاهر عن الجو

 يةويعتبر حاله خاصة في المتعة بنص الآ(: ومنه يعرف وجه النظر في قول الرياض حيث قال

   وهو ظاهر المستفيضة ، عن الغنيةجماعبل عليه الإ، الشهرة العظيمةو

                                                









٣٤٣

  . ) ضعيف جداًأيضاًفالقول باعتبار حالها 

يدل ، عسارالإ وحال الزوج في اليسار المعتبر في المتعة أن صحابذكر جماعة من الأ( :وفي الكفاية

  . )سند له الاعتبار ما معا ولان إ : وقيل،يةعليه الآ

وقد عرفت ،  عندناالاعتبار ما جميعاًن إ :حيث قال،  المبسوطإجماع الغنية معارض بإجماع ذاًإ

  . ذكرناه بينهما يقتضي ما  والجمع،فلكلا القولين سند، وجود الرواية من الجانبين

  .م الشهرة في جانب الاعتبار بحاله فقطنع

الانكسار  ووقد يختلف وهنا يلزم الكسر،  فقد يتحد حالهما فلا كلام،ذا كان الاعتبار بحالهماإو

  . يراه العرف المخاطب بذلك حسب ما

لكن المشهور ، الاقنار وقسمين السعة إلى سام حال الزوجكثير من النصوص انق ويةظاهر الآ ثم إن

   .ويدل عليه متواتر الروايات، اء زيادة قسم ثالث وهو التوسطعند الفقه

الناس  لأن ذلك و،دنيا وية حصر المتعة في شيئين علياولعله لعدم اقتضاء الآ(: قال في الجواهر

فالغني يمتع بثوب ،  ولكل مراتب،فقير ومتوسط وى أعل،ثلاثة إلى اليسار وعسارينقسمون باعتبار الإ

كان يجزئه كل من ذلك  وإن ،نحو ذلك بحسب مراتبه في الغنى أو عشرة دنانير أو خادم أو فرس أو نفيس

 ماإ و،المقتر ودة المثال من الموسعارإما لظهور إ فاد حكم الوسط حينئذتويس، مرتبة كان من الغنى أي في

بين ى  فله حينئذ الحالة الوسط،مقتر كذلك وهو موسع بالنسبة إذ ،ذكر حكمهما يقتضي حكمهلأن 

  ). تارقاليسار والإ

    بينما هناك قسم متوسط وهو،كافر ومؤمن إلى فيكون مثل تقسيم الناس



٣٤٤

  . باعتبار داخل في الكافر والمنافق باعتبار داخل في المؤمن لأن ،المنافق

مع وجود قسم ثالث وهو  ،)١(فريق في السعير وفريق في الجنة أنه من يةورد في الآ ومثل ما

غير ذلك من  إلى ، جنةأيضاًهناك  لأن ،أيضاًعراف الجنة شاملة للأ أن ن المحتملمن إ حيث، عرافالأ

ما في إ  فيكون القسم الثالث داخلاً،ثلاثة إلى الاثنين والتقسيمات في نفس المورد إلى أقسام التقسيمات

  . ما في هذاإ وهذا

  : قال الشاعر

  ثروة وشيب وافتقار وشباب

  ه هذا الدهر كيف يقلبفللّ

  . الثروة و وفي الافتقار،الشيب وينحصر في الشباب  لاالأمر أن لعلممع ا

  : وقال شاعر آخر

  والعواري مستردة...  ينما الدنيا عوارإ

  ورخاء بعد شدة ... شدة بعد رخاء

  . ينحصر فيهما  لاالأمر أن مع العلم

  : وقال الفرزدق

      في تشهده إلاّ قط قال لا ما

  ه نعمؤلولا التشهد كانت لا

  . )نعم ( ولا)لا(نما هناك سكوت ليس فيه إو) نعم( و)لا ( بين منحصراًالأمريكون  لا أنه  العلممع

  . )نعم( فهو داخل في )لا(لم يكن  كل ما أن وكأنه اعتبر

كثر  أو  يمتعها بشيء قللها صداقاًى لم يكن سمفإن  :)عليه السلام(ويؤيد ذلك ما في الرضوي 

  الفقير  و،الوسط بثوب و،دابة أو  بخادم فالموسع يمتعهقدر يسارى عل

                                                





٣٤٥

 المقتر قدره متاعاًى عل والموسع قدرهى متعوهن علو:  وتعالىقال االله تبارك، بدرهم

   .)١(بالمعروف

 ،مةكان الموسع يمتع بالعبد والأ: قالنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، سلامفي دعائم الإ وما

كان  و،أشبهه ما ويمتع الرجل المرأة بالخمار ما وأدنى، الدرهم والزبيبو الحنطة والمعسر يمتع بالثوبو

   .)٢(يمتع بالراحلة )عليه السلام(الحسين علي بن 

  . جعل الثوب للوسط: ففي الرضوي

  . جعله للمسعر: في الدعائم

العبد الموسع يمتع ب:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، عن الحلبي، رواه العياشي ومثله ما

 متع )عليه السلام(بن علي الحسن ن إ :وقال، الدرهم والثوب والزبيب ويمتع المعسر بالحنطة و،مةوالأ

   .)٣(متعها بشيء إلاّ  لم يكن يطلق امرأة،مةأامرأة طلقها 

الرجل الموسر يمتع المرأة ن إ :قال في حديث هنإ) عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، بصير أبي وعن

 متع )عليه السلام(بن علي الحسن  وإن ،الدرهم والثوب ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب و،مةلأالعبد وا

   .)٤(متعها إلاّ  ولم يطلق امرأة،مةأامرأة كانت له ب

 والفقير بدرهم ،ع بثوبمالوسط يت و،وخادم الغني يمتع بدارن إ :روي:  قال،وعن الصدوق

   .)٥(وخاتم

   .)٦(ار وشبههأدناه الخمن إ :وروي: قال

  . فما في الروايات خارج مخرج التمثيل، هذاى وعل

  فعن الطبرسي في 

                                                















٣٤٦

عليه (الصادق  وعن الباقر ي وهو المرو،رزق أو كسوة أو المتعة خادمو :مجمع البيان قال

   .)١()السلام

روف حقا وللمطلقات متاع بالمع: تعالىفي قول االله ، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن الحلبي

 المقتر يمتع بالحنطة و،مةالأ و عليه متع امرأته بالعبدكان الرجل موسعاًإذا  :قال أن لىإ المتقينى عل

 إلاّ  ولم يطلق امرأة،مةأ متع امرأة له ب)عليه السلام(بن علي الحسن  وإن ،الثوب والدراهم والزبيبو

   .)٢(متعها

عليه (بن علي وكان الحسن :  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وفي رواية معاوية بن عمار

  .)٣(مة بالأءه يمتع نسا)السلام

 :عز وجلني عن قول االله برأخ: )عليه السلام(بي جعفر قلت لأ:  قال،بصير أبي وعن

ًالمتقينى  علوللمطلقات متاع بالمعروف حقا قال ،كان معسراً ا إذذلك المتاع دنى أما :أو خمار 

  .)٤(شبهه

متعوهن : عز وجل عن قول االله )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال، بن بكيرعبد االله وعن

 )عليه السلام(الحسين علي بن كان : فقال ،المقتر وقدر الموسع ما المقتر قدرهى عل والموسع قدرهى عل

  .)٥(يمتع بالراحلة

  .)٦(حملها الذي عليها  يعنى،براحلةيمتع : قال إلاّ أنه ،عن ابن بكير مثله، وفي رواية العياشي

    وزقاقاً،متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهمن أ :)عليه السلام(بن علي وعن الحسن 

                                                















٣٤٧

  .)١(متاع قليل من حبيب مفارق: من عسل فقالت المرأة

بن علي كان تحت الحسن :  قال،عن أبيه، عن الحسن بن سعيد، وعن ابن شهر آشوب في المناقب

 خبرني بماأ وخبرهما فلتعتداأ: وقال، ليهماإ وبعثني ا جميعاًمطلقهف امرأتان تميمية وجعفية )معليه السلا(

فأتيت الجعفية ، كذا من العسل والسمن و متعهما العشرة آلالاف وكل واحدة منهما بكذا،تقولان

 تدر ما وأما التميمية فلم، متاع قليل من حبيب مفارق: فتنفست الصعداء ثم قالت ياعتد: فقلت

لوكنت مراجعا : رض ثم قال فنكت في الأ،فأخبرته بقول الجعفية، قال لها النساء فسكنت حتى ي،اعتد

  .)٢(لامرأة لراجعتها

  . غير ذلك من الرواياتإلى 

 مثل مور فقد كان ذلك لأ،صح كثرة تزويجه بالنساءن إ) عليه السلام(الحسن مام الإ أن ىيخف ولا

 ليظهر من ذلك زيف ،سيرم وخلاقهمأعلامهن بإ من جهة )عليه السلام( ربط القبائل بأهل البيت

،  وفعله كثير من الكبراء، من قبله)صلى االله عليه وآله(كما كان فعله الرسول ، الناقمين عليهم وأعدائهم

، بيدالع إلى  بالنسبة)عليهما الصلاة السلام(الحسين  علي بن التربية كما كان يفعله وومثل بغية التعليم

عليه الصلاة ( أنه مثل و،يعتقهم في سبيل االله ويؤدم سنة ثم يطلق سراحهم وحيث كان يشتريهم

 أو كن بنات أولئك الشهداء أو ،زواجهن في الحروبأ كان مكلفا بحماية النساء اللاتي قتل )والسلام

 من الرجال سواء في وقد قتل في الحروب كثير، نساء الشهداءداره إب الكبير مكلف أدبياً فإن خوانأ

  . غير ذلك من العلل المذكورة في محلها إلى ،في الجمل أو في صفين النهروان أو

                                                







٣٤٨

عليه (جعفر  أبي  عن، عن جابر،بن شمر  عمروىفقد رو ،ثم المستحب كثرة المتعة حسب التمكن

 ،قدرتم عليه حملوهن بما :متعوهن: قال سرحوهن سراحا جميلا وفمتعوهن: تعالىفي قوله  )السلام

 ويحب أهل الحياء ياالله كريم يستحي فإن ، عظيم وشماتة من أعدائهنن يرجعن بكآبة وخسارة وهمإف

   .)١( لحلائلهمكراماًإشدكم أأكرمكم عند االله ن إ

:  قال،)عليهما السلام(ى الحسن موس أبي عبد االله وأبي عن، ويؤيد ذلك ما عن العياشي في تفسيره

   .)٢(جهازوقدر مال ى عل: قال ،لها من المتعة لمطلقة ماسألت أحدهما عن ا

 ىفقد رو،  الم يكن مدخولاً إذا تكون متعة المطلقة قبل الطلاق فيما أن ثم الظاهر استحباب

 أن يمتعها قبل: قال ،سألته عن الرجل يطلق امرأته:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، محمد بن مسلم

   .)٣(ر قدرهتالمقى عل والموسع قدرهى ومتعوهن عل: تعالىقال االله ، يطلق

مغفرة من  إلى سارعوا: قال سبحانه،  وخير البر عاجله،خير وبر أنه  إلىبالإضافةهذا 

  . )٤(ربكم

عليه (  أبي عبد االلهعن، فعن الحلبي، يستبعد استحباب تأخير متعة المطلقة المدخول ا نعم لا

تنقضي  متاعها بعد ما: قال المتقينى للمطلقات متاع بالمعروف حقا علو: تعالىفي قوله ، )السلام

  وكيف ، المقتر قدرهى الموسع قدره وعلى عدا عل

                                                











٣٤٩

   .)١(يشاء  بينهما ماعز وجليرجوها ويحدث االله  وهي ترجوه ويمتعها عدا

 أن ح الروايةصرين إ  المرأتين حيث)عليه الصلاة والسلام(تقدم من طلاق الحسن  ويدل عليه ما

   .)٢(المتعة كان قبل انقضاء العدةن أ و،عطاء المتعةإالطلاق كان قبل 

يطلق امرأة  أن أراد الرجلإذا  :قالنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، سلام دعائم الإىوقد رو

  .تءشان إ يطلقها أن متعها قبل

   .)٣(تنقضي العدة أن ديمتعها بعد الطلاق بع: )عليه السلام( عبد االله وقال أبو

وللمطلقات : عز وجلفي قول االله ، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، بصير أبي عن، وعن العياشي

المقتر ى الموسع قدره وعلى  عل،ما تنقضي عدا متاعها بعد: قال المتقينى متاع بالمعروف حقا عل

   .)٤(شاء يجري االله بينهما ما وهاهي ترجوه وهو يرجو وفأما ما في عدا فكيف يمتعها، قدره

غير  أو نعم سيأتي الكلام في المختلعة سواء كانت مفوضة، بة لكل مطلقةحالمتعة مست أن ثم الظاهر

  . غير مدخول ا أو  ا مدخولاً،مفوضة

المطلقة المفوضة التي ى المطلق من الروايات مترل علن إ( : قال،الاختصاص إلى الجواهر مال أن لاإ

 قال متعوهنو لما نزل أنه قيل في نزولها من  بعد ماية خصوصاًالآ  حتى،يفرض لها ولم يدخل الم 

 أا  أو،يةآخر الآ إلى وللمطلقات متاع: لم أرد ذلك لم أفعله فترل وإن ب فعلتأحببن إ :بعضهم

  منسوخة بآية 

                                                











٣٥٠

 ضرب من التقيةى الناص منها عل وكغير ذل أو ،ن المراد من المتاع منها النفقة كما قيل أ أو،المتعة

ضرب من ى عل أو ،الشافعي في الجديد والزهري ومذهب قوم من العامة منهم سعيد بن جبيرلأنه 

 أصبن شيئاً وإن بأس به ولا، نحوه وبل تأكده للتعبير بلفظ الوجوب، جماعة والاستحباب كما عن الشيخ

ذلك من ن إ أو ،)١(متعكنأ ينتعالف: الىتععليه نزل قوله  و،حسانإنه نوع  لكسرهن ولأجبراً

 بقسيمه والنصوص جماعكل ذلك للإ، غيرهنى لفضل نسائه عل أو ،) وسلمصلى االله عليه وآله(خواصه 

 صابتها شيئاًإلم يدخل ا باعتبار عدم واختصاص الوجوب بالمطلقة المفوضة التي لم يفرض لها ى عل

   .ىانته ) من الخجل والهوان لما أصااكرامها بالمتعة جبراًإفناسب 

 ،لم يدخل ا أو متعة النساء واجبة دخل ا:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن زرارة

   .)٢(يطلق أن يمتع قبلو

  . الاستحبابى واجبة محمولة عل: وقوله

  إلاّمتعة لكل مطلقة:  قال)عليه السلام( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، سين بن علوانوعن الح

   .)٣(المختلعة

 إلاّ لكل مطلقة متعة: كان يقولنه إ ،)عليه السلام( إلى علي  بسنده،وعن الجعفريات

   .)٤(المختلعة

 لكل مطلقة متعة :ما قالاإ ) السلامماعليه(  وأبي عبد االلهأمير المؤمنينعن ، سلاموعن دعائم الإ

   .)٥(ا ليس لها متعةإالمختلعة فإلاّ 

                                                













٣٥١

لم  أو متعة النساء فريضة دخل ا: قالنه إ ،)عليه السلام(بن علي فر محمد جع أبي وعن

  .)١(يدخل

  . غيرها من الروايات لىإ

لم يكن  وإن يستحب المتعة لكل مطلقة(:  قال في الكفاية،ولذا الذي ذكرناه من الاستحباب للكل

  . )مفوضة

 ،لم يدخل ا ولقة التي لم يفرض لها مهرهو في المط إنما واجب المتعة أن ىالفتو وظاهر النص ثم إن

 من قبله أو ،غير ذلك أو لعان أو موت أو فالمفوضة التي حصلت المفارقة بينها وبين الزوج من قبله بفسخ

خلافاً للمحكي عن  ،صل للأ،متعة مهر لها ولا  لا،من أجنبي كالرضاع أو ة،المبارا وقبلها كالخلعو

يمكن التمسك  لكن لا،  وكأنه للمناط،تعة بجميع ذلك بوجوب المميل المبسوط من حكمهما والمختلف

  . صلبمثل هذا المناط غير القطعي في حكم يخالف الأ

 )عليه الصلاة والسلام(جعفر  أبي عن، عر به خبر جابرشيبعد استحباب المتعة في كلهن لما ي نعم لا

  . أعدائهنمهانة من  و عظيمهمخسارة و ون يرجعن بكآبةإف:  من تعليل المتعة بقوله،المتقدم

   . )٢( جميلاًسرحكن سراحاًأ ومتعكنأ ينتعالف: ويؤيده قوله سبحانه

 ،نه في قوة التفويضإف، لحق بمفوضة البضع من فرض لها مهر فاسدأنه إ  عن الروضةيالمحك ثم إن

  . من فسخت في المهر لخيار به مثلاًو

 كما في الكتابيين حيث يسلمان بعد اًإلزام صحيحاًالمهر الفاسد سواء كان  أن القاعدةى مقتضو

   ،وبص كالمغكان باطلاً أو ،القيمة كما تقدم إلى الزواج ويبدل المهر

                                                







٣٥٢

 ما  لقاعدة،مهر صحيح إلى  يبدل،أشبه ما أو جهلا  أو،علما بذلك ولم يباليا كما في غير المباليين

لك للمهر بخيار له حيث تقدم صحة الخيار نحو ذ أو ثالث أو فسخ أحدهما إذا وكذا ،يضمن بصحيحه

  . في المهر

 بعد ما  لعدم دخولها فيها موضوعاً،في الروضة بأن فيما ذكره منع ذكره ماى ولذا أشكل عل

  . دليل عليه  واحتمال كوا التي لم يذكر لها مهر صحيح لا،ثبوت حكمها لهاى  فلا دليل عل،عرفته

 أن واحتمال لزوم،  كما تقدم صحة المهر كذلك، الزوج عنهتصح الهبة من الزوج ومن غيره ثم إن

  .يقال في المقام المهر  فيلي عن المهر فما قالرواية فيه يدفعه كوا بدلاً ويةيكون من الزوج لظهور الآ

 كانت مستحبة فيبتني إذا أما، كانت واجبة إذا لزوج في المتعةا في عدم صحة رجوع إشكال ولا

ومحل تفصيل الكلام ، الزوجة وعدم الجواز إلى لام في جواز الرجوع في الهبة بالنسبةالكى الكلام فيها عل

  . هناك

ل عن رجل كانت له جارية فأذته ئسنه إ ،)عليه السلام(عن أحدهما ،  محمد بن مسلمىفقد رو

ن إ يرجع أن لم يقل فله وإن ،كان قال ذلك الله فليمضهان إ :فقال ،هي عليك صدقة: امرأته فيها فقال

   .)١(شاء فيها

يرجع الرجل  ولا:  في حديث قال)عليه الصلاة والسلام(  أبي عبد االلهعن، لكن في رواية زرارة

ولاتأخذوا مما : يقول االله تعالى لأن ،حيز أو لم يحزالمرأة فيما ب لزوجها   ولا، لامرأتهبهيفيما 

 وهذا يدخل في الصداق  مريئاًلوه هنيئاً فكن طبن لكم عن شيء منه نفساًإف: وقال آتيتموهن شيئاً

   .)٢(الهبةو

                                                







٣٥٣

  . أشبه لم يجز الرجوع ما أو تعالى والله سبحانه أو كان بعد التلف إذا نعم

الرواية في كون الخطاب  وية لظهور الآ،يعتبر فيها رضا الزوجة المتعة لان إ( :الجواهر قال ثم إن

اضي قلم يتراضيا قدرها ال فإن ،عليه الزوجانى تراض  لبعض العامة فجعلها كالمهر ماخلافاً، للزوج

تزيد  لاا إ وعن ثالث منهم، النصفى تزيد عل لاا إ وعن آخر منهم، باجتهاده ولو فوق نصف المهر

وهو ، ) تعرض لذلك لما عرفتصحابالأى فتاو لا ووليس في شيء من أخبار الباب، مهر المثلى عل

  . كما ذكره

 بقدر ما نما يتعين برضاهما لاإلم يعط ف إذا أما ،ىأعطفيما عيين بيد الزوج تاليكون  إنما :يقال لا

  . يعين فقط

ى  علجعله كلياً أو  سواء أعطاها الزوج،الشارع لم يجعل الزوجة طرف التعيينن إ :نه يقاللأ

اء عطإتقرر حقي ب أن بعد إلاّ عطيك حقك من التمكين من نفسيألا : تقول أن  فلها الحق في،نفسه

 فهو ،التعيينى تقرر الكلي مع موافقتي عل أو تعطيني عطيك حتى ألا: أن تقول لا، التعيين منك أو المتعة

عطاء إالزوج التعجيل في ى الشارع لم يجعل عل إذا ،بأخذه إلاّ جل الذي ليس للزوجة المنعكمهر الآ

  .  معهؤالبط وعطاءاختيار السرعة في الإ أن صلفالأ، المتعة

عطاء المتعة بأكثر من الزمان المتعارف الذي يستفيده العرف من إ للزوج في تسويف حق نعم لا

  . الرواية ويةظاهر الآ

 في الوضع فليس الأمر لظهور ،هاؤعطاإالولي ى ذا جن الزوج بعد الطلاق قبل المتعة كان علإو

 كما ،تكليف فقطأنه  ىدل دليل من الخارج عل إلاّ إذا ، كما هو الشأن في كل الماليات، فقطتكليفاً

  نإو، قرباءذكروا مثل ذلك في نفقة الأ



٣٥٤

  . ذلك في محلهى  استشكلنا عل

بعد تحقق سبب ا إ( :ولذا قال الجواهر، عطاء المتعةإقبل  ولطلاقا دمات الزوج بع إذا وكذا

 أبرفلس وي أو وجوا من الدين في ذمة الزوج فللامرأة مع عدم دفعها لها الضرب مع الغرماء بموت

كان ذلك البذل  أو ،امتنعت المرأة من قبضها قبضها الحاكم فإن ،الزوج بدفعها لها كما وجبت عليه

  ).  وبالجملة حالها كحال غيرها من الديون،بحكم القبض

  . عرفت ماى ا في حكم الدين عل لأ،لو ماتت الزوجة قبل القبض فلورثتها القبض أنه ومنه يعرف

مجال لجبر خاطرها فلا  جنوا لا أو بعد مواا إ يقال ولا، ي حكمةأما مسألة جبر الخاطر فه

  . تجب

   :قائلاً )رحمه االله( ومنه يعرف وجه النظر فيما ذكره الحائري

 بحد خاص  محدوداًكان مضبوطاً إذا فيما إلاّ ،المصطلح  بالمعنىيستفاد من الروايات كونه ديناً لانه إ

 ، ودنواً وعلواًكثرةً و قلةً،لو كان غير مضبوط له مراتب متفاوتة ف ما بخلا،الزكوات وخماسفي الأ كما

العالي  وكثرقل والألاشتغال الذمة بالمردد بين الأ معنى لا إذ ،متعتها ومهر مثلها وكما في نفقة الزوجة

المتعة بعد تحقق سبب وجوا تكون من  أن ذهب جماعة من فيشكل ما وعليه ى،يخف والداني كما لا

  ). فلس أو ليها الضرب مع الغرماء بموتإن في ذمة الزوج فللامرأة مع عدم دفعها الدي

خلاف ى  علدلةدلالة في الأ  ولا،كثرالأ وقلصول صحة التخيير بين الأقد ذكر الأنه إ :ذ فيهإ

  : استثناه الحائري بقوله ما إلى حاجة بعد ما ذكرناه  فلا،ذلك



٣٥٥

دائها من تركة أ يكفي في وجوب إلاّ أنه المصطلح  بالمعنىن ديناًلم تك وإن اإ :يقال إلاّ أن اللهم(

أعم  )١(دينأو ... د وصيةعمن ب: تعالىالمراد من الدين في قوله  إذ ، لها عليه مالياًالزوج كوا حقاً

 أن دين االله أحق: )عليه السلام( ولذا استعمل في الحق في قوله ،من الدين المصطلح والحق المالي

  . )ىيقض

ة ثها بحيث يتضرر بعض الورؤعطاإيصح  عطاء المتعة لاإمات الزوج وأراد الورثة  أنه إذا والظاهر

لها شيء ى العمارة التي للزوجة حق فيها فلا يبق أو ،كبرحبوة للولد الأ عطائها الفرس الذي هوإ ك،فقط

 ولذا لا،  من كونه ديناًرفاًالمستفاد ع لأنه ،كل الورثةى عطاء بحيث يتوزع علبل اللازم الإ، بعد ذلك

  . أيضاًالزوجة بسبب المتعة  وكبريتضرر غير الولد الأ أن يصح

ى مقتض لأنه ،كان في الورثة قصر وإن عطاء من المتوسطالورثة يحق لهم الإ أن علميومما تقدم 

  . نحوه من مصارف الميت ووقد ذكرنا مثل ذلك في الكفن، التخيير الذي ذكرناه

 وانما يأخذون من حق القصر بقدر ،حوط عدم أخذ الزائد من حق القصرالأأن  شك في نعم لا

  . أقل الواجب

 الورثةى يجب عل ما أن الكلام حينئذ فيى يبق(: ومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره الحائري قال

ى عل و،يكونون مخيرين بينهما كمورثهم أو ،العالية أو ه من التركة هل هي المتعة بمرتبتها الدانيةؤداأ

الزائد عليه  والزوجى كوا القدر المتيقن الواجب على  بدعو،دائها بمرتبتها الدنياإتقدير القول بوجوب 

  ، تفضل منه عليها

                                                





٣٥٦

 لتعذر تعيين المرتبة ،ليهاإيدفعونه  ماى ن كان اموع متعة هل اللازم عليهم التصالح معها علإو

 إلاّ ينقص مقدارها الواقعي ولاى يزيد عل نحو لاى ينها علمكان تعيإالعرف بعدم  إلى منها ولو بالرجوع

 لا أنه من جهة أو، نظرهم حجة في تعيينها أن العرف من جهة إلى الرجوع في تعيينها إذ ،لعلام الغيوب

  ). وجوه ،يراه العرف واقع لمقدارها غير ما

كان  إذا أما، ا سقطتكان الزوج هو الوارث الوحيد له و،عطائها المتعةإماتت الزوجة قبل  ولو

 كما ، ويسقط منها قدر حصة نفسه،عطاء قدر حصتهم فقطإالواجب عليه  فإن ، مع سائر الورثةشريكاً

  . رث الإأدلةى هو مقتض

 أو  من مهر المثل،الطلاق وولو ابرأت المفوضة الزوج قبل الوطي والفرض(: الجواهر قال ثم إن

  . ) يثبتلم براء ماإ لأنه  لم يصح،منهما أو المتعة

 كما ذكروا مثل ، نوع من الحقأيضاًلملك ا وملك ،تملك أن ا تملك لأ،يصح أنه للكن ربما يحتم

  . التأمل إلى والمسألة بحاجة، من القسم وفقةنبرائها له من الإذلك في 

لم  إذا نعم، أصيل و ووكيل، كذلك يصح في الوكيلين،صيلينكما يصح التفويض في الأه ثم إن

لم يجز فربما بطل  وإن ،أجاز كان له حكم التفويض فإن ،كل بما يشمل مثل ذلك كان فضولياًيوكل المو

كما ذكرنا تفصيل مثل  ى،ين منه ومن المسمالأمرل قأ أو مهر المثل إلى وربما يبدل، كان مقيداًن إ العقد

  . كان غير مقيدن إ ذلك في ما سبق

الكبيرة  يتحقق في الصغيرة ولا لا و،لبالغة الرشيدةيتحقق التفويض في ا(: مناهج المتقين قال ثم إن

   أو ، ولو زوجها الولي ولم يذكر مهراً،انونة السفيهة ولا



٣٥٧

كان لها الاعتراض في  وإلاّ ،المصلحة صحى كان ذلك مقتض فإن ، أقل من مهر المثلذكر مهراً

  . )رأيى العقد عل

 العقل والرشد ثم صارتا مجنونةى ذا فوضتا وهما عل إانونة والسفيهة بما إلى يتصور بالنسبة: أقول

  .  ضمن عقد لازمكان شرطاً إذا قلنا ببقاء الحكم خصوصاًن إ ،سفيهةو

 في الصلاح بمعناه كان ذلك داخلاً إذا السفيهة في حين العقد فيصح وانونة ووأما في الصغيرة

السفيه من قبل الولي  وانون وغارتزويج الص إلى وكذلك يتحقق بالنسبة، المتقدم في عقد الصغار

  . المؤمنين إلى هذا تمام الكلام بالنسبة، بتفويض المرأة الكبيرة العاقلة الرشيدة

لزموهم أ فيتدخل قاعدة ،كافرة ومسلم و،الكافرين و،مؤمن ومخالف و،المخالفين إلى أما بالنسبة

  . كما هو واضح في كل المقامات المذكورة )١(بما التزاموابه

  

                                                





٣٥٨

 سواء كان ،الحق لهما لأن ،لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز(: قال في الشرائع): ١٣مسألة (

فرض المهر  لأن ،كان أحدهما عالماً أو جاهلين أو وسواء كانا عالمين، أقل أو أزيد أو بقدر مهر المثل

  ). فجاز انتهاءًليهما ابتداءًإ

وقع التراضي  حدهما الرجوع عما فليس لأ،م لهماذلك بعد تراضيهما لازن إ( :أضاف الجواهرو

  . تسلم المهر المفروض حتىنفسها لها حبس  أن ثم ذكر، )عليه

  : دلة بجملة من الأبعضاً أو  كلاًحكامهذه الأى استدلوا عل: أقول

تفرضوا لهن  أو لم تمسوهن طلقتم النساء مان إ جناح عليكم لا: قوله سبحانه ،فمن الكتاب

 بتقريب ،)١(المحسنينى  عل بالمعروف حقاًالمقتر قدره متاعاًى عل والموسع قدرهى وهن علمتع و،فريضة

  . فرض الفريضة شامل لحين العقد ولما بعد العقدأن 

  . المتعارف من فرضها في العقد إلى منصرفةا إ :يقال لا

  . انصراف بعد وجود كثير من الفرض بعد العقد لا: نه يقاللأ

 عن المرأة ب نفسها للرجل )عليه السلام( عبد االله سألت أبا، ة الحلبي المتقدمةصحيح: ومن السنة

يصلح   فأما لغيره فلا،)صلى االله عليه وآله(كان هذا للنبي إنما  :)عليه السلام(فقال  ،ينكحها بغير مهر

   .)٢(درهم أو كثر ولو ثوب أو  قل،يدخل ا أن ليها قبلإ يقدر يعوضها شيئاً هذا حتى

  .  فلها المطالبة به قبله، عليه قبل الدخوللها حقاً أن المستفاد من الرواية أن بتقريب

   مثلاً، ماترسال المسلّإ حيث أرسلوه ، المستفاد من كلامهمجماعالإ: الثالث

                                                







٣٥٩

  . )الفرض جازى ولو اتفقا عل(: قال في القواعد

  . ممسلّ أنه ىمما يدل عل،  بل تعرض للحكم الذي بعده،لم يتعرض لهذا ح الفوائدإيضاوفي 

 أو  لتعرف ما تستحق بالوطي،تعيينه قبل الدخول ووللمفوضة المطالبة بفرض المهر(: وفي الكفاية

سواء كان بقدر مهر ، قدر معين صح ولزمى اتفقا عل ثم إن، تنتظر بالطلاق قبل الدخول ما و،الموت

ليس لواحد منهما الرجوع  و،بالتفريق أو جاهلين  أووسواء كانا عالمين بمهر المثل، أكثر أو أقل أو المثل

  . )بعد التعيين

  فلها المطالبة بفرضه،تملك أن لكنها ملكت و،تستحق المهر بنفس العقد المفوضة لا(: وفي المسالك

 ثم إن، الفسخ أو ما تنتظر بالطلاق قبله والموت أو  لتعرف ما تستحق بالوطي،تعيينه قبل الدخولو

فرق بين كونه بقدر مهر  ولا، الحق لهما لأن ،لم يكن لها غيره وقدر معين صحى علاتفقت هي والزوج 

   .)الفرض الرجوع فيه مطلقاى حد منهما بعد اتفاقهما علوليس لأ، أكثر أو أقل منه أو المثل

  . غير ذلك من عبائرهمإلى 

نحو ذلك مما ورد في  و)ثمنى يشتريها بأغل(وقد تقدم عبارة ، معاوضة بين البضع والمهرنه إ :الرابع

 ، كما قرراالأمر يكون ذا قررا شيئاًإو،  بيد المعاوضينالأمروالمعاوضة مقتضية بكون ، جملة من الرويات

   . )١(وفوا بالعقودأأيها الذين آمنوا  يا: قوله سبحانهلفلا رجوع 

د فيتعامل معه يصي أن كان الصياد له إذا كما، تملك فيصح التعامل عليه أن تملكا إ :الخامس

   نسانالإ أو ،يصيد لا أن يعطيه كذا في قبال أن ى علإنسان

                                                





٣٦٠

غير  إلى ،يملك لا أن يعوضه كذا في قبال أن ى علإنسانبالسبق فيتعامل معه رض الأيملك  أن يملك

  . مثلةذلك من الأ

  :  المذكورة له بقولهدلة وزيف جملة من الأ،أصل الحكمى لكن الحائري أشكل عل

 لا إذ ،تسليمهى فرضه وعلى لها حق مطالبة فرض المهر بعد العقد وحبس نفسها عل أن نمنع عن(

تقبض  من تسليم نفسها حتى وحق امتناعها قبل الدخول ا أن من وذلك لما عرفت فيما مر، دليل عليه

لكل من ن إ  التي قلنا فيها،المهر فيه يكون من العقود المعاوضيةالنكاح مع ذكر  أن جلهو لأ إنما المهر

مع رضاها  أن ومن المعلوم، يقبض العوض المعاوضة الامتناع من التسليم حتىى المتعاقدين بمقتض

 فرض المهرى ضة كي تكون مقتضية لحبس نفسها علويكون هناك معا بالتفويض وخلو العقد عن المهر لا

  . تسليمهى علو

ولذا ،  العقد وعدم ذكره فيه بالمرةهمال المهر فيإمع  النكاح من العقود المعاوضية ولو أن وتوهم

،  ولو بعد الدخولعدمه مطلقاً خلو العقد عن المهر لا إلى يعتبر بالنسبة إنما رضاها بالتفويضن إ :قلنا

سلمنا ، في صيرورة النكاح من العقود المعاوضية ييجد  لامدفوع بأن استحقاقها للمهر بالدخول تعبداً

  .  الامتناعها لحقسقاطإلكن رضاها بالتفويض كاشف عن 

 فكان لها المطالبة ،الدخول تملك المهر عليه بالفرض أو أن وتعليل الجواهر بأا بالعقد ملكت

دليل  تعيينه قبل الدخول لا واستحقاقها لفرض المهر أن ذلك لما عرفت من و،يخلو من مصادرة لا، بذلك

انعقد  وإن العقد لأن ،لمهر بعد الفرضتسليم اى يبعد القول باستحقاقها لحبس نفسها عل نعم لا، عليه

  هو بعنوان  إنما أيضاً عن المهر لكن فرضه بعد العقد خالياً



٣٦١

لم تكن معاوضة  وإن ، فالمعاوضة تتحقق بالفرض بعد العقد،المهر الذي هو عوض عن البضع

يبعد  مات لالّنعم من ذكرهم لها ذكر المس،  لخلوها عن الدليلإشكالتخلو عن  فالمسألة لا، حينئذ فتدبر

  . كلامهى انته، )يةإجماعاستظهار كوا 

 ،لها حق عليه بالمهر أن شك في لا هنإ  حيث،جماعذكروا مع الغض عن الإ لكن الظاهر استقامة ما

 ،بتسلم حقها إلاّ  ولها الامتناع عن تسليم حق الزوج، كما في سائر الحقوق،فهي تعوض هذا الحق بكذا

 أو: ولظهور قوله سبحانه، الوفاء بالعقدى مقتض لأنه ،التعيين النقضما ليس لهما بعد أكما 

نقيصة  أو ،بزيادة هبة من الرجل لها إلاّ ظاهره عدم صحة التخلف بعد الفرضن إ حيث ،)١(تفرضوا

يعدوهما تمكنا من تغيير الفرض كما في سائر العقود حيث  كان الحق لا إذا :يقال فلا، براءً من المرأة لهإ

   .ىخرأقالة ومن تعامل جديد بقيمة كان من الإيتم

يستشكل عليهم بأن حقها ليس   لا،ذا طلقها بعد ذلك إماى كلامهم هنا مبني علن إ وحيث

 إذ ،لها الحق أن  فكيف يطلقون،ما تقدمى متعة حينئذ عل لا إذ ،في صورة موت الزوج ونحوه  حتىمطلقاً

  . نحوهما وفرض الموت والفسخ  لافرض الطلاق بعد ذلكى كلامهم عل أن قد عرفت

  . أيضاًصحة التعيين وغيره في تلك الحالات ى  ير،المتعة في كل ذلك للمناطى نعم من ير

صح ذلك   ـآخر ما ذكرناه لىـ إ عدم تسليم النفس قبل ذلك وذا صح لها المطالبة بالتعيينإو

 أو كان الزوج صغيراً ما إلى بة كما يصح كل ذلك بالنس، لوحدة الملاك في الجميع،لهايوك ولوليها

  الولي والوكيل له  فإن ،نحوهما أو مجنوناً

                                                





٣٦٢

  . وكيلها ذلك ووليها طلبت الزوجة أو إذا  ملزم بالتعيينأيضاً

  . )فرض مهر المثلي أنه قربه، أليه نظرإترافعا  إذا اختلفا ففي فرض الحاكموإن ( :القواعد قال ثم إن

 نه لا ولأ،مدخل لغيرهما فيه النكاح يتعلق بالزوجين فلا أن نظرمنشأ الن إ( :ح الفوائدإيضاوفي 

تقدير الحاكم قهري فلا  ويبالتراض إلاّ لو مات أحدهما لم يجب شيء ولا يتقدر لأنه يجب المهر بالعقد

 ،به يتم نظام النوع لأنه الحاكم نصب لرفع التراعن إ ومن حيث، بالتراضي إلاّ يثبت يتحقق فيما لا

في هذا ) قدس االله روحه (فنوقد اختار والدي المص، الممتنع ففرضه كفرضهما مع التعاسرنه ولي ولأ

النقصان  ونعم الزيادة، النقصان كما في قيم المتلفات ويجوز الزيادة يفرض بقدر مهر المثل لانه إ :الكتاب

  ).  وهو كما يتغابن بمثله في المعاملات،بقدر يسير يقع محل الاجتهاد

ليها إلم يتجاوز السنة فيرد   ما،مهر المثل كما في قيم المتلفات لاإرض يف لا(: واهروأضاف في الج

وافق ،  وافق مهر المثل أم لا،بفرضه لزمهما ما فرضه مطلقاً يوأما لو رض، كما عن التحرير التصريح به

   ).نة أم لاسال

لا حق للمرأة  إذ ،ر قدرهالمقتى عل والموسع قدرهى  عل، بيد الزوجالأمر أن القاعدةى مقتض: أقول

يريد الزوج  لا إذ ،شأن للحاكم في المقام  ولا،أراد الزوج التعيين فهو  فكل ما،تقدم ماى في التعيين عل

   . )١(المقتر قدرهى الموسع قدره وعلى عل التخلف عن

                                                





٣٦٣

ه بما يعين نظر أن حينئذ فللحاكم و،يريد الزوج التعيين أصلاً للحاكم الشأن فيما لا إنما نعم

  .من مهر المثل وأكثر من مهر السنة كان أقل أو وإن ،جحافإيوجب قطع التراع بدون 

  . مثل هذا التقيد كما تقدم الالماع اليهى أما عدم التقيد بمهر السنة فلعدم الدليل عل

مثل هذا التقيد بعد كون ى نه لا دليل علمهر المثل فلأ إلى عدم التقيد بالنسبة إلى وأما بالنسبة

  . به إلاّ يقطع التراع لا كثر مماالأ قل أوالصلاح في الأى ير أنه المفروض و، لقطع التراعلحاكم معداًا

اختلفا بأن فرض لها الزوج وإن ( :حيث قال، ومما تقدم يظهر مواضع القبول والرد في قول الكفاية

 فيحتمل ،جانبها وجهانففي لزومه من ،  بقدر مهر السنة فصاعداًهكان مفروض فإن ، ولم ترض بهشيئاً

 إلى ترافعا وإن ،كان أقل منه لم يقع بغير رضاها اتفاقاً وإن ،يكون لها المطالبة بمهر المثل أن اللزوم ويحتمل

اعتبرنا ذلك في ن إ ليهاإلم يتجاوز السنة فيرد  ادة ولا نقصان مايالحاكم فرض لها مهر المثل من غير ز

  ). وقيل لا يصح فرض الحاكم مطلقاً ى،قوعله الأول، لم يتقيد بذلك وإلاّ ،مهر المثل

 ،أبت من الجماع وأعطاها إذا  كان حالها حال المهر،أعطاها المتعة ثم أبت من مباشرته لها ولو

 حقه لم يتمكن من الجبر لم يستبعد  ولو،لم يتمكن هو من جبرها إذا حيث يكون له الجبر من الحاكم لها

 أن ثم لم ترد بعد، جعلها الولي مفوضة البضع في حال صغرها  ولو،في المهرفي الاسترجاع كما ألمعنا اليه 

  وكذا لو، عقد الولي ولم يرض بعد الكبر فكما تقدم في مسألة، عقلت انونة أو تكبر



٣٦٤

  . أفاق انون وأنكر ذلك عليه أو  عقد لهما الولي زوجة مفوضة البضع ثم كبر المولى

كان الاختلاف بين  ذاإوكذلك ،  وقت النكاح ووقت العطاء لهاولو كان اختلاف في التضخم بين

غير  واًفشر ويسراً والزوجة عسراً أو اختلف الزوج أو ،وقت النكاح ووقت العطاء والوسط بينهما

  . المنصرف من الدليل لأنه الاعتبار بوقت العطاء فإن ،ذلك

 عن قدر الزوج في وقت جاً كثر بسبب التضخم بما يكون خارفلو أعطاها وقت العطاء شيئاً

  . لو انعكس لم يحق لها أخذ شيء آخر منه أنه كما،  لم يحق له الاسترجاع للزائد،لاحق

 ، خصوص الجائزوة شبهة أءالموطو ووهل المراد بالمس أعم من الجائز كما في غير البالغة

بل هو ،  ليس زناالوطي أن ومن ى،والمنصرف من الدليل الشرع، الوطي غير شرعي أن  من،احتمالات

، يعتبر الشارع وطي الصغيرة ومن الفرق حيث لا،  في صدق الدليل عليهإشكال كوطي الحائض ولا

 كان أقرب وإن والثالث، نه كوطي الحائضإالشبهة ف عدة عليها بخلاف وطي التي في عدة وطي ولذا لا

  . ينبغي تركه الاحتياط لاإلاّ أن 

 الفضولي الشاملة أدلة طلاق لإ،جنبي صح مع موافقة الزوجكانت مفوضة البضع ففرضه الأ إذا ثم

أما بدون ، رضيا إذا يصح إنما ليهإلماع سبق الإ ماى احتمال لزوم رضاهما في الفرض على  وعل،للمقام

 لزم التصرف في سلطتهما وهو مناف لقاعدة ه بدونصح كونه مهراً لأنه إذا ،يصح رضاه أورضاها فلا

الناس مسطون)١(،  

                                                





٣٦٥

  . بعد العقد أو ن غير فرق في ذلك بين كون الفرض حين العقدم

 حيث كونه مهراًى لم يوافقا عل لأنه  أو،لم يصح فرضه لعدم دخول الفضولية في المهر أصلاً إذا ثم

فعله الفضول لم يقع  ما لأن ، فطلق الزوج قبل الدخول كان عليه المتعة،جازماإى يتوقف علنه إ قلنا

صحة  معنى إذ ،الزوج إلى  والنصف مرجوعاً،ليهاإ  كان النصف راجعاًصح كونه مهراً إذا أما، مهراً

  .  المهر الذي منه التناصف عند الطلاقأحكام له كونه مهراً

ليها ثم طلقها إولو فرضه أجنبي ودفعه (: ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره القواعد قال

 فكان  ولا وكيلاً وليس ولياً،الزوج مالاًى جنبي يوجب علفرض الأ لأن ،جنبيالأى احتمل المتعة فترد عل

ملكه  لأنه الزوج إلى ما إيرجع نصفه و،ه عنه فصح فرضهؤيصح قضا لأنه والصحة، وجود فرضه كعدمه

بالطلاق سقط وجوب  و،وجب لها عليه به ما يدفعه ليقض لأنه جنبيالأ أو إلى ، عليهبه ديناًى حين قض

ولو لم ترض بما فرضه الزوج بطل ،  يسقط به حق عمن قضاه عنهلم لأنه ليهإالنصف فيرد النصف 

ا لم به لأ يكان قد رض وإن ،فرضه طلقها قبل الدخول فالمتعة ولم يكن لها نصف ما فإن ،ضرالف

  . )تقبله

يصح فرض  لا أنه الحق عندي( :حيث قال، حيضا في قول الإشكالمنه يظهر وجه الإ أن كما

نما يجب إيحب بالعقد و وجب عليه ولا يصح قضاء ما لأنه إنما ، ممنوعهه عنؤيصح قضا: وقوله، جنبيالأ

  . )بالتراضي

رضا ى ه علأحكام ب توقف كونه مهراً،خرأحد الزوجين دون الآ يرض لو أنه ومما تقدم ظهر

  . لم يرض لم يصح كونه مهراً فإن ،خرالآ

   إلى رد وإلاّ ، فهورضيا فإن ،كليهما أو  قبل رضا أحدهماجنبيولومات الأ



٣٦٦

  . الزوج المتعةى وارثه ولزم عل

الرد فانقلاب  و للبقاء صالحاًجنبي عمل عملاًالأ لأن جنبيالوارث بمجرد موت الأ إلى يرجع نما لاإو

  . غير الصالح للبقاء خلاف الاستصحاب إلى عمله بموته

 وفي ،الزوجى بول لا متعة علففي الق، رد أو قبل كل ورثته فإن ،ولو مات أحد الزوجين قبل قبوله

  . ماتن إ ورثته لىإ وكان حياًن إ نفسه إلى جنبي مال الأويرجع، الرد عليه المتعة

رد  أنه إذا ىلكن يبق، لكل حكمه أن فالظاهر، ن قبل عمل الفضول بعض الورثه دون بعضإو

 لخيار ،هر المنصفالحق في عدم قبول الم  كان للزوجة،لاًثسبب تنصف المهر م بعض ورثة الزوج مما

قبل الزوج  فإن ذا رد بعض ورثة الزوجةإو، الزوج المتعةى عل و،جنبيالأ إلى يرجع المال و،تبعض الصفقة

  . ذكر في الزوجة آخر ما إلى ،كانت عليه وإلاّ ،بالمنصف لم يكن عليه متعة

  



٣٦٧

 وإن ، الرشيدة قطعاًيتحقق التفويض في البالغة(:  مع الجواهرقال في الشرائع ممزوجاً): ١٤مسألة (

في الكبيرة  يتحقق في الصغيرة ولا انونة ولا ولا، ليهاإأمرها  أن صح منالأى  بناءً علكانت بكراً

  . ) عن التفويضليس لهن التزويج بالمهر فضلاً لأنه ،أيضاً السفيهة قطعاً

عل الاختيار بيده  عند من يجالجد أجاز النكاح ولم يجز المهر لم يصح مهراً أو بالأ أن لو: أقول

 المربوطة بالنكاح مورجازما في كل الأإ إلى ب والجد الاحتياجالأ جازهإلة دالمنصرف من أ لأن ،وبيدها

  . الخصوصيات والمهر وسائر الشرائط ومن أصل النكاح

 أما، رفض التفويض أن الجد أصل النكاح بعد أو بأجاز الأ وإن ،فلا يصح تفويض المهر وعليه

قبل ت لا أن  كما لها،تفوض المهر أن  فلها،جعل اختيار المهر بيدها والجد النكاح أو بالأأجاز إذا 

  . بمهر لاّإبالنكاح 

ذلك الذي  فإن ،ليهاإأمرها  أن صح منالأى  بناءً عل،ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر المتقدم

 إذا أيضاًليس أمرها بيدها  أن ىناءً علب، يصح التفويض منها إذ ،هو أحد شقي المسألة إنما ذكره الجواهر

  . ب المهر بيدها بعد قبوله أصل النكاحجعل الأ

نه يصح لها إف، ب اختيار النكاح بيدها لكنه حدد المهر بأن جعل الأ،س المسألةكومما تقدم يعلم ع

  . ب في قدر المهريصح لها التخلف عن رأي الأ ولا، تءالنكاح بأي شا

  . المزايا وغيرها والمكان والشرائط ور الخصوصيات من الزمانسائ إلى وكذلك بالنسبة



٣٦٨

 انونة أو السفيهة أو الصغيرة إلى  بالنسبةحاكماً  أوجداً أو يجوز للولي الشرعي أباً أنه ثم الظاهر

 فله  الشارع جعله ولياًنوذلك لأ، مع عدم ذكر المهر أصلاً أو ،يزوجها بدون مهر المثل أن ،ما أشبهأو 

بدون  أو كان ذلك مصلحة إذا  عن دون مهر المثلنظر في مصلحتها فيصح منه التفويض فضلاًيأن 

  .عليهم ولياء في المولىالاختلاف في كيفية تصرف الأى عل، المفسدة

يعفو  أو يعفون أن لاإ: قال سبحانه، الحق في العفوى ورد من الدليل عل ما إلى بالإضافةهذا 

   . )١(الذي بيده عقده النكاح

عليه (  أبي عبد االلهعن، عن سماعة جميعاً ى،عن عثمان بن عيس، وعن أحمد بن محمد بن خالد

 تمسوهن وقد فرضتهم لهن فنصف ما فرضتم أن ن طلقتموهن من قبلإو: عز وجلفي قول االله  )السلام

والذي ، ليهإ ىالرجل يوص أو خالأ أو بهو الأ: قال ،الذي بيده عقدة النكاحيعفو  أو يعفونإلاّ أن 

   .)٢(ذا عفا فقد جازإف، يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر

 لاإ: عز وجل عن قول االله )عليه السلام(سألت جعفر بن محمد :  قال،سحاق بن عمارإوعن 

: قال ،يعفو الذي بيده عقده النكاح أو: قلت، المرأة تعفو عن نصف الصداق: قال يعفونأن 

ا وهو القائم عليها فهو بمترلة الأ إذا وأخوها، عفا جاز له إذا أبوها ذا كان إو، ب يجوز لهكان يقيم

   .)٣(يقوم عليها لم يجز أمره يهتم ا ولا خ لاالأ

   .االله تعالى شاء إن في موضعها تيغير ذلك من الروايات التي تأإلى 

                                                









٣٦٩

 وأوما غير صالحين مما فيه المفسدة ك وأقل من مهر المثل لأنه ىالمسم أو فسد التفويض إذا نعم

هو نادر  و،في صورة التقييد إلاّ يربتط بالمهر العقد لا أن  من لما تقدم مكرراً،عدم المصلحة صح العقد

  . جداً

 صح لم يذكر مهراً أو المثل لو زوجها الولي بدون مهر: (ولذا قال في الجواهر عند قول الشرائع

المثل  وبطل التفويض والنقص من مهر ،عدم المفسدة أو مع المصلحة فيه إشكال خلاف ولا بلا(): العقد

  .)١( )ثبت لها مهر المثل بنفس العقديو

 بمهر لاّإنكاح  لا أنه الصورة لما ورد في روايات مكررة من نما يثبت مهر المثل في هذهإو

   .ىلم يكن مسم إذا المنصرف منه المثل

صلى (لرسول االله  لاّإتحل الهبة  لا:  قال)عليه السلام( د االله أبي عبعن، الصباح الكناني أبي فعن

   .)٢(بمهر إلاّ يصلح نكاح ما غيره فلاأو )االله عليه وآله

ن إ وامرأة مؤمنة: عز وجلسألته عن قول االله :  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن زرارةو

 يصح نكاح ما غيره فلاأ و)صلى االله عليه وآله( لرسول االله إلاّ تحل الهبة لا: فقال ،وهبت نفسها للنبي

   .)٣(بمهرإلاّ 

صلى االله عليه (حل االله لنبيه  أ في حديث ذكر فيه ما،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن الحلبي

 تحل الهبة لا و،هي الهبة وينكح من عرض المؤمنين بغير مهر أن حل لهأو :قال أن لىإ ، من النساء)وآله

 بمهر إلاّ  فلا يصح نكاح)صلى االله عليه وآله(فأما لغير رسول االله ، )صلى االله عليه وآله(سول االله لرإلاّ 

   .)٤(الحديث

                                                











٣٧٠

ى مقتض لأنه ،دون مهر المثل فالمرجع مهر المثل أو لو صح النكاح ولم يصح التفويضنه إ :والحاصل

 ه أنوقد تقدم، بطلان عدم ذكر المهر وىسمالمثل هو المنصرف منه بعد بطلان الم لأن ،بمهر إلاّ عدم نكاح

  . يحدد بمهر السنة لا

 كان ثبوت مهر المثل بالدخول ،قلالمهر بالأ أو سلم عدم جواز التفويض له لو: الجواهر قال ثم إن

ثبوت مهر المثل  وتلازم بين بطلان التفويض ولا، مقدراً لا وبالعقد الذي لم يذكر ذلك فيه صريحاً لا

  . و واضحبالعقد كما ه

 ،ولأقواهما الأ(: نه ذكر الوجهين وقالإف، بالدخول كون المهر بأصل العقد لاى لكن الحائري قو

   .)ى في الحكم وهو مما يضحك به الثكلتهالثاني تساوي بطلان التفويض وصحى مقتضإذ 

 إشكالرد  ولولا ذلك لم ي،بمهر لاّإيصح نكاح  لا أنه المثل بالعقد لما تقدم من أن الظاهر: أقول

 ولو بطل كان لها ،صح التفويض كان لها بالدخول مهر المثل لو: يقول أن له لأن ،الجواهرى الحائري عل

  . أيضاًبالدخول مهر المثل 

  . التفويضدلةفلأ: ولأما الأ

 يتساو و،دخول جائز فله المهر لأنه ،الدخول يوجب المهر في الشبهة أن ىدل عل فلما: وأما الثاني

  . لين غير عزيز في الفقهشيئين لدلي

 ،ذلك لا المثل إلاّ قل لم يضمنالأى المسم أو التفويضى لو دخل الزوج علنه إ :هذا وربما يقال

طلق قبل  إذا عطاء المتعةإ فاللازم عليه ،يضمن ما لا وذلك لقاعدة ، بفساد المهرفيما لم يكن عالماً

 بفساد المهر لم يكن كان عالماً إذا نعم، عليه لمولىاى الذي فوت عل لأنه عطاء الولي التفاوتإ و،الدخول

  . كاملاًى عليه المسم أن )بمهر إلاّ نكاح لا( أن ىذلك فمقتضى دخل عل



٣٧١

يكون عليه  قدنه إ حيث، دون المثل أو عقدها مفوضة البضع إذا ومثل حال الولي حال الوكيل

  . هر حسب اختلاف جهل الزوج وعلمه بفساد الم،يكون قد لا والتفاوت

تجيز  ولملم تك إذا هو فيما إنما مهر المثل إلى دون مهر المثل وانقلاب التفويض أن ىيخف لكن لا

الفضولية تدخل  فإن ،جازا دون مهر المثلإمن عقدت بأو  كانت من المفوضة وإلاّ ،ىالمسم والتفويض

  . عرفت في بعض المسائل السابقة ماى  علأيضاً مورفي هذه الأ

كان مفسدة  أو ،اشترطنا المصلحة إذا لم يكن أصل النكاح مصلحة فيما إذا لكلام فيماومنه يظهر ا

  .  الفضوليةدلةالرد لأ أو جازةلها بعد الكمال الإ فإن ،عدم المفسدة اشترطنا إذا فيما

  .  ولكل حكمه،مصلحة أحدهما فقط ومفسدما وينالأمر وعليه يمكن مصلحة كلا

يظهر حال الطلاق قبل  ،ىالمسم أو من مهر المثل أو من المفوضةا أومن الكلام في المهر و

  . وربما كان لها المتعة ى،وربما كان لها نصف المسم، فربما كان لها نصف المثل، الدخول

 المهر قبل الدخول قدر الى  بالنسبةأيضاًأشبه يظهر الكلام هنا  اللعان وماومثله ومما تقدم في الفسخ 

  . تكراره  إلىفلاحاجة، بعدهأو 

  



٣٧٢

أحد  إلى هيفوض تقدير و،الجملةى يذكر عل أن تفويض المهر(: قال في الشرائع): ١٥مسألة (

  . )الزوجين

يذكر  أن هو و،يأتي دور تفويض المهر، اًإطلاقعرفت تفويض البضع بعدم ذكر المهر  أن بعد: أقول

  . تفصيلاً  لاجمالاًإلكن ، المهر في العقد

  : أحد قسمينى جمال علوالإ

أجنبي  أو إلى أحد الزوجين إلى يفوض تعيينه و،جمالنحو الإى يذكر المهر في العقد عل أن :أحدهما

 بضع عشرة دينار أو بعض هذا المال أو جزء من ألف دينار أو لك شيء:  يقولمثلاً، يأتي ماى  علمثلاً

لفاظ لك من الأأشبه ذ ما أو  ـالعشرين إلى بعضة كلمة يحتمل فيها من الحادي عشرن إ حيثـ 

  . أشبه ما أو جنبيالأ أو الزوجة أو المعين لهذا اهول هو الزوج: ثم يقول، املة

 أو الزوجين إلى نما يفوض فيه أصل فرض المهر وتقديرهإو، يذكر المهر في العقد أصلاً لا أن :الثاني

  .جنبيالأ

 وإن ،فليس ذلك من المقامين،  مثلاًبقدر مهر فلانة أو ،مهر السنة أو ،لك مهر أمثالك: قال إذا أما

  .  مثل القسمين لكنه قسم ثالثكان مجهولاً وإن نهإف، كانا كلاهما يجهلان المقدار

  :  قال،حيث جعل الثالث منهما، وبذلك يظهر وجه النظر في كلام الحائري

  : قسمينى عل تفويض المهر يتصور(

  .أجنبي لى إأحد الزوجين أو إلى وفوض تعيينه ،جمالنحو الإى المهر في العقد عل يذكر أن :أحدهما

أحد  إلى نه فوض فيه أصل فرض المهر وتقديره ألاّإ ،يدخل المهر في العقد أصلاً لا أن :وثانيهما

  .جنبيالأ أو الزوجين

ن فلأ وأما الثاني، فواضح ولأما الأ، كليهما من المهر اهول أن فرق بينهما في لا أنه ىيخف ولا

   صل تقدير المهرمرجع تفويض أ



٣٧٣

ونظير هذين القسمين من حيث الجهالة في العوض ، جعل مهر يفرضه أحدهما إلى أحد الزوجينإلى 

 أن ىخرأ و،أن يبيع المتاع تارة بقيمة السوقية مع جهلهما ا حال العقد  هوفي المعاوضات كالبيع مثلاً

  ). كلاهما فيما بعد و أيبيعه بما يعينه أحدهما

 هو(: حيث قال،  فقط واحداً المهر قسماً من جعل تفويض،في مناهج المتقين ظهر مامنه ي أن كما

 أو التعيينى أحد الزوجين بعينه هو أحدهما لا عل إلى يفوض تقديره ويذكر المهر في العقد مبهماًأن 

  ).  شرعيته بجميع صورهالأظهر و،جنبيأ أو إلى ليهما جميعاًإ

  . قسام الثلاثة يشمل كلا القسمين بل الأ)بهماًم(: قولهن إ :يقال إلاّ أن اللهم

 أو بقدر مهر السنة أو يقول بقدر مهر فلانة أن فالقسم الثالث في كلامنا وهو، حال أي ىوعل

 دلة وليس في الأ،وهذا ليس بغرر، رالمنهي عنه هو الغر لأن ،القاعدة الصحة فيهى  مقتض،بمهر أمثالك

بل قد ، ابقينطلفظين ليسا متللكن ا، وقات بالجهالة بعض الأكان يفسر الغرر في وإن ،لفظ الجهالة

، عشرة إلى المتاع من دينار: ذا قالإف، اًق مطلالجهل عموماً وبين الغرر أن الفقه ذكرنا في بعض مباحث

 فهو غرر ،المتاع بما هو مضموم في يدي: ذا قالإو، واشتراه بذلك فهو جهالة بالقيمة وليس غرراً

 ما وهو وليقول في الأ أن يصح ولذا لا، هحدود في يده من المال ولا قيمته ولا يعلم مالم  إذا وجهالة

وربما يكون بينهما من ، غرهنه إ بخلاف الثاني فهو يقول، غرهنه إ :عشرة إلى من دينار أنه علم منإذا 

  . وجه

مهر فلانة  وةأما في مثل مهر السن، قسام الثلاثة التي ذكرناها كلها صحيحةفالأ، حال أي ىوعل

  ألف تومان وهو لاإنسانأعطاه  إذا فهو كما، توجبه نطباق لا والجهالة في الا،عين وليس بغرر عرفاًتفلل

  يعرف قيمة التومان من الدينار الذي 



٣٧٤

كم يكون من  أنه يعلم كان لا وإن هذا الاشتراء فإن ، بمائة تومانشيئاًى يتزاوله في العراق فاشتر

  . يوجب غرراً نده لاالدينار المتعارف ع

ثبوت  لأن ،يمكن تعلق قصدهما به  لامهر السنة مثلاً يعلمان مهر فلانة أو والقول بأنه حيث لا

  . البضع  فيكون كمفوضة،في الذهن أو سواء في الخارج، شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له

عليه الصلاة (  قالولذا، في العبادة  وهو صحيح حتى،جمالنحو الإى يتعلق به القصد علنه إ :فيه

صحة مثل هذا ى عل ءوالفقها ،)١()صلى االله عليه وآله(هلال رسول االله إهلال كإ:  في الحج)والسلام

  . هلال فلانإ الجاهل بنسانالقصد عن الإ

كما يستفاد  ،صح تفويض البضع صح تفويض المهر بطريق أولى نه لوخرين فلأوأما في القسمين الآ

  . ان المشهور صحتهما كما يستفاد من كلمامولذا ك، العرف منه ذلك

 نجملة م، اتطلاقائل السابقة والإعرفية حسب ما ذكرناها في بعض المسال إلى بالإضافةويدل عليه 

  . بالمناط أو ين بالنصالأمر مما تشمل كلا ،الروايات الواردة في المقام

ى  عن رجل تزوج امرأة عل)معليه السلا(جعفر  أبا سألت:  قال، عن أبيه،فعن حسن بن زرارة

نشا وهو وزن و وقيةأعشرة   اثنتي)صلى االله عليه وآله(يجاوز حكمها مهور آل محمد  لا: قال ،حكمها

 ما: فقال: قال ،حكمه ورضيت بذلكى تزوجها علن إ أرأيت: قلت، خمسمائة درهم من الفضة

    كان قليلاً،حكم من شيء فهو جائز عليها

                                                





٣٧٥

لأنه  :فقال: قال ،جزت حكمه عليهاأ وفكيف لم تجز حكمها عليه: لت لهفق: قال، كثيراًأو 

 إلى ه فردداء وتزوج عليه نسا)صلى االله عليه وآله(سن رسول االله  تجوز ما أن حكمها فلم يكن لها

تقبل حكمه  أن رضيت بحكمه في ذلك فعليها وليه في المهرإ الأمرمته وجعلت ا هي حكّ ولأ،السنة

   .)١(كثيراً أو  كانقليلاً

ى عل أو حكمهاى في رجل تزوج امرأة عل، )عليه السلام(جعفر أبي  عن، وعن محمد بن مسلم

طلقها وقد  فإن :قلت، مهر لها الميراث ولا ولها المتعة: قال ،يدخل ا أن ماتت قبل أو  فمات،حكمه

من وزن خمسمائة درهم فضة لم تجاوز حكمها عليه أكثر : )عليه السلام(: قال ،حكمهاى تزوجها عل

   .)٢()صلى االله عليه وآله(مهور نساء رسول االله 

 أن بحكمها ثم مات قبل رجل تزوج امرأة: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،حولوعن الأ

   .)٣(ليس لها صداق وهي ترث: قال ،تحكم

ليه صداق امرأته فنقص إ يفوض عن الرجل )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،بصير أبي وعن

   .)٤(تلحق بمهر نسائها: قال ،عن صداق نسائها

حكمها ى في امرأة تزوجها رجل على قضنه إ ،)عليه السلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ

   .)٥(شطط وكس ولا لها صداق مثلها ولا أن ى فقض،فاشتطت عليه

: قال ،ليه صداق امرأته فيقصر اإرجل يفوض سأل عن النه إ ،)عليه السلام(وعن جعفر بن محمد 

ق بمهر مثلهاحلت)٦(.   

                                                















٣٧٦

 :قال ،حكمهاى ل عن رجل تزوج امرأة علئسنه إ ،)عليه السلام(بن علي جعفر محمد  أبي وعن

ا مهور نساء النبي اشتطّن إ صلى االله عليه وآله(ت لم يجاوز(وهو خمسمائة درهم )١(.   

في رجل تزوج : قالنه إ ،)عليه السلام(بن علي جعفر محمد  أبي  عنيضاًأوقد روينا : قال الدعائم

 فكيف يجوز حكمه عليها ولا: قيل له، حكم به من شيء جائزما : فقال ،حكمه ورضيت ىامرأة عل

 مته كان عليهاا لما حكّلأ: قال ،)صلى االله عليه وآله(جاوزت مهور نساء النبي  إذا يجوز حكمها عليه

 أن مات قبل أو ماتت فإن ،تجاوز السنة أن حكمها إذا  وليس لها،ما أتاها بشيء إذا نعه نفسهاتم لاأن 

   .)٢(مهر لها يراث ولالميدخل ا فلها المتعة وا

ن إ :) السلامماعليه(عن أبيه ، جعفر بن محمدإلى ) عليهم السلام( ئمةبسند الأ، وعن الجعفريات

لها صداق نسائها  أن ىت فقضحكمها فاشتطّى  تزوجها زوجها علفي امرأة:  قال)عليه السلام(عليا 

   .)٣(شطط وكس ولا ولا

ظاهرة فيما لم يذكر المهر في ا إ( :فقول الحائري، يات كما تراها تشمل كلا القسمينا الروهوهذ

  . غير ظاهر الوجه، )جينزوأحد ال إلى تفويضه وصل فرض المهرأنما فوض فيه إ و،العقد أصلاً

هو  والحسنى مشتملة علا إ حيث، بعضهم ناقش في رواية زرارة بالطعن في السند أولاً نثم إ

   من حيث الاشتمال ،بضعف المتن ثانياً و،مجهول الحال

                                                









٣٧٧

سن رسول االله  تتجاوز ما أن مها فلم يكن لهاحكّنه إ) عليه السلام( قوله نلأ، المصادرةى عل

   .ىعادة الدعوإ ،)صلى االله عليه وآله(

بل قد عرفت تواتر الروايات ، انحصار الدليل في هذه الرواية عدم إلى بالإضافةنه إ :الجوابو

عليه الصلاة (مام الحسن حسن لدعاء الإ أن ، عليهجماعنقل الإ ما إلى بالإضافة ،بالحكم المذكور

عليه (الصادق مام الإن أ و،فقد ورد في الحديث الصحيح الذي ورد في حق زرارة،  في حقه)والسلام

 كلاهما ورعاهما و أحاطهما االله،كتالحسين رسال وبناك الحسنا  إليّىدأولقد :  قال)الصلاة والسلام

 بده يلحق روايات الحسن بالصحيح فلالم نقل بأن فإن ،)١(حفظهما لصلاح أبيهما كما حفظ الغلامينو

  .  به موثوقاًيجعلها حسناًن أو

 بمثل هذه العبارة ولم يكن )عليه السلام(صادر عنه  أنه فرضلو  لأنه ،وأما المصادرة فهي غير تامة

يمكن دفعها بأنه لما كان  ، ففسره بما في ذهنه)عليه الصلاة والسلام(لم يستوعب الراوي مراده  ، بمعنىنقلاً

جحاف في كان الإ و،يطاق حاكمة بما لا وكان الحكم بيدهن كن مجحفة أنه إذا الغالب في النساء هو

جحاف في  ولهذا منعوا عن الإ،في غير النكاح في النكاح ولا لا، لا يرده الشارع  مماطرف الكثرة

بناته من مهر  و لنسائه)صلى االله عليه وآله(حده رسول االله   وجعله ماقدر الشارع لهن حداً ،المعاملات

  . السنة الذي هو خير الحدود

جحاف يكون تقدير الإ ىوعل،  مجحفين في حكمهمم ليسوا غالباًإوهذا بخلاف الرجال ف

    حيث جعلته بحكمه،المهر برضاها جحاف من طرف قلةالإ

                                                





٣٧٨

وكأنه لذا لم يقدر  ،)١(متي أقلهن مهراًأخير نساء  ولذا ورد، المهر ومطلوب من الشارع قلة

  . الرجل إلى  في القلة بالنسبةالشارع حداً

 هو مهر السنة وكان الزائد عليه نحلة بأنه لما كان المهر ،وربما قيل وجه آخر في رد المصادرة

كان  إذا  وكانت النحلة غير متصورة فيما،ذلك إلى شارة كما تقدمت في جملة من الروايات الإ،عطيةو

كان الحكم  إذا  المهر في طرف الكثرة فيما)عليه الصلاة والسلام(مام فلذا قدر الإ، المهر بحكم الزوجة

  . ليها بمهر السنةإ

، سقاط الحكم الذي اشتملت عليهإيوجب  عدم فهم جملة في الرواية لا أن  إلىةبالإضافهذا كله 

  . الحجية الجعليةى ذلك مقتض لأن ، غير عزيز في الروايات حيث التقطيعهومثل

: الجعفريات من قوله ويات الدعائماول في رفع المصادرة ما تقدم في روويؤيد التوجيه الأ

شطط وكس ولا  ولالها صداق نسائها أن ىفقض، طتتفاش .  

وفي ، معها أو ،مع أحدهما أو ،جنبي وحدهالأ أو إلى ،أحدهما أو إلى ،كليهما إلى  التفويضحصوي

عين أحدهما  إذا  حتى،عمالأ أو في مهر واحد يكون الشرط باتفاقهما أن ليه يمكنإصورة تعدد من فوض 

غير  إلى ،خر بقرة صح كلتاهما مهراًوالآعين أحدهما شاة  أو ،عشرةوخر مائة صح المهر مائة عشرة والآ

  . ذلك

غير ذلك من الصور الممكنة  إلى ،أحدهما إلى  ثم تفويض الزائد عليهوالظاهر صحة تعيين شيء مهراً

  .  للمناط،طلاقللإ

   إلى ويفوض تقديره(: حيث قال، ومنه يعلم وجه النظر في قول القواعد

                                                





٣٧٩

 ما أو ،ما شئت أو ،تفرض ما شئت أن ىجتك علزو:  مثل،إشكالى أجنبي عل أو أحد الزوجين

  . )شاء زيد

هما قد تراضيا عليه وقد شرطاه في  إذ ،نوع توكيل أنه  منشكال الإأينش(: حيضان قال في الإإو

ن إ ومن حيث ،)١(المؤمنون عند شروطهم: )صلى االله عليه وآله(ولقوله ، صل الصحةالأ وعقد لازم

  ). نه حكم شرعي لم يرد النص عليهجحافة بأحدهما ولأإز المهر يتعلق بالزوجين ولجوا

صحة تعيين الغير المهر  والعرفية وطلاقالإ ومن المناطعرفت  بعد مايخفى  لا ه الثاني ماذ في وجهإ

  . الصغير إلى ب بالنسبةكالأ

وفي ،  كما عن ظاهر التحرير وغيره،أحد الزوجين بعينه إلى ويفوض تقديره(: ولذا قال في الجواهر

في  و كما فيها،ليهما جميعاإ والسرائر والمبسوط و كما ربما يظهر من الخلاف،مطلقاً أو :كشف اللثام

  ).التحرير

وضة البضع من دون ففظهر لك جواز اشتراط جميع أفراد الفروض الجائزة في م (:قال أن لىإ

الذي قد استدل به هنا غير ، المؤمنون عند شروطهم: )صلى االله عليه وآله(اشتراط للاندارج تحت قوله 

  ). ولية التي سمعتها عن كاشف اللثامالعمومات الأ واتطلاق عن الإفضلاً، صحابواحد من الأ

 في المعين كأحد كلياً أو ،عمرو أو  كزيدمردداً أو ، كان كزيدجنبي معلوماًالأ إلى ويصح التفويض

  . ذا الباب من هشارة كمن يأتي أولاً بالإ موصوفاًمجهولاً وأ ،هؤلاء

                                                





٣٨٠

  . يبعد ذلك لا ،ما أشبه أو جانبالأ من يعينه من أحد إلى وهل يصح التفويض

 إلاّ إذا عين تعين إذا ،من الطرفين أو غيرهما أو  من الزوجين،متعدداً أو  كانليه واحداًإوالمفوض 

المطلق والكلي في الكلي  وويجوز التعيين في الجزئي، أشبه الغصب وما ويقبله الشرع كالخمر عينه فيما لا

  . احتمالى بل والمردد عل، المشاع والمعين

  . عدم الدليل وصلليه للأإقبول غير من فوض  إلى حاجة ولا

 أن  وجاز،القلة كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة ولافإن ( :الشرائع قال ثم إن

يمضي حكمها فيما  لا إذ ،قدر في الكثرةيت وقدر في طرف القلةتليها لم يإولو كان الحكم ، يحكم بما شاء

  . )درهم عن مهر السنة وهو خمسمائة زاد

  ). بقسميه عليهجماعبل الإ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك( :في كلتا المسألتين وفي الجواهر

ما ى عل أو ،الندبى ما محمولة علإبصير فهي أبي  أما رواية، الروايات المتقدمة إلى بالإضافةهذا 

  . يجعله مثل مهور نسائها فنقصها أن ىليه صداق امرأته علإفوض  أنه شيخ منعن ال

 والنص منصرف ، لذلككان قصدهما شاملاً إذا زيد عن السنةيصح للزوجة تعيين الأ أنه والظاهر

 أبي ولعل هذا هو المراد من خبر، كون الشارع عين خلاف قصدهما بعيد جداً إذ ،عن مثل هذه الصورة

   .أيضاًبصير 

 والجعفريات تقدم عن الدعائم  يحمل ما،تلك الروايات المعمول ا من عدم حقها في الزيادةى وعل

 لم تكن في البين كنا نحمل رواية الدعائم تلك الروايات لون إ حيث ،)١(شطط وكس ولا لا من

  . مهر المثلى الجعفريات علو

                                                





٣٨١

أزيد من مهر مثلها مما كان  أو هر السنةمهر السنة لكنها عينت بقدر ممن كان مثلها أقل  إذا ثم

يشمل  ما أو مهر المثل إلى ردت لاّإ و، لذلك فهو التفويض شاملاًإطلاقكان  فإن ،أيضاًدون مهر السنة 

  . قصدهما

نما يعرف إ و،أقل أزيد أو ليه سواء بقدر مهر المثل أوإجنبي حكم بما فوض ولو كان الحاكم الأ

 يصرحا بالرضا بما يفرضه أياً إلاّ أن ر المثلهمى يقتصر علنه إ قول بعضهم ف،القرائن وذلك بحسب الظاهر

 عم من الظهورالتصريح بالرضا الأ إلى غير مهر المثل يحتاج وصرفنن مهر المثل هو الم أكأنه يريد، كان

  . الصراحة سواء كان بالقرينة باللفظو

ولين الأى  علهنإف، عنهما أو عنها أو  عنهاًذا كان نائب إما  لا،ليهإ جنبي مفوضاًكان الأ إذا لكن هذا

لكل  لأن ،خر كالزوجةوفي الثالث في النصف يكون كالزوج وفي النصف الآ، يحكم كما يحكم موكله

 غير ظاهر ،خس المقدمتينالنتيجة تابعة لأ لأن يحكم كالزوجة أنه  فاحتمال،نائب حكم المنوب عنه

  . الوجه

جنبي الوكيل للزوج يكون حكمه الأ فإن ،د منهما أجنبياًذا حكم كل واح إومنه يظهر حكم ما

  . جنبي الوكيل للمرأة يكون حكمه كحكم المرأة والأ،كحكم الزوج

غير ذلك من النسب  إلى ،حكمت المرأة في النصف وحكم الزوج في النصف إذا وكذلك الحال

  . تحكيم الزوجة في الربع وهكذا وكتحكيم الزوج في ثلاثة أرباع

   نعم لو فرض تحكيم(: حيث قال، هر وجه التأمل في قول الجواهرومنه يظ



٣٨٢

ولين الأى  على جر،عنهما جميعاً أو ،بالعكس أو ، عنها لا عن الزوجوجه يكون نائباًى جنبي علالأ

جنبي كان الأ إلى  جعل الحكمنلكن م، يجوز عن مهر السنة الثالث يتقيد بما لاى وعل، حكم المنوب عنه

كل ى حكمه عل يفالمتجه حينئذ مض، فيه حكومة المنوب عنهى وجه يراعى  علنائباً لا صلياًأ حاكماً

  ). يتقيد بما قيد به تحكم الزوجة المنصوص عليه بخصوصه حال كتحكم الزوج ولا

لم يكن  إذا نعم، لزاميحكم للزوجة حسب دينهم لقاعدة الإ أن ولو كان التحكيم من كافرين صح

، موضوع لها  في المقام حيث لالزامترد قاعدة الإ لا لأنه ،سلامم الإفي دينهم شيء حكم حسب حك

ولو كانت الزوجة ، شاملة لكل المكلفين أا ىدل عل  بضميمة مادلةواللازم التمسك بعمومات الأ

  . ا ذلكهلم يكن من دين إذا ةسنبقدر مهر ال لم ينفذ حكمها حتى) بالفتح (الكافرة محكمة

 وكذلك، تقدير من قدر أولاًى بعينه مض أحد الزوجين لا إلى  كان التقديرلو أنه ومما تقدم يظهر

أحد  إلى ولو كان التقدير(: ولذا قال مناهج المتقين، جنبيين عنهماالأ لى إنائبهما أو إلى كان التقديرإذا 

  .)تقدير من قدر أولاًى الزوجين لا بعينه مض

 وليس هذا من السبيل ،كافرة وعن مسلم  أو، عن مسلمينليه كافراًإيكون المفوض  أن ويصح

  . عنه يالمنف

كل  و،مؤمناً أو مخالفاً أو  كافراً،متعدداً أو ذا كان كل من الحكم واحداً إومما تقدم يظهر حال ما

  . زوجة مسلمةى  علكافراً لا، من الزوجين أحد الثلاثة

يوقف :  ومع التخالف قيل، مع التراضيإشكالليهما فلا إولو كان الحكم (: الجواهر قال ثم إن

  ويحتمل ، التحرير والمبسوط يصطلحا كما عن حتى



٣٨٣

يساوي مهر السنة لم  بذل الزوج لها ما إذا :قد يقال: قلت، مهر المثل وإلى الحاكم إلى الرجوع

 بينها وبين مشتركاًأو   سواء كان الحكم لها خاصةً، لظهور الخبر المزبور في ذلك،يكن لها اقتراح الزائد

  . )١()الحاكم إلى  فيحتاج حينئذهقل من ذلك كان لها خلافحكم بالأ نعم لو، هاغير

عطاء الزوج بقدر مهر السنة يكون المرجع إيكون في صورة التخالف في غير مثل  أن ومن المحتمل

  . أما القرعة فهي محكومة بقاعدة العدل كما ذكرناه مكرراً، قاعدة العدل

وضاهم للتعيين، فإنه يؤخذ بثلث الثلاثة وهكذا حسب القاعدة إذا تخالف حكام ثلاثة فوكذلك 

  .المذكورة

كان لها  ويحكم أن ليه الحكمإلزم من أقبل الحكم  وطلقها قبل الدخول لو(: في الشرائعقال 

  .)النصف

ند العقد ن الدليل شامل له بعد كون مرادهما عأما عدم سقوط حكومته بالطلاق فلأ: أقول

فرض لها بعد  لا أنه بين مفوضة البضع حيث قد عرفت فيما تقدم وارق بينهوبذلك يفت، طلاقالإ

 جنبي يجب عليهالأ أن ىدليل علأي  إذ ،ه نظرإطلاقيحكم ففي  أن ليه الحكمإيلزم من  أن وأما، الطلاق

  . أنفسهم وأموالهمى طون علسلالناس منه خلاف دليل إف، يحكمأن 

 أن لزم لاإ و،صاحبه محل نظر إلى يصال الحقنه مقدمة لإه بالحكم بألزامواستدلال الجواهر لإ

 أو ،جنبي ثم يلزمانه بالاختياريجعلان الخيار للأ وخر فيتبايعانآ إنسانيتصرف في إنسان أن يتمكن كل 

يشترط في  أو ،ه بما نذرإلزامثم يكون له الحق  أشبه ما يسافر به أو أو يسكنه أو يلبسه أو يطعمه أن ينذر

  ضمن عقد 

                                                





٣٨٤

 حيث ،مثلة غير ذلك من الألىإ، دار زيد لىإيتبع الشارط  أن دار زيد ثم يلزم عليه إلى أن يأتي به

  . بغير ذلك  أو،بايء كما في الشرط أو ،كما فيما نحن فيه ه بالكلامإلزامفرق بين  لا

 بينهم المشهور و،مجرد وعد لأنه بذلك عند العقد يرض وإن يحكم أن يهليكون ع لا أن يبعد بل لا

 مفوضة أدلةلم يحكم كانت داخلة في  وجنبيالأى ذا جعل الحكم علإوعليه ف، عدم وجوب الوفاء بالوعد

  .  جملة منها يشمل المقام إذ إطلاق،البضع

قبوله الحكم في ضمن العقد  لأن ،كان أحد الزوجين ا إذليه بالحكمإيلزم المفوض  أن يبعد نعم لا

  . أيضاًتأمل في ذلك ى عل، ون عند شروطهمالمؤمن فيشمله دليل ،شرط عليه

 نما لاإو، ثمن البضع لأنه المثل لها مهر أن  فالظاهر،مات الحاكم بعد الدخول قبل الحكمه إذا ثم إن

القاعدة  إلى الأمروحيث لم يحكم رجع ، كثر من ذلكالأ أو قلحكم الحاكم بالأ إذا يكون مهر المثل

  . وليةالأ

نصف المهر : كأن يقول، بالجزء أو يحكم بالكل أن قط للمثل أعم منالحكم المس أن ىيخف ولا

  . خريعني به النصف الآ إذ ،كذا

  :  المناط في جملة من الروايات،ذلك إلى بالإضافةلزوم مهر المثل ى ويدل عل

 ،فدخل ا ولم يفرض لها مهر ثم طلقها سألته عن الرجل تزوج امرأة:  قال،ففي رواية الحلبي

   .)١(يمتعها وا مهر مثل مهور نسائهاله: فقال

  في رجل تزوج امرأة : )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،وعن منصور بن حازم

                                                





٣٨٥

   .)١(كان دخل ا فلها مهر نسائها وإن ،في صداق  لهايءش لا: قال ،ولم يفرض لها صداقاً

في رجل تزوج امرأة ولم  ،)ه السلامعلي( عبد االله قال أبو:  قال، أبي عبد اهللالرحمن بن وعن عبد

   .)٢(لها صداق نسائها: )عليه السلام(قال ،  ثم دخل اهايفرض لها صداق

من عدم الفرج بغير : )عليه السلام(علي عن ، المطلقات مثل ما عن الدعائم إلى بالإضافةهذا 

  . والمنصرف من مثله مهر المثل ،)٣(مهر

هو بالموت قد قصر فهو  وولي القاصر أنه م الحاكم الميت باعتبارالحاكم يقوم مقا أن أما احتمال

يكون   فلا حق حتى،جنبيالأ حدهما أوالحكم لأ أن فهو خلاف نظر المتعاقدين، وليه فيكون الحكم له

  . الحاكم إلى وارثه لا إلى ذا كان حق انتقلإو، للحاكم

لكن ، مناط في بعض الروايات السابقةلم يزد عن مهر السنة فكأنه لل ما أنه أما احتمال الجواهر

  . صل وهو قاعدة المعاوضةالأ إلى  واللازم الرجوع،المناط غير مقطوع به

فقد ، مات قبل الحكم وقبل الدخول أما لو، هذا كله في موت الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول

  . المشهور سقط المهر ولها المتعةقال 

في وليس  ،خلافه دليلى لم يدل عل صل ماالأ لأنه ،لمثلبوجوب مهر ا: وقال العلامة في القواعد

  . خلافهى المقام دليل عل

   في:  وفيه،مدبصحيح ابن مسلم المتقذلك ى أما المشهور فقد استدلوا عل

                                                









٣٨٦

لها المتعة : قال ،يدخل ا أن ماتت قبل حكمه فمات أوى عل حكمها أوى رجل تزوج امرأة عل

   .)١(والميراث ولا مهر لها

 لا ولها في العقدى مسم اانية ولاى قدمت علأا إ يقال دوه بأا ليست مفوضة بضع حتىوأي

  . المتعة إلاّ الفرض كونه قبل الدخول فليس حينئذ إذ ،لمهر المثل يمقتض

ء لها عندنا في مفروض بين مفوضة البضع التي لا شي ووبذلك يظهر الفرق بينها(: قال في الجواهر

  . )المسألة

 رجل :قول السائل فيها إذ ،المطلوبى تدل عل بما يناقش في دليل المشهور بأن الصحيحة لالكن ر

النشر المرتب  ونحو اللفى يكون عل أن  يحتمل،ماتت أو حكمه فماتى عل حكمها أوى تزوج امرأة عل

كون ى  فيدل حينئذ عل،حكمه فماتتى عل أو حكمها فماتى رجل تزوج امرأة عل :كي يكون المعنى

  . مع قيام هذا الاحتمال يبطل الاستدلال و،الحاكم يت هو المحكوم عليه لاالم

 كون ىمقتض إذ ،دلالة فيه لثبوت المتعة لموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم لانه إ :وفيه أولاً

شروطهمى المؤمنين عل)له الحكم سواء مات الطرفكان باقياً أنه إذا ،حكمهى وانعقاد النكاح عل، )٢  

  . كان باقياًأو 

يسقط بالطلاق مع بقاء  الحكم لا أن نه قد ذكر في آخر الحديثإف، ذيل الخبر يؤيد ذلكن إ :وثانياً

ينقطع به لم ة الزوجية لم يسقط بالموت الذي قذا لم يسقط الحكم بالطلاق الذي هو قاطع لعلاإو، الحاكم

 فيدل هذا ،خر بعد الموتحد منهما الآ يغسل كل والذيايتمكن  أنه  بدليل، بطريق أولىةعلاقة الزوجي

   أن ىعل

                                                







٣٨٧

  .  يراد به موت الحاكمأيضاًلصدر ا

فلها الدخول قبل  وولو مات الحاكم قبله(: حيث قال، بذلك ظهر وجه النظر في قول القواعدو

علل  وإن ، بخلاف مفوضة البضع حيث رضيت بغير مهر قيل ليس لها أحدهما،يحتمل المتعة و،مهر المثل

قيمة العوض وهو مهر  إلى لم يعين الحاكم فيرجع وبالعقد المهرعليه استحق نه إ :ح بقولهيضافي الافتواه 

  . )المثل

  . لهذا الوجهيدع مجالاً الصحيح لان إ :ذ فيهإ

 تثبت لها المتعة : فقيلالحكم معاً ومات قبل الدخول ولو(: قال في مناهج المتقين ولذا الذي ذكرناه

  . )ول أوجهالأ و،شيء لها لا: وقيل،  مهر المثليثبت: وقيل، مهر ولا

العرفي الذي لم يغيره  لأنه ،القاعدة مهر المثلى كان مقتضلم يكن الصحيح المذكور  نعم لو

  . الشارع

دريس من عدم وجوب إالمتجه مع قطع النظر عن الصحيح المزبور ما عن ابن ن إ( :فقول الجواهر

نه لم يذكروه في العقد ولا كان في قصدهما فكيف  مهر المثل فلأ أما عدم،غيرها متعة ولا شيء لها لا

ى مهر المثل ممنوعة عل إلى كل مهر في العقد قد تعذر تعيينه يقتضي الانتقال أن ىودعو، يتصور وجوبه به

 من مفوضة البضع أنه بل قد يمنع أصل تسمية المهر في العقد في مفروض المسألة التي قد عرفت، مدعيها

  . غير ظاهر الوجه ،)ضحناه في السابق أوتعرض في العقد لذكر الفارض كما إلاّ أنه

الحكم باق للحاكم كيف يشاء  أن القاعدةى فمقتض، مات طرف الحاكم لو أنه وقد تبين مما تقدم

  . حكمه يويمض

   ييمض ومات المحكوم عليه فللحاكم الحكم ولو(: ولذا قال في مناهج المتقين



٣٨٨

مات كلاهما فلها المتعة يرثها  لو أنه يظهر من الكلام في المسائل السابقة أنه كما، حكم به ما

  . وارثها

 صحابمات المحكوم عليه وحده الذي قطع به الأ ولو: ومنه يظهر وجه النظر فيما في الكفاية قال

 ابن رواه ويشكل بما، يبطل بموت المحكوم عليه ليه قد ثبت بالعقد فلاإالتفويض  لأن ،للحاكم الحكمأن 

عليه ( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، في الصحيح عن صفوان بن يحيى، بابويه

   . )١(ليس لها صداق وهي ترث ميراثاً: قال ،تحكم أن جل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبلر: )السلام

ولذا ، جميعاً صحابلأا معرض عنها عن ا لأ،تقدير صحتهاى ل ا علالعميمكن  ذ الصحيحة لاإ

 النص بثبوت طلاق لإ،خلاف أجده بلامات المحكوم عليه وحده فللحاكم الحكم  ولو(: قال في الرياض

يبطل بموت  ليه قد لزم بالعقد بالضرورة ولاإالتفويض  والحكم له مع عدم اشتراط حضور المحكوم عنده

يلحق سنده من  الصحيح فمع قطع النظر عماوأما ، يعارضه صالة بقائه والنص لالأ والمحكوم عليه البتة

  .)٢( )مر يمكن التعويل عليه ولا العمل سيما في مقابلة ما النظر شاذ لا

  . الاستحبابى  عن الطرح يمكن حمله علوتفادياً: أقول

 ،مع بقائهما كليهما بعد ذلك أو أو عدمه مع موت أحدهما وولو اختلفا في حصول الدخول

  . كما هو واضحى فالمحكوم قوانين الدعو

 أن غيرها في مسألة كراهة ووجه الجمع بين روايات سقوط المهر بالدخول إلى ا قد ألمعناثم إن

  . عطائها شيئاًإيدخل الرجل بالزوجة قبل 

  

                                                







٣٨٩

 أن  شهرة عظيمةصحابالمشهور بين الأ(:  مع الجواهرقال في الشرائع ممزوجاً): ١٦مسألة (

 ، دون غيره،لم يترل وإن  عليه الغسلقوجه يتحقى  علدبراً أو لاًالدخول الموجب للمهر هو الوطي قب

رادة إمتردد بين  أنه ى عل،الوطي بمعنى أنه ىالمتفق عل ،)١(لم تمسوهن ما: تعالىظاهر قوله  وصلللأ

  ). الثاني وهو الوطيى  فيبق،ول باطل اتفاقاً والأ،الشرعي واللغوي المعنى

  : ية متواتر الرواياتالآ إلى فةبالإضاويدل عليه ، وهو كما ذكره

عن رجل تزوج ، وأنا حاضر أبي سأله:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  بن سنانعبد االلهفعن 

، العدة من الماءإنما  :فقال ،طلقها هل عليها عدة منه ليها حتىإسها ولم يصل امرأة فأدخلت عليه ولم يم

   .)٢(أدخله وجب الغسل والمهر والعدةإذا  :فقال ،يترلكان واقعها في الفرج ولم  فإن :قيل له

   .)٣(يقاع نالنساء هي الإ ملامسة:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، أيضاًوعن ابن سنان 

الختانان وجب ى التقإذا  : قال،مرأةافي رجل دخل ب، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن الحلبي

   .)٤(العدة والمهر

 الختانان وجب المهرى التقإذا  : قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، ختريبعن حفص بن الو

   .)٥(الغسل والعدةو

                                                













٣٩٠

أولجه فقد وجب الغسل والجلد إذا  : قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن داود بن سرحان

   .)١(جم ووجب المهرروال

 إلاّ يوجب المهر لا: سمعته يقول:  قال،)ه السلامعلي(  أبي عبد االلهعن، وعن يونس بن يعقوب

   .)٢(الوقاع في الفرج

دخل إذا  :فقال ،يجب المهر متى )عليه السلام(جعفر  أبا سألت:  قال،وعن محمد بن مسلم

   .)٣(ا

ى قتالإذا  :قال ،في رجل دخل بامرأة، )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن حفص بن البختري

   .)٤(العدة ووجب المهرالختانان 

يجب  سألته عن الرجل والمرأة متى:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن محمد بن مسلم

   .)٥(الرجم والمهر و الغسلبأدخله وجإذا  :قال ،عليهما الغسل

عن رجل تزوج امرأة فأغلق باباً  )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،وعن يونس بن يعقوب

   .)٦(الوقاع إلاّ لا يوجب الصداق: قال ،ل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق ولمس وقبستراًى خوأر

عن رجل يتزوج امرأة فأدخلت ، )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،وعن يونس بن يعقوب

  يكون وصل  أن لمس من غير ولالستر وقبى أرخ وعليه فأغلق الباب

                                                





 









٣٩١

   .)١(نصف المهر إلاّ ليس عليه: قال ،التلك الحى ليها ثم طلقها علإ

 ،عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها )عليه السلام(جعفر  سألت أبا:  قال،وعن زرارة

 من يوثق به من النساء ليهنإهاتان ينظر : قال ،تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة دخلت عليهأو 

مات  فإن :قلت، عدة عليهن منه داق الذي فرض لها ولالها نصف الص فإن كن كما دخلن عليهفإن 

   .)٢(عشراً وأشهر عليهن العدة أربعة ونصف الصداق ولها الميراث: قال ،يطلقأن قبل  الزوج عنهن

 إلاّ ل هل يوجب الماءئ س)عليه السلام( علياًن إ :) السلاممعليه( ئمة بسند الأ،وعن الجعفريات

، هو  من الماءولا يوجب صاعاً،  ويهدم العدة،ويوجب الحد، ويهدم الطلاقيوجب الصداق : فقال ،الماء

   .)٣(لصاع من الماء أوجب

: نصارفقالت الأ، نصاراجتمعت قريش والأ:  قال،) السلامماعليه(عن أبيه ، وعن جعفر بن محمد

 علي بن أبي  المؤمنينأمير إلى الختانان فقد وجب الغسل فترافعواى قتال إذا :وقالت قريش، الماءالماء من 

: قال، نعم: قالوا ،نصار أيوجب الحدمعشر الأ يا: )عليه السلام( علي فقال ،)عليه السلام(طالب 

 الحد لا وأوجب المهر بال ما ما: )عليه السلام(طالب  علي بن أبي فقال، نعم: قالوا ،أيوجب المهر

   .)٤(يوجب الماء

 : قال،جلالآ وفي حديث في المهر العاجل، )يه السلامعل(عن جعفر بن محمد ، سلاموعن دعائم الإ

 لم يجعل له حد فالدخول يوجبهوإن)٥(.   

                                                













٣٩٢

المعيار هو الوطي  أن ىالتدليس مما يدل عل وفي أبواب العيوبالروايات المتقدمة  إلى بالإضافةهذا 

  . دون الخلوة

حكاه عن قوم من نه إ بل عن خلاف الشيخ، لكن عن الصدوق أوجب بالخلوة المهر مطلقاً

الخلوة  أن الكيدري والشيخ في النهاية وابن البراج وعمير أبي  كابن،عن جماعة من فقهائنا و،ناأصحاب

 الستورى أرخ وتزوج الرجل المرأة إذا :المقنع يقال الصدوق في محك، واقعاً  لاتوجب الحكم ظاهراً

  .يرفع عن نفسه المهر وع عن نفسها العدةا ترف اامعة فلا يصدقان لأكر جميعاًنأثم أغلق الباب و

عليها  يالرجل يتزوج المرأة فيرخ: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،بصير أبي واستدل له بخبر

 فيقول ،ااويسأل هو هل أت، أتاني ما فتقول ،سأل المرأة هل أتاكفت، يغلق الباب ثم يطلقها ووعليه الستر

يدفع المهر عن  ن أيريد هو و،تدفع العدة عن نفسها أن تريدها إ  وذلك،نيصدقا لا: فقال ،لم آا

   .)١(كانا متهمين إذا يعني، نفسه

 يهلع يالثيب فيرخ أو في الرجل يتزوج المرأة البكر ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، عبيدة أبي وعن

لا : قال ،لم أمسها ويقول هو، لم يمسني عليها الباب ثم يطلقها فتقول وغلق عليه أو ،عليها السترو

   .)٢(يدفع عن نفسه المهر وا تدفع عن نفسها العدة لأ،يصدقان

                                                







٣٩٣

  . معارضتهما بما هو أظهر منهما دلالة إلى بالإضافةفي دلالة الروايتين  ماى يخف لكن لا

يدخل سألته عن الرجل يتزوج المرأة ف:  قال،)عليه السلام(الحسن  أبي عن، سحاق بن عمارإفعن 

، لا: قال ،تصدقه هي بذلك عليها عدة و،لم يمسها أنه ويزعم، عليها ستراًى  ويرخا فيغلق عليها باباً

   .)١(قا مأمونين صداكان إذا يعني، أخرج الماء اعتدتن إ :قال ،نه شيء دون شيءإف: قلت

كلام ى ه حمله الجواهر علليإنسبوا  ماى  علأيضاًبل وعدم دلالة كلام المقنع ، ولعدم دلالة الرواية

 خلا الرجل بامرأته متى(: قال الشيخ في النهاية، هم من الظاهر دون الواقعؤالجماعة المتقدمة أسما والشيخ

لم  وإن ،يحكم بذلك أن الحاكمى كان عل و،ظاهر الحالى الستر ثم طلقها أوجب عليه المهر على أرخو

  . )أخذ أزيد من النصفت أن يحل للمرأة لا إلاّ أنه ،دخل اقد يكن 

نصف : قال بعضهم، بعضه أو لها المهر كملاً أن اختلف الحديث في(: قالنه إ ،عمير أبي وعن أبن

نما إو، الستر وجب المهرى أرخ وأغلق الباب إذا يحكم بالحكم الظاهر إنما الولي أن ذلك نما معنىإ والمهر

  .)٢()نصف المهر إلاّ بين االله والم يسمها فليس لها فيما بينه أنه علمت إذا هذا عليها

  : فقد استدل بوجوب المهر بالخلوة بجملة من الروايات، وكيف كان

سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل :  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، مثل ما عن الحلبي

   )عليه السلام(جعفر  أبو يابتل: فقال ،لم يجامعها ألها عدة إلاّ أنه شيء منها

                                                







٣٩٤

 وجب المهر ستراًى أرخ وأغلق باباً إذا :)عليه السلام (الحسينعلي بن فقال له أبوه ، بذلك

   .)١(والعدة

 تزوج الرجل المرأة ثم خلا ا فأغلق عليها باباًإذا  : قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن زرارة

   .)٢(ه ا دخولؤ وخلا، ثم طلقها فقد وجب الصداقستراًى أرخأو 

من : كان يقولنه إ ،) السلاممعليه(علي عن ، عن أبيه، عن جعفر، سحاق بن عمارإوعن 

   .)٣( فقد وجب عليه الصداقستراًى أرخ أو أهله باباًى أجاف من الرجال عل

  .  رده عليه:أجاف الباب بالجيم: أقول

إذا  :قال ،بيج سألته عن المهر متى:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن محمد بن مسلم

 )عليه السلام(الحسين  أبي علي بن إني تزوجت امرأة في حياة: وقال، جيف البابأرخيت الستور وأ

 ني أبيتإ و،ا في هذه الساعةتأ بني لا لا تفعل يا: وقال أبي  فنهاني،ليهاإليها فذهبت إنفسي تاقت وإن 

 فقالت ،خرجفذهبت لأ، وكرهتها يعل ليها بكساء كانإدخلت عليها قذفت  أن فلما، أفعلإلاّ أن 

   .)٤(دينيمه قد وجب الذي تر:  فقلت،أجافت الباب و فأرخت الستر:مولاة لها

 ولكم ما افتحوا: امرأة فأغلق الباب فقال) عليه السلام(جعفر  أبو تزوج:  قال،بصير أبي وعن

   .)٥(سألتم فلما فتحوا صالحهم

  ى رخأإذا  : قال)الصلاة والسلامعليه ( إلى علي بسنده، وعن الجعفريات

                                                













٣٩٥

   .)١(لم يجامع أو الستر فقد وجب المهر جامع

لم   جامع أو،وجب المهر كلهأالستر فقد ى رخأإذا  : قال،)عليه السلام(الحسين  علي بن وعن

   .)٢(يجامع

   .)٣( مثله)عليه الصلاة والسلام( إلى علي  بسنده،وعن الرواندي في نوادره

 والتي فيها الدلالة يحتمل حملها ،دلالة فيها غالب الروايات من الطائفة الثانية لان  أىيخف لكن لا

 العامة عن ىحيث رو، التقية كما في الرياضى ويحتمل حملها عل، ينت بين الطائفالاستحباب جمعاًى عل

 ، من العامةكثير وحنيفة أبو ليهإوذهب ، ) فقد وجب عليه المهرأغلق باباً  أوستراًى من أرخ( أنه عمر

  . متعارضة) عليه السلام(جعفر  أبي في رواية ما أن مع

 فمضيت ، أبيفكره ذلك: يتزوج قال أن أرادنه إ ،)عليه السلام(جعفر  أبي عن،  زرارةىفقد رو

 إلى  فبادرتني القائمة،فقمت لانصرف، كان بعد ذلك زرا فنظرت فلم أر ما يعجبني إذا تزوجتها حتىو

نه إ :قال،  كيفالأمرفأخبرته ب إلى أبي فلما رجعت، تغلقيه لك الذي تريدين لا: فقلت، هالباب لتغلق

   .)٤(نك تزوجتها في ساعة حارةإ: وقال، نصف المهر النصف يعنى إلاّ ليس عليك

  . فلما فتحوا صالحهم: )عليه الصلاة والسلام(من قوله ، بصير أبي تقدم من خبر ويؤيده ما

   أن ىيحمل علن أ وبد صح لا فإن ، به)عليه السلام( وعدم مبالاته )السلامعليه (أما ي أبيه 

                                                











٣٩٦

في   في ذاته لا الصوري لمصلحةالأمر ك،في مفاده  لا لمصلحة في نفس النهيالنهي كان صورياً

والشخص ، أشبه ما أو أصدقائه أو حد أقربائه لأياً أو  يطلب من الشخص أمراًاً أن إنسانمثل، همتعلق

  . ترك المنهي وأمور المإتيان بدون قصده ىوينه يأمر و،املته وله محذور في ردهيريد مج

 من العمل أكثر أثراً فإن ، أراد بذلك التنبيه العملي)عليه السلام(عله لف ،حارة في ساعةالزواج وأما 

  . القول فقط

اهر الدخول كان الظ فإن لم يعلم به وإن ،علم به فهو فإن ،فالمعيار بالدخول، حال أي ىوعل

 أنه إنما احتمل وإن ،نه يحكم عليهما بالدخولإولدت ف أو حملت عاشرها مدة حتى ا إذامك، حكم به

 المحكيولذا كان ، العرف يرون تحقق الموضوع بذلك فيتبعه الحكم لأن ،سبب الحمل أفرغ الماء فقط مما

أوجبنا نصف  إنما نحن وا وجه حسنهذ(: عمير الكلام المتقدم قال أبي نقل عن ابن أن بعد أنه لشيخعن ا

 أبي قاله ابن فالقول ما  ارتفاع العلمعفأما م، مع التمكن من معرفة ذلك المهر مع العلم بعدم الدخول

  . )عمير

من وجوب المهر بالجماع في غير (عن ابن الجنيد ى ومن الكلام المتقدم يعلم وجه النظر فيما يحك

 :ولذا قال الجواهر في رده، )١()نزال بالملاعبةالإ وكان بتلذذ إذا تاعالتقبيل وسائر أنواع الاستم و،الفرج

قيام ى يكون قد أخذه من النصوص الدالة عل أن ويمكن، يدل عليه لم أجد له في هذه النصوص مانه إ(

،  لاعتبار تتريل ذلك مترلة الجماع،بالعكس والوالدى نحو ذلك مقام الوطي في حرمة مملوكة الولد عل

  .)٢()ىا ترلكنه كم

  : يحرم بالمصاهرة جملة من الروايات مذكورة في باب ما إلى أشار بذلك وقد

                                                







٣٩٧

عن الرجل تكون له الجارية  )عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،سماعيلإعن محمد بن  مثل ما

ابتداءً  ثم قال، قبلها بشهوة إذ ترك شيئاً ما: قال، نعم:  قلت ،بشهوة: قال ،فيقبلها هل تحل لولده

 نظرإذا  :فقال ،جسدها إلى نظر إذا :قلت، أبيه وابنهى ليها بشهوة حرمت علإنظر  وجردهان إ :منه

   .)١(جسدها بشهوة حرمت عليه وفرجهاإلى 

ها ءالجارية يريد شرا إلى الرجل ينظر: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ: ، قالوعن جميل بن دراج

   .)٢(عورا إلى يكون نظرلاّ أن  إنعم: فقال ،أتحل لابنه

 جرد الرجل ووضع يده عليها فلا اإذ : قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، وعن محمد بن مسلم

   .)٣(تحل لابنه هذا

عليه (الحسن  أبي عن، سحاق بن عمارإيكون مستند ابن الجنيد ما تقدم من رواية  أن ويمكن

نه جعل الميزان خروج الماء وهو أعم من إف، )٤(ج الماء اعتدتأخرن إ :حيث قال، )الصلاة والسلام

   .الدخول

  . أحد المأتيين لأنه الدبر وفالدخول أعم من القبل، حال أي ىوعل

والدخول الموجب لاستقرار ملك جميع (: حيث قال، ومنه يعرف وجه النظر في تردد مناهج المتقين

  . ) وفيه ترددلحق به الوطي دبراًأ و،لغسل ل موجباً وطياًالمهر للمرأة هو الوطي قبلاً

   أو يكون حراماً أن فرق في الدخول الموجب لكل المهر لا أنه ثم الظاهر

                                                











٣٩٨

  أو،اعتكاف أو صوم أو حرامإ أو استحاضة بغير غسل أو نفاس أو  بأن كانت في حيض،حلالاً

 حيث كونه وطياًى رع ألغالشا أن من، أما وطي الصغيرة ففيه احتمالان، ة وطي شبهةءتكون موطوأن 

  . ينافي الحكم الوضعي كوطي الحائض حكم تكليفي لانه إ من حيث و،حرم ذلك

عن رجل تزوج جارية لم  )عليه السلام(جعفر  أبا سألت: حيث قال، ويؤيده ما تقدم عن زرارة

لها نصف إن  فكن كما دخلن عليهفإن  :قال) عليه السلام(مام الإ فإن ،الحديث، يجامع مثلها تدرك لا

  . )١(عدة عليهن منه الصداق الذي فرض لها ولا

 يفهم منه وجوب العدة مع عدة عليهن منه ولا: )عليه الصلاة والسلام(بأن قوله : لكن ربما يقال

وتفصيل ، ا ليست بالغة أفالمراد بجارية لم تدرك مبلغ النساء لا، عدة لغير البالغة وحيث لا، الدخول

  .  وطي الصغيرةالكلام في ذلك في

 كراهبدون الاختيار كالإ أو من أحدهما أو  منهمافرق بين كون الوطي اختيارياً لا أنه كما

حكم وضعي  أنه ىالفتو والمستفاد من النص لأن ،أشبه ما ووفي حالة النوم، لجاءالإ والاضطرارو

بأن دليل الرفع : فلا يقال، غير الاختيار ويختلف فيها الاختيار الجنابة حيث لا والنجاسة وكالطهارة

  . موجب لرفع الحكم عن الزوج بكل الصداق

  

                                                





٣٩٩

 بني زهرة وسلار والقائل الشيخان وقيل(:  مع الجواهرقال في الشرائع ممزوجاً): ١٧مسألة (

 قدم لها قبل الدخول شيئاً وبعده  في العقد ولالم يسم لها مهراً إذا :عنهم يحك ماى سعيد عل ودريسإو

 أن ىتشارطه قبل الدخول عل إلاّ أن ،ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول، ان ذلك مهرهاثم دخل ا ك

 بل لا، قول المشهور إلى استناد وتأويل روايةى  وهو تعويل عل،قدمه لها بعض المهر ما أن  أو،المهر غيره

لمقنعة من دلالة  بما عن ا مؤيداً،جماعدليل هذه المسألة الإ أن السرائر يبل في محك، أجد فيه خلافاً

  ).  في ذلكلم يكن صريحاً وإن وبصحيح الفضيل المتقدم، فيه كان فيه ما وإن ،الرضا بذلكى التمكين عل

  : أمورهذه المسألة ثلاثه ى الدليل عل: أقول

  . خلاف فيه لا أنه الجواهرعن بل قد عرفت ، مشهور أنه شك ولا، دريسإ ابن إجماع: ولالأ

 أنه عن المختلف وفي المسالك،  فقبول شيء من الزوج رضا بأنه مهر،ذلكجريان العادة ب: الثاني

فلعل منشأ الحكم ، يقدم المهر يدخل الرجل حتى ول لاقدكان في الزمن الأ أنه ىتية علحمل الرواية الآ

  . ن بخلاف ذلكوالعادة الآ:  قال،العادة

  : جملة من الروايات: الثالث

المرأة  وعن الرجل )عليه السلام( عبد االله سألت أبا: قال ،الرحمن بن الحجاج مثل ما عن عبد

 وقد هلك وقسم الميراث: فقال ،ورثه الرجل الصداقى فيأتي ورثة المرأة فيدعون عل، يهلكان جميعاً

ت بعد موت زوجها تدعي ءكانت المرأة حية فجا فإن :قلت، ليس لهم شيء:  فقال،نعم: فقلت

  شيء لها  لا: فقال ،صداقها



٤٠٠

ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه  فإن :فقلت، هلك زوجها وقد أقامت معه مقرة حتى

طلقها  فإن :قلت، شيء لهم لا: قال، نعم: فقلت ،تطلبه ماتت لا وقد أقامت حتى: قال ،بصداقها

حد ذلك  فمتى: قلت، شيء لها طلقها لا تطلبه حتى وقد أقامت فلا: قال ،ت تطلب صداقهاءفجا

كثير نه إ ،شيء لها طلبت بعد ذلك فلا ودخلت بيته وليهإهديت أإذا  :قال ،طلبته لم يكن لها إذا يالذ

   .)١(كثير لا ويستحلف باالله ما لها قبله من صداقها قليل أن لها

 أا ذلك و،ما تقدم من عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينةى حمله الشيخ عل(: قال في الوسائل

وقد ساق ،  معيناً لها مهراًىذا لم يكن سم إماى جوز حمله عل و،خلاف العادات ظاهرخلاف ال يتدع

 لأنه التقيةى يمكن الحمل عل أنه ى عل،أخذته مهرها ن ماأ وك،المهرى  فليس لها بعد ذلك دعوليها شيئاًإ

دينة بقبض العادة كانت جارية مستمرة في الم أن وقد ذكر بعض علمائنا، موافق لمذهب جماعة من العامة

 هذه العادة في اتفق وجود فإن ،ردت في ذلك الزمانهذا الحديث وأمثاله ون أ و،المهر كله قبل الدخول

  . كلام الوسائلى انته ،)فلا وإلاّ دلت عليه بعض البلدان كان الحكم ما

في رجل تزوج ، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، لينما أول الشيخ الرواية بذلك لصحيحة الفضإو

  تطلبه منهمتء زوجها فجاةورثى  من صداقها علرأة فدخل ا فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئاًام

الذي أخذت  فإن وأما الصداق، تطلبه أن أما الميراث فلها: )عليه السلام(فقال : قال ،تطلب الميراثو

   يدخل عليها فهو أن من الزوج قبل

                                                





٤٠١

قبلته ودخلت عليه فلا شيء  وهي قبضته منه إذا ،اًكثير أو  كان قليلاً،الذي حل للزوج به فرجها

   .)١(لها بعد ذلك

 أن  في رواية الفضيل الذي أخذته قبل)عليه السلام(صحة التأويل قوله ى يدل عل: قال الشيخ

  . ليس له بعد ذلك شيء ويدخل ا فهو الذي أحل له به فرجها

ذلك ليس مدلول الرواية  أن ى الرواية علتأويلى وهو تعويل عل: نبه المصنف بقوله(: وفي المسالك

الدخول  أن السابق من المعنىى ولا فرق في مخالفة القواعد الشرعية بين حملها عل، نما هو مجرد التأويلإو

 سكوا لأن ، سواء رضيت به أم لم ترض، خاصةقدمه مهراً جعل ماى بين حملها عل و،يهدم المهر

كلام ى انته )الخاصى يدل عل  والعام لا،بل هو أعم منه، ي رضاها به مهراًضيقت الدخول ا لاو

  . المسالك

 )عليه السلام(  أبي عبد االلهىدخلت عل:  قال، رواية المفضل بن عمر،الرحمن ومثل رواية عبد

السنة المحمدية خمسمائة : فقال: قال ،يجوزوه أن يجوز للمؤمنين أخبرني عن مهر المرأة الذي لا: فقلت له

أعطاها من  فإن ،أكثر من الخمسمائة درهم شيء عليه السنة ولا إلى ذلك ردى زاد علدرهم فمن 

 طلقها بعد ما فإن :قلت: قال، كثر من ذلك ثم دخل ا فلا شيء عليهأ أو الخمسمائة درهم درهماً

ا صداقه تستوفي أن دخل ا قبل أن فلما، كان شرطها خمسمائة درهم إنما شيء لها لا: قال ،دخل ا

 أو ذا طلبت بعد ذلك في حياة منهإف، يدخل ا أن لها ما أخذت من قبل إنما شيء لها هدم الصداق فلا

   .)٢(شيء لها بعد موته فلا

                                                







٤٠٢

، لم يكن محتملهن إ  المتقدم ظاهر الاستنادجماعالإ إذ ، المذكورةدلةفي كل الأ ماى يخف لكن لا

،  في مكان يجري العادة في ذلك المكان دون غيرهيكون سبباً إنما جريان العادة و،ومثله ليس بحجة

  : محتملات الرواية خمسة لأن ،دلالة لها والروايات لا

  .  كما في بعض من الروايات المتقدمة،هدم الدخول للمهر: ولالأ

  . في مفوضة البضع التي قدم لها شيء أا احتمال الشيخ من: الثاني

  .  كما قاله المختلف وغيره،روايةقت ورود ال والعادةمن باب نه إ :الثالث

 ما لم ترض به مهراً ولذا علل الرواية بأا لو، من باب رضاها المكشوف بالدخولنه إ :الرابع

  .  عليه في ذمتهذلك وتجعله ديناًى توافقه عل أو تمامه تستوفي مكنته من نفسها حتى

  .التقيةى الحمل عل: الخامس

  . الرواية إلى نادومع هذه الاحتمالات كيف يمكن الاست

ى تعويل علنه إ :رد قول القيل وقالنه إ حيث، القواعد إلى ولذا كان الظاهر من الشرائع الرجوع

  . تأويل

فلها مع  وإلاّ ، لم يكن لها غيرهرضيت به مهراًن إ أا صول الشرعيةالموافق للأ: وقال في المسالك

 ويمكن حمل الرواية ،وجه التبرع كالهديةى يكن عللم  إذا ليها منهإوصل  يحتسب ما و،الدخول مهر المثل

  . دلةتخالف غيرها من الأ لا لأن ،ولالشق الأى عل

قد كان في الزمن  أنه ىحملها عل أنه حيث قد عرفت،  عدم العمل اأيضاًظاهر المختلف  أن كما

   فمنشأ الحكم العادة ،يقدم المهر حتى يدخل الرجل ول لاالأ



٤٠٣

  . ا خذيمكن الأ  بالخلاف لاكانت العادة فحيث ما

 المعتبرة المصرحة بثبوت إطلاق وصول المقررةحجة القائلين بذلك مع مخالفته الأن إ :وفي الرياض

  .  غير واضحة،مهر المثل للمفوضة بعد المواقعة

ى  حمل رواية الفضيل علالأظهر أن قدمناقد و، هو جيد(: وفي الحدائق نقل كلام الشرائع ثم قال

  . )يلزم مخالفتها للقواعد الشرعية لا لأن ،ا قدمه مهراًبمالرضا 

المستفاد من  أن  مع،استدل عليه برواية غير دالة عليه(: وفي الكفاية بعد نقله عن المشهور قال

ا قبل الدخول من المهر يحسب يهلإ فما قدم ،المفوضة تستحق بالدخول مهر المثل أن  الصحيحةالأخبار

  . )صحابنكر الحكم المذكور جماعة من الأأولهذا ، مهالباقي في ذى منه ويبق

استحقاقها  وولو قيل بعدم كون ذلك مهراً(: لمتقين بعد نقله عن المشهور ما تقدم قالوفي مناهج ا

  . )مهر لها غيره كان حسناً لا أن يشارطها إلاّ أن بالوطي مهر المثل

لم  إذا قيل(: ال في التنقيح عند قول مصنفه ق مثلاً، المنع هو الظاهر من غير واحدنذكرناه م بل ما

المصنف استضعف  إلاّ أن ،لم يشترط غيره  ما قبل الدخول كان ذلك مهراًقدم لها شيئاً ويسم لها مهراً

تقدير تسليم كونه ى عل و،قدمه هو المهر بشيء من الدلالات الثلاث ما أن ىهذا القول لعدم الدلالة عل

، بالعكس أو مهر أمثالها شيء كثير و يسيراًر قده لجواز كون،ل المهركونه كماى دلالة عل  لامهراً

العادة فيما ن إ :نه قيلإ ف،العادةى مجرى بل هي مبنية عل، في العقدى المهر غير مسم أن والرواية ليس فيها

 فيدوقول الم، ن العادة بخلاف ذلك والآ،بعد تقديم مهرها إلاّ زوجتهبيدخل  الرجل لا أن تقدم من الزمان

  مكنته   مالم ترض به مهراً لوا إ



٤٠٤

 ولم يكن لو لم يقدم شيئاً  كما في صورة ما،مطالبتها بالمهر ومن نفسها ممنوع في جواز تمكينها

  .) ممنوعةجماعالإى ودعو، أولاًى سم

  . الرجلى المهر دين علأن على  دل ويؤيده ما

  . القواعد الشرعيةى فاللازم العمل عل، هذاى وعل

 جماععليك ما في ذلك كله بعد الإى يخف لا(: ال لقول الجواهر حيث قال في رد المخالفينمج ولا

بأس بخروج هذه المسألة عن  المعظم الذي به تجبر دلالة الصحيح المتقدم فلاى المزبور المعتضد بفتو

  . )١()القواعد لذلك
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